ملتزمالطب ع والنر ٠‏ 


ارال الیل 


م 


آن ام TEE‏ و نتوب 0 »> واعود د اہ مز 

شرور أ فنا وسات أعبالتا »> من مېدالله فو المبتد . ومنبضلل قلاهادى 

له » والصلاة والسلا م على أله ی الای الذى بعت رحة للعا لين > والٰذی ہدی 
لى هى أقوم ٤‏ ا أجعبن . والذين اتبعوم بإحسان إلى 
يوم الدين . . 
۱ آم بعد : فان عل أصر ل الفقههو الل اذى سن المناهجالىا تجا 
الأة a‏ استنبا طم e‏ .ة من النصوص واليناء 
علا ياست | C‏ ج العلل ا ای علا الاحكام 6 ود لاس المصاح لی وصد 
إلا الشرع الحكے وأشار إلا القرآن ا کرم . وصرحت با أو أومأت. 
لہا اة ال مو ي e ٤‏ احہدى ٤‏ م أضرل اله عل هذا ھر مو عه 
الةو أعد 8 ی سین للفقه طرق استخر | جالاحکام من الادلة الشرعة ¢ سواه 
أ كانت تلك الطرق لمظية كمعرفة دلالات الالفاظ الكرعية على معانيما › 
واستنباطا منہا » وطرق الثرفق ينما عند تعارض ظر اهر ها » أو اختلاف 
تارخہا » آم كانت معنو ية كاستخر أج ۳ ف اض و یا > وات 
طرق استخراجما » وأسل المناهج لتعرفا . . . وهكذا ببين صل الشريعة 
٤‏ التکلہ غات أ اأعملة ¢ وم رفها 6 و ڪل ادود للفة. A‏ المجتهد. 
فسیر عل مناج قوم فی استنښاطه . 

٣‏ ونه هذا كان من أجل العلوم وأبعدها أثرآ فى تكوين العقل 
الق ی »وهو طذا وعطی طالب4المناهجالىسلك االاعةالمجمدونف اسقنبا طم 
م إلذى توارنناه > وکن ف ذاته روه مر ره » ونير له سبل الاجماد 
أن اراد ان رطف ال تلات الو ةالو روة أخریى ر ن وعبا وإن ل کن 
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عقدارها » فيبين معام الشر يعة لمن بريد أن يستنبط الأحكام الشرعبة فيا 
) يد للناس من شئون من غير أن عخرج عن ال جادة أو يسكب السبيل أو 
بخلع ربقة الشرع كا الزمان فيه » من غير أن بحعله حا على أحداث 
الزمان » فکان لايد منه لمن بريد أن بتعر ف فقه الماضين وکان لايد منه. 
ی رید أن تعرف أحكام اشر ع فى أحداث الزمان . 


۴ وطذا عنيت بهذا العلل كليات الحقوق فى ماضيا » وعنیت به . 
فى حاضرها » وإنه لازم لطلبة الحةوق اليوم أ كش من لزومه فى الماضى» 
وذلك لان خريجى كليات المحقوق » قد وضع على كاهلم تطبيق الأحكام 
الشرعية ف الأسرة » سواء أكان ذلك فى علاقاتما الشخصة أم كان فى نظما 
المالة » فكان لايد أن يتسلحوا ليقوموا بذلك الواجب على وجه › فإن. 
من يطبق أحكام الشريعة فى ى ناحية من نواحما لايد أن يعرف مصادرها 
ومو اردها ومنا جما لط بع أن قم أقو ال الماضين » ويدرك أسلمما 
وأقربها إلى المنباج » و 3 أن خر ج عليها ويبى من غير أن يبتعد عن 
مقاصد الشر بعه وغابا: ET‏ بتجاو ز حدودها » انپا حدود الله »> « ومن. 


نعل حدود أيه دول ظل تفسهك › . 


ع - وإن عل الأصول لا يازم طالب الحقوق ليفممالشر يعة على و جيا 
فقط » بل إنه عتا ج ليه أشد الحاجة ليم القو انين نفسما حق !افم » ذلك 
انه ین دلالاتالالفاظ > ما تۇ خذمن‌النص › وما بق ممن غبره » دعر ف. 
ما وو خذ من منطو قه » وما رخذ من مفو مه › وضع الضوابط والمقاييس 
للاخذ ما عند تو أفقم) وعند تعارضماف‌ظوأهرها ... و هذا فره ضط دقق. 
مدأو لات العبارات و[ شار اا » وکل مقر لاقو اتن تاج إلى ذلاك » وإذا 
کن تفس بر ألما نون القاس 2 فی مو ضمه » فان ع اضول امه هر 
إلذى ضبطأنواع القاس » و ببن‌طر قه » و بهن العلة اجامعه وطرق معرفاء 
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وح الموأزن لمعرفة الاوصاف ا ص لح أ E‏ عة القاس ووجه 
الارتباط بين الأصل والفر ع » فهو ببين المنماج المستقى للقباس السلم . 
وإذا كان كل قانون له أحكاماستثنافة فإن عل أصول الفقه برشدالى 
طرق الاستثناء ومواضعها » وبين أن الاستثناء ما هو لتحقيق المقاصد 
الاصلىة انی بنطوی علا کل قانون » ون أحكام الاستتناء الل الذى 
Ca 5‏ الما نول ن مقاصده نما باب الاستحسان انا وقاً ا 

م والقول الجلى إن ذلك لعل منپا ج قوم لم E‏ الالفاظ 
الها نو نة > وهو ف ذاته فقه دقیق ہق ٤‏ ا مث طالب ه م أ ومقا باس 
٤‏ ضا ٫طه‏ « ويأخذ منه فوق ذلك فقا رن ملکاته u‏ ويعوم مدار كالقا نو نة . 

وإنا لنضرع إلى اله أن مدنا بتوفقه لك نمكن الطالب من أن درك 
عل وجيك ¿ ولنذال له صعا به ¢ و أله تعالى هو المستعان » دو اهادی › 
و نعم المولى و عم س 


ت هن صفر سنة ۴۷۷٠ھ‏ 


ا ر شرو 


کم ر 
سے [ 


فی تعر ف العمل مو صو عه وتار ګه 


ريا : 


» أصول الفقه مركب ضاف › وهو فى ذأته لعل خاض‎ - ١ 
س اسا خالصاً قد‎ ea a 
انقطع عن أصل الاضافة الى تتكون »ن المضاف والمضاف إله » ولذاكان‎ 
لابد فى تعريفه من تعريف جرئيه . وطذا السبب نتجه إلى تعر يف هذين‎ 
) . الجرءين‎ 
والفقه لخة هو الق مالعميق‌النافذ الذىيتعرف غاباتالاقوال والأفعالء‎ 
ومن ذلك قوله تعالی : ,فا هو لاء القوم لا بکادون فقون دنا > وقول‎ 
ار دمن برد الله به خیراً بفقېه فى الدن» وقول تعالی : « ولقد ذرأنا م‎ 
کٹیرآمن الجن والانس مم قلوبلا بفةمو ن ما وهم أعينلايصرونيما :وهم‎ ) 
آذان لا يسمعون بها » أولثك كال نام » بل م أضل » أولثك م الغافلون».‎ 
هذا هو معن كلب الفقه فى اللغة » وممناها فى اصطلاح العلماء الشرعبين‎ 
لا خر ج عن‌هذا وإن‌کانخصص عو مه » د فو لعل بالأحكام الشرعية العملية‎ 
من من أدتبا التفصيلية التفصيلة » وعلى ذ يکو نمو ضوع عل الفقه بتكون من جزءبن:‎ 
أحدهما :الع أحدهما:العل بالحكام اشر عبة العملية »فالا حكام الاعتقادية كالوحدانيه‎ 
>» ورسالة الرسل وتبليغهم رسائل ربمم » والعلباليوم الآخر وما يكون فيه‎ 
. کل هذا لا بدخل فى مضمون كلبة الفقه بالمعى الاصطلاحى‎ 


والجزء الثاف من مو ضوع عل الفقه » لملم بالادلة التفصيلية لكل قضية 
من القضايا › فاذا ذكر مثلا أن بيع السل e‏ رأس الال 
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وقت المقد أقام الدليل على ذلك »> یب أو من فتاری 
الصحابة » وإذا ذكر أن الربا حرام قلبله کیره » ذكر دليله من الكتاب» 
و[ذاذكر أن كل زبادة فى رأس المال ربا أقام الدليل بقوله تعالی : « ون 
بم تیم فلك روس أموالک لا نظلمون ولا نظلمون » وإذا قرر آن أ كل آموال 
الناس بالباطل حرام تلا قوله تعالی : د لا تا کلوا آموالدک ين الباطل » 
فوضوع ع الفقه اجک فی کل جرئيه من أعبال الناس بال حل أو التحر ~ م أو 
الكراهة أو الوجوب » ودليل كل واحد من هذه الامور . 


هذا هر تحر ف كلبة الفقه » أماكلة الأصل فعناها فى اللغة ما يى عليهء 
وإن هذا المعنى اللغوى هو المقسق مح المعنى الاصطلاحى » وذلك لان عم 
أصو ل الفقه عند الأصو لين هو ما يبى عليه الفقه » ولذا عرفه ال الدين 
ان الام فى التحرير: :باه دراك ألقر أعد الى بتو صل مہا أ استذاط ألفةه « 
4 ومحی ذلك أن ص ول الفقه هور الع بالقو أعد 0 ترسم ۰ لاستلا 
الأحكام | أأعمل 4 من اد ما التفص له ْ ېو القو أعد الى تبن طرِ هه استخراج 
الاحكام من الادلة 2 Yi‏ بقرر ع الاصول أن الاس بفتفتی الوجو ب › 
و اہی يقتضى التحر ى ( فإاذا اراد ااققہ A.‏ استحر ج حک لے لاة (٤‏ آھی 
وأجة أم غير وأجبه تلاقو له ا:٠‏ ظ 1 مو االصلاة ã‏ وکذ لكالركاة ¢ وإذا 
أراد أن يعرف حك الحج أخذه من قوله ا وان أله کب علیک الحج 
غجوا» وكذلك إذا أراد أن بعرف حك النر » تلا قوله تعالى : « إعا الجر 
امسر والانصاب والازلام ر جس من عل الشطان فا جتنىوه لعلک 
الاجتناب نی عن القرب › ولا و جد نی آبلغ من 


انى تحد وتبين الطريق الذى رمه الفقيه فى استخر اج الاحكام من أدلتما ء 
ورتب الأادلة من حيثقوتما » فيقدم آلقرآن على السنة › والسنة على القياس 
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وساز الادلة الى لا تقوم على التصوص مباشرة » أما افق فېو استخراج 
الاحکام مح التقيد ذه المناهج 

وإن مثل عل أصول الفقه بالنسبة للفقه » كثل عل المنطق بالنسبة لسائر 
العلوم الفلسفية ء فهو ميزان يضبط العقل » ويمنعه من الخطاً فى الفكر > 
وكثل عم الحو بالنسبة للنطق العرنى والكتابة العربية > فهو معزأن طط 
الق واللسان وينما من الحطاً » كذلك عل الأصول فو ميزان بالنسبة 
للفقه ضط الفقيه » و عنعه من الخطاً فى الاستنباط » ولانه مزان فإنه يتين 
به الاستنباط الصحيح من الاستفباط الباطل » کا يعرف بالنحو الكلام 
الصحبح من اكلام غير الصحيح » وا يعرف بالمنطق اابر هان العلمى المنتج 
من البرهان العلبى غي المنتج ... وهكذا. 


موضوع أصول الفقه : 


۲ س وبذلك التوضيح الذى بينا به صلة الفقه بأصول الفقه » وتز 
کل واحد منهها س يتبين موضوع عل الأصول متمیزا ون 2 
الفقه > فوضوع الفقه ا قررنا الأحكام الحملية وأدلا التةصلية أى أدلة 
كل حك منفرداً » وقد ضربنا الأمثال عل ذلك . 


اما مو ضوع الاصول فهو سان طرق الاستضىاط ( فا لعلہان تو اردان 
على الأدلةء ولكنمما تختلفان . فالفقه ,ر دعلىالادلةليستخرج متا الأحكام 
الجر تة العملية ٤‏ وهو کا قلا عرف من کل دلیل مأ ودل عله من > 6 
ما الصو لفيرد عل الادلة من حيث‌طر يق الاستنباط منہا » و بیان مراتب 
حجیتا » و بیان ما یعرض ها من أحوال » فهو الذى ببين حجية القرآن » 
وتقديمه على السنة وأنه أصلالشر بعة » وبين الظنى والقطعى » والمنما جالذى 
برسم عد تعارض ظو أهر النصو ص ٤‏ نم بن تفاو ت دلا لهااحمارات الختلفةء 


سس ۹ س 


من‌الذی تنطبق‌علیه الأحكام ا شر عة > وطالب بواجا › و نع‌من حرم|ا» 
ان على الطلب ولع »م : انار ا بالشرع» 
أ الط ار اسان و كي ذلك من الاحوال الى تعرض e‏ فتفقده 
امسو لة ا خفف منها . 


ولذلك نقول إن موضوع صو ل الفقه كل ما بعل تى با لماح الذى برسم 
اللفقره لتقد به فىأستنياطه جیا رج عن الجادة فمو رتب الأدلة » وسين 
من طاطب أحکام ا ی > وينطبق عله ما تقتضيه هذه الادلة › > وان من 
هو أهل للاستنہاط ومن ایس د بهل للاستناط > و ين القو اعد اللو به ألى 
اترشد الفقه ل استخر أ ج الا حکام من( :صوص > و ین الموازن‌الیتضبط 
الاس و تفد طرق ا جالعلل أخامعه سن الأاصل امقيس عار »والفرع 
لمعيس . وبين المصاح المعتيرة شرعا › وقوأعدها العامة الى بى علا 
الاقرسةء او تتخذ فى ذاترا أصلا 0 فی غير موضح النص من عبر 
تعرف نص اض يقاس عليه فا › م م بین مقام المصاڂ إذا تعأارضت مع 
الاقسة > وھذافیاجلة مایسمیى اس ان مهو العل الذى سن الأحكام 
وغاا- ہا »› و مەز ز أقسامها » فیہین رخصباوعز ابا » وغير ذلكءا بتصدیل»› 
و کون له دخل ف رسم أ1 ناج آلذی سقہد ره الفقه فى الاستنياط . 


م ون ذلك العل يرجع الادلة فى اشر Ek‏ مال » لان 
الجا ج فى الشرع انحمدى مقتط, ا العامة هو اينه تعالى» وكل الادلة الى 
-عھی و تین ھی طر الق لمحرفة جک اله تال فالقرآن هو الذى عدث نه 
برشرعه إلى خلقه » والسنة هى الى شرحته وفصلته » وما كان عليه الصلاة 
والسلام نطق عن اطموى وكل الادلة تشق من هذين النبعين . 


ولقد انی رر هذا أل أن مو وة | اشر عی من حیث 
ارس حفیفته وحو أصضه وأنواعه ٤‏ والحا م من حٿث الأدلة الى قامت 
ارات عل صدور که ٤‏ والحكومعليه و ادا ةالاستناط وهوالاجتاد. 


)س 


الفرق بين القواعد الفقبية وعل الأصو ل: 
ic A ERR‏ 


ع - ولنه بحب التفرقة بين عل أصول الفقه وبين اتر اعد الجامعة 
للاح کام الجزئية » وهی الى فى مضمونما يصح أن يطلق علما النظريات 
العامة للفةه الإسلامى وق معد الث بعة مأدة تدرس ذا الاسم > وقدالتبس 
عل بعض الباحثين اغارق‌الميز ينها و بين آصو ل الفقه » فو جب علينااتنه 
إلى ذلك الفرق . 


ون الفرق دنا وبين عل الاضول أن ءل ا ذ؟ ر ناین المهاج 
اذى لىز مە الفقىه ۾ فو ألا نون آلذی لماز مه الققه تدم به من bl:‏ ف 
الاستنباط » أما القواعد الفقبية فى جمو عة الاحكام المتشابمة الى ترجع الى 
قياس واحد معا » أو إلىضبطفقمى ريطا كقواعد الملكة فى الشر عة 
وكقو اعد الضمان ء اعد الخیارات » وکقو اعد الفسخ بشکل عام » فہی 
8 للاحكام الققهيه ألجزثمة المتفرة ه ء جمد فقيه مستوعب للسائل » 
فير بط بين هذه انل زقيات المتفرقة راط هو القاعدة الى کا 0 النظر به 
اتی تجحمعما »ا ترى فى قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام 
ونی الفروق للقراف الماک »وف الأشباه.والنظاتر لابن نجي الحننى : 
القوانين لابن جزى امالك » وف تبصرة ا لكام ا 
الكبرى » ففيما ضبط لاشتات المسائل اتفر عة للمذهب الحشيل . 


وعلى ذلك نقو ل إن‌الةو أعد 0 ٥نکیل‏ درأسة ألهقه » لامن قبل 
درأسة أصول الفقه » وهى مبنة يه عل امع بنا مسال المنشامةمن الأحكام 
الفقہة » وهذا نستطبع أ ن رتب تلك المراتب الثلاث ای یی بعضہا عى 
بعض » فأصو ل الفقه بى عليه استنباط الفر وع افقهية » حى إذا تكو نت 
.الجموعات الفقبة الختلفة أمك. ن الر بط بين فرو عا ومع آشتاتما ٤‏ 
عامة جامعة هذه الاشتات وتلتٌ هى النظر يات فة › 


=١ =‏ 
نشأة ءل أصول الفقه : 


ه - نشا عل أصول الفقه مع عل الفقه » وإن كان الفقه قد دون قبل 
لانه حیث یکون‌فقه پکون حا منهاج الاستنباط » و حیث کان الاج یکون . 
حت لا حالة أصو ل ألفقه . ا 


فإذا كان استنباط الفقه ابتدأ بعد الرسول خي فى عص الصحابة » فإن. 
الفقہاء من بينهم کابن مسعود › وعلى بن أي طالب" و ۴ر بن الطاب 
ماكانوا بقولون أفوالحم من غير قيد ولا ضا . فإذا سمع السامع على أبن .. 
أنى طالب بقول فى عقو بة الشارب : إنه إذا شرب هذى » وإذأ هذىقذف. 
فيجب حد القذفيحد ذلك الإمام الجليل ينيج منباج السك با لمآ لءأوا لحم 
بالذرانع > وعد تەن مسعو د عندما قال فىعدة المتوفء نما زو جما الخحامل: 
إن عدتما بوضح ا لجل » واستدل بقوله تعالى : «وأولات الأحمالأجلنأن 
بضعن حلہن » ويقول فى ذلك أشمد أن سورة الفساء الصغرى لزلت بعد 
سورة النساء الكرى » يقصد أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة ‏ 
وهو مدا يشر ال قاعدةمن ةو أعد الاصو ل > وهی أنالمتأخر ينسخالمتقدم 
أو خصصه ؛ وهو يلنم ذا منہاجاً أصو ليا » وهكذا بحب أن نقرر أن. 
الصحابة فى اجتهادم کانوا پلتزمون مناهج » د تب ل¿ بصرحوا ف کل 
الاحوال مہا . 

حى لذا انتقلنا إلى عصر التابعين وجدا الاستنباط يتسع لكثرة 
الحو ادت ولعكوف طائفة من التا بعين على الفتو ى كسعردن ال مسيب وغيره 
بالمدينه» د وكعلقمة › وإبراھے النخعی بالعراق › فإن هؤلاء کان بين ایدیم 
كمتاب الله وسنة رسوله ا وفتاوی الصا به وکان منم من يج مناج 
المصلحة إن ل يكن نص » ومنهم من ينهج منهج القباس » فالتفر يعات الى . 
کان يفرعا إبراهي النخعى وغيره من فقباء العراق كانت تتجه نحو 


ت 


س E‏ عل الاقسة وضبطبا والتفريع عامما ٤‏ بتطسق تاك العلل على 


وها کد الاھ چ کے من ذدی قبل ¢ وک e‏ المدا رس 
ن الہ dd.‏ ۾ کن الاختلاف أن ماز مناه الاسةن اط ۴ کل مدرسة . 


۷ فاذا اوزنا عصر التابعين ووصلنا إلى عصر الابمة ادن 
جد المناهج تتميز ”"يشكل أ وضح ومع ريز المناهتبين قوانين الاستنباط 
:و تظمر معالمما » و تظمر عل ألسنة اة فی عبارات صر عه و أضحه دققه › 

فنجد أ حمق مثلا حد مناھے استنہاطه الاساسة با تاب فال ة‌ففتا وی 
الصحابة بأخز ما جمعون عليه a‏ ختلفون فه تخر من ارام ولا 
خر ج عنها » ولا بأخذ برأی اتا عبن لام رجال مثله » وده سیر ف 
القاس والاستحسان عل مهاج بین » حى لقد قول عنه تلہذه تمد أن 

الحسن الشسانى » کان أا به پتازعو نه ف القاس فاذا قال استحسن احق 


hs.‏ أخد.. 


t 


ومالك رضى اله عنه - کان سیر عل منہاجأصولی واضح EN‏ 
بعمل أهل المدينه » وتصرحه بذلك فى كتبه ورسائله » وف اشتراطه 
.ما اشبرطه فی روأية الحدیث » وف نقده e‏ نقده اأصبر ف الاه 
.وف رده لبعض الا ثار امس وبەللنى س > خالفته‌المنصرص علیه‌فیااقرآن 
لكريم » أوالمقرر المعروف من قو ا > کردہ خبر ١‏ ذاو لغالکلب 
فی إناء أحدك ا و ا انجلس > وکرده خر أداء 
أأصدقة عن المتوفى , 


وكذلك کان اپو و س فی كات اا راج ( دفىردەعلی سیرالوزاعی 
سیر عل مناج ن واضح ¢ ماج اجنیاد . 


— ٣ س‎ 


الشافعى دون عل أصول الفقه : 
حت اذا جاء دور عام قرش » وهو ااشافعی وجدناه بتجه إلى تدوين. 

ذلك الل الجليل 2 مناهج الاسقناط وبين الفقه ؛ ولو وشح 
) معام ذلك لعل . 

فقد جاه اشافي فو جد أاثرو ت الفقية الى ات ت عن الصا به و الما بعبن 
رأة الففة الذن سقره ووجد ادل ين أضاب الاضاقات اة ب 
فو جد المناظر ات قانمة بين فقه المدينة وفقه العراق » غاض غمارها بعقله 
الأريب » فكا نت تلك المناقشات مع عله فقه المدينة الذى أخذه عن‌مالك.. 
وفقه العراق الذى أخذه عن مد بن امسن » وفقه مک تذشأته وإقامتەفما۔. 
ادل ل کن و وار قن غا اطا ن اف 
الاجتماد فكانت لك الموازن هى أصول الفقه 


ولا غرابة فى أن يكون البحث فى فروع الفقه وتدويمأ متقدما على 
تدوين أصول الفقه » انه إذا كانءل أصولالفقه موازين لضبط الاستنباط 
ومعرفة الخطاً من الصواب فمو عل ضابط . والادة هى الفقه »› وكذلكالشأن 
فى كل العلوم الضابطة » فالنحو متأخر عن النطق بالفصحى : والشعراء 
كانوا يقولونالشعر »وزو نا قبل آنيضع الخليل بن أحد ضوابظ العروض_ 
والناس کان | يتجادلون ويفكرون قل أن يدون أرسطو عل المنطق 

۸ ولقد كان الشافعى چ بان کون اول من دون ضوابط. 
الامقاط فد اون غلا دقفا الان الفر ي جى كدق عقر ف الكار 
منعاباء اللغة » وأوتى عل الحديت فتخرح على أعظم رجاله » وأحاط بكل 
أنواع اافقه فى عصره » وكان علما باختلاف العلماء من عصر الصحابة إلى. 
عصره › > وکان جروا کل امرض عل أن بعر ف اا لحلاف >. 
- والوجات الختلفةالتى يتجه إلا أ نظار الختافين . 


هذا و بعیره توافرت لدالاداة لان يستخرجمن الأدة الفقية الى تلقاهاء 


ا 


امو ازين الى توزن بها آراء السا بقينوتكون أساساً لاستنباط اللاحقينء 
راعو نما فیقاربون ولا پیاعدون . 


فبعل اللسان استطاع أن يستنبط القواعد لاستخراجالاحكام الفقيةمن 
-نصوص القر آن وألسنه > وبدراسته فی مک ای کان توار ثفما ءل عد الله 
٠ابن‏ عباس الذی می ترجان القرآن عرف الناسخ والمنسوخ » و باطلاعه 
الواسع على السنة وتلقيه ها عن‌علمائما ومو از نتا بالق رآناستطاع أنيعرف 
٠‏ مقام السنة من القرآن»وحاطا عند معارضة بعض ظواهرهالظر اهر القرآن. 
وقد كانت‌دراسته لفقه الرأى وللبأثور من آراء الصحا بةأساسآل او ضعه 
من ضوأبط القياس . وهكذا وضع الشافعى قراعد للاستنباط .ولرتكنفى 
جلما ابتداعا ابتدعه » ولسكنما ملاحظة دقیقه لما کان رساك الفقاء الذن 
اهتدی م منمناهفاستباطېم لم یدو نوهاء فمو لم پبتدع منهاج الاستنباط 
ولکن له الست ف أنه مع اشتات هذه لاهج الى اختارها. ودو ہا عل 
مترابط الاجز اء > ومثله فى ذلك مدل أرسطو فى تدوينه لمنطق المشاءمين › 
فا کان عله فيه ابتداءاً لاصل المنهاج » بل كان إبداعه فى خبط المنباج . 
هذا هز نظر أ# بور من الفقباء ق تقر ير هالا سبقيةللشافعىف تدوينذلك 
:الع » ولا أحد منهم بخالف فى ذلك . 
ادعاء الشيعة الإمامية أن أو ل من دون العم خد الباقر : 

) ولكن الإمامة يدعون أن اول من دون عل الاصولوض.طه‎ - ٩ 
الإمام مد لبا قر بن علیبن‌زین العابدىن و جاء من بعده آنه الإمامأبوعبد اله‎ 
. جعقر الصادق » وقد قال فى ذلك آية الله السيد حسن اأصدر‎ - 

«اعل أن أول من سس أصول الفةه وفتح بابه وفتق مسال الإمام 
أ بو جعفر مد الباقر » ثم من بعده أبنه الإمام وقد أمليا عل أصحاي) 
قو اعده > وجمعوأ من ذلك مسائل رتبا المتأخرون على تر تيب المصنفينفه 


= 0إ — 


وإنا نناقش ذلك الفقه الجليل فى هذه الكلمة مناقشة خففة و لا نناقشه 
فى أصل نسبة هذه القواعد إلى الإمامين الجليلين رضى اله عنما » ونما 
نناقش ما قاله » فهو يقول - أمليا ‏ وم يقل إنهما صنفا »> وإن الكلام فى 
أسقية الشافعى إنما هو فى التصنيف » وفى أنه أفرد تابا خاصا هذه المناهج» 
ول يدع الفقيه الكبير أنهما أفردا كتا فى ذلك أملياه أو كتباه » وعلىذلك 
نستطيع أن نقول إن نسبة هذه القواعد إلى الإمامين كنسبة الحنفية فى 
أصوهم قر الا ل المذهب‌الحننى ف الاصول > كقوم أن رأىاً ى حنيفة 
و أصعابه فی العام أن دلالته قطعة › وقو طم فى الخاص إِنه لا e.‏ العام 
إلا [ذا کان مستقلا قفا ەق الرمن الى آخر ما ذ کروه » فأان‌هذه الاراء 
أثرت عن الانمة مطبقة على الفرو ع » ولقد قال السيد الجليل آية الته السيد 
حسن اأصدر أنه یکن ٤ة‏ تصنيف لاا مامين ال جليلين > وأآن يمه ملاء غر 
مرتب » فإن قيل نما سبقا الشافعى فى الفكرة فقد قررنا أن المناهج كانت 
مقررة أ بته فى عقول المجتمدن من الصحابة والتا بعين ومن بعلم وجرت 
عل ا نة بعضم > وأستقام علا فقهم > فاذا کان الاما م جحفر قد آمل 
بعضا عل ححابتة » وتنا ولوه من بعده بالتر تيب والتبويب » فقد کان الزمن 
کله فى عصر الإمام آنى عبد الته جعفر » وأبه الإمام تمد الباقر ينحو فى 
الجلة إلى ناحية ملا حظة المناهج . ولذاك زت المدارس الفقمية فى منا با 


٠‏ - وإذا كان الإمامان الجليلان م يصنفا تصنيفاً مبوباً منظا فما 
إذن لم يسبقا الشافعى بالتأليف والتنظ . وال حق آن الشافعی رتب آبواب 
هذا لعل وجمع ا ول بقتصر عل مبحٿ دون محٿ » بل ڪٿ فى 
الكتاب » وحث فى السنة وطرق إباا » ومقاما من القرآن » وعحث 
الدلالات اللفظية » فتكلم فى العام وأالخاص والمشترك والمجمل والمفصل . 
وٿ فی الإجاع وسحقيقته » و ناقشه مناقشةه عة E‏ 
بها » وضبط القياس » و تكلم فى الاستحسان . 


کے 


وهکذا اسارسل فی بیان حقائق هذا العلل م مبوبة مفصلة » وهو بهذا ل 
لسق › ا على التحقہق 1 م بعلم ا ل الان أن اڃا مهه > ولا غض هذا 
مقام من سبقوه › فلا خض هذا م من مقام e‏ 
فقہاء القاس آی حنيفة » فإن التدوين فى عصرهما یکن قد تکام نموه . 

ا إن الشافعى قد أت بالل كاملا كل الوجوه › يث أنه م يق 
جهو دا ا بعده » بل انه جاء من بعده من زاد و کی › وحرر مسال مير ق 
فی هذا الإ » € فع ألذىن جاء وأ من بعد أرسطو فى المشرف وألمخرب › 
ال َة تل المنطق فقدحر روه و نموه » و إن كان الأصلفى جعله علامتناسق 
الاأجزاء قاماً بر جع أل ارس 

ع ا2 ل افده بول اتا دی 

۸ - سلك عل أصول الفقه بعد الشافعى مسالك ذات شعب متلفة 
کان ف | تمي لك ان الشافعى قد لآ حظ فی منہا جه جه ألذى و ضعه عن 
ع رل فى الرسالة دفی کتا بجا ع ۰ > وكتاب إبطال الاستحسان» 
ان کون ع الاأصول ميزان ضابطاً لمعرفة الصحيح من الأرأء من غير 
امح o‏ کون قانو نا کا ما حب معرفته » وم اعاته عند استناط 
الاحكام فی ی عصر من العصور > ولقد استخدم هذا المنہأاج فى مناقشة 
اراد الفقباء الى وجدها بین يديه شانعه فاش » غناقش ره أا الإمام مالك 
ه ی کتابه أختلاف مالك › وناقش ا العرأقين » ووزن به كتاب 


الاو: e‏ ی والردعله الدی کہ 0 ۾ او سف ( ورذلك أخضع الاراء قق A‏ 
ےک هذا القاس 


ولهد قيد نفسه فى الاستنباط مہذا الما ج کے عن قىد آملة »و بذلا 
صو له هذه هى أصول مذهه أ بضاً لا عل أ ما دفاع عن مذهيه . بل 


انه قبل أن ترح عل الغافی ذا المذهب ۴ 1 عرأق وەصر ول 7 لاک 
ألضو أرط اة وسار على منہا جا . 


ج 


- وطمذا كانت أصول الفقه عند الشافعى لا تنجه اتجاهاً نظرباً فقط + 


۲ - ولقد تلق الفقہاء جيماً ما وصل لبه الشافعی نى ر ر أصوله 
بالدر اسه والفحص ( ولک نهم اختلفوا من بعده عل اجاهات . ) 
(J‏ | ) ہم من‌اتجه‌شار حا لاصول اشاي مفصلا لا أجل ا 


(ب) وم نهم من أخذ بأ كش ما قرر » وخالفه فى جلة تفصيلات » وزاد. 
بعض الاصول ومن هؤلاء الحنفة » فقد أخذوا ھا اخ د وزادرا 
الاستحسان وألعرف mig.‏ ل لكمة فد قیلواً منها جه » وزادو ا عليه 

خالفين إجاع أهل المدينة الذى أخذوه عن مالك » وأنكره عليه الشافعى. 
دااسچان والمصالمح المرسلة : وهما الامران اللذان حاول هو إطاطما.. 
زادوا عليه باب الذرانع » وهکذا ارتضوا ماارتضی»وخالفوه وزادوا 
مالم برتض . ولعل أقر ب المناهج إلى منماجه منهاج الحنفية فى الجلة » وكانتب 
طرق الدراسة تختلف على ما سفبين إن شاء اه تعالى » والخحنابلة أقرب إلى 
المالسكية من حیث عدد الغا بيع الى م:ا مأدة ألفقه . 


وف ال ى إن فقہاء اذاه الارسة 0 خا لفو 1 الشافی ا الد ا 


قررها » وهی الكتاب والسنة والإجماع والقام ا 
عاما > والريادة عا موط خلاف ينه وبين آ کرم . 


۴۳ - والفقباء الشافعيون تاقوا أصرل إمامهم بالشرح وااتفصيل 
والتوضيح » واستمرت تلك الأاصول تنمو عندم وتا وتزذاد توضيساً 
و تفصيلا طول عصر الاجتماد الفقى » وتناو ل غير اشافعبين هذه الأصول 
بالتوضیح مع ألزيادة عامما لما ذكرنا. 


وانه وان أغلق كثرون علا تسم باب الا جتماد المطلق : والاجتاد. 
) ( م ۴ س أعول.الفقه): . 


عل أصول مذهب معين ! رض عف عل الاصول » بل وجدت العقول القو به 
المتجمة إلى الفحص والبحت والدراسة _ فى أصول الفقه باباً زر اضة فقبية 
می غر أن تتورط فی أستن اط ط أحكام عذال ف ماقرره اذهب الذى بنتمون 
إلبه > وان المتعصبين دام وجدوا فی عڪوٹ ع الأصول والاسفادة 
فا مامكن أ أن ويدوا به مذ ھم Rp e TET‏ .قعل أصو ل ألفقه 
ئی عصرم التقلہد ل ققد قمته الذاتة لانه أعتر مقا توزن به الاراء 
عند الاختلاف ف العصرالذىأشتد فه الجدل والمناظرة » فكان ھوالمهزان 
الذى تك إليه فى هذا الخلاف » وكل يحذب الأصول إليه. ٠‏ 

۽ ١‏ - وقد سار الفقباء بعد تقرر المذاهب فى دراسة أصول الفقه فى 
آاجاهين ختلفن : - أحدھما _ تجاه نظر ی وهر لایتار بغروع أى مڏذھب» 
فو بقرر المقايس من غير تطبقا على اھ ا أو 

وا ما ااه هار ر لفرو ع وهو بتجه لخدم تما » وات سلامه 
الاجتباد فہا عى أ ا عاب اذھ ېدون له ف ن شيتوا سلامه 
ال حکام الفقبة الى انتهى إلما المتقدمون من مذهمم › فيذ كرون الةو أعد 
التى تؤيد مذهمم » فيقرر الحنفية مثلا أت العام دلالته قطعية » و بذاك 
,ضعفون أخبار الأ حاد الى تخالفما لانها ظنة . 


والفقاء الذين أ كثروا ابتداء من هذا الاتجاه م الحنفية» وإن وجد 
فی کل مذهب من أخذ ا » وسميت الطر بقة الأولى أصول ااشافعة باعشار 
أن الشافعى ول من بين المناهج فى دراسته دراسة نظرية بجردة »و تسمى 
هذه الطربقة أا طر بقة المتسكلمين » لان كثيربن من علاء اكلام هم 
عحوث فى الأصول عل هذا الهاج النظرى . ۰ 

ولندر بكلمة مو جزة طمذين الاتجاهينومسارهما فىأدوارالتار خالفقمى : 

امول الشافعية أو التكلمين : 

10 والاتجاه الذى مى أصول الشافعيين أو أصول المت كلمين كان 


۹ س 


۴ اها ا خالےا کا قلا »لان عناءة الا ين فه متجبة ة إلى ققق ال أن ٠‏ 
وتنقیحم| من غير اعتبار مذھ r‏ ا ٤‏ 
أ کان اک لى حدما د مذهيهم آم ا > وفك كان مہم من خالفت 
الشافعی ف أصو له > وإن کان 3 لفروعه » فثلا نرى الشافعي ل بأخذ 
ا لإجماع السكوق ولكن زجح الآمدى وهو شافعى المذهب ف كتابة . 
الإحكام إلىأنه حجة() ولقد دخل فى دراسة هذا الاجاه طاقفة كريرةهن ٠‏ 
تکمین » 3 قد و جد فه مأیتفق مع در اام العقلة: ةو نظرم | إلىاخقاقق 
مجردة وڪثوا فيه کا يشون ف عل الکلام لا بقلدون» ولكن عصلون 
وعققون » ولذات انت تسمه هذه الطريقه صر بقه ةه المكلمين اا ا 
موضع من الحق » قد استمد من منهأ ج الدراسة » ومن موضوعما وق بكرت 
ی هذا الما ج ألقر وض النظر به والناحى الفلسفة والمنطقيه افتجدھ قد 
تکلوأق أصا ل اللغات » وأثاروا ا نظر ية > ککلامهم ق التحسين 
العقلى والتف مح الفعلى مع أت تفاقهم جما عل أن الأحكام ف غير العبادات 
معلا مقو ا وتختلفون کذلا ف أن کک ر العم واجب e‏ 
وا لعقل مح اتفاقہم عل آنه واج ا ختلفون فی مسائل ‏ اظ اريه 
لا بترا لما مل > ولا e‏ رقا | للاستنباط »ومن ذلك اختلافهم ف 
جو از کلف العدوم(۳).. ) 


بل اہم !تن r e‏ کے عل الکادم . 
ولا صلة ها بالفقه إلا من فاحية أن الكلام فما كلام فى أصل الدين » ومن 
ذلك ت کلامم فى دصمة الأنياء قبل النبوة » فقد عقدوا فصلا e‏ 5 
عصمة الانيا اء قبل النبوة . 


A.‏ س هله شارات ت إلى الاتيا اه الأول ف 1 الاعول ذلك 
لكام ی ایل TT‏ ۱ ص٣۲۹‏ طبع ر اللكتب رة 
3( الإحکام ف عو ل الأحکام الامدی ٠ ٠. ۴٠۹ص ٩<‏ 


~~ ¥٠ — 


الاتجاه أفاد عل الأصول فى الجلة » فقد كان البحت فيه لا يعتمد على تعصب. 
مذھی › ول تخضع فه القوأعدالاصو لبةللفر وع المذهبة » بى كانت القوأعد. 
تدرس على آنا حا كة على الفروع » وعلى أنا دعامة الفقه » وطريق 
الاستنباط » وإن ذلك النظر اجرد قد أفاد قو أعد اول أأفقه » فدر ست. 
دراسةعسقة بعيدة عن النعصب فىابملة»فصحبه تنقيح وتحرير فده قو اعد 
ولا شك أن هذه وحدها فائدة عة جللة م أرها فى تغذية طلاب العلوم. 
الإسلامية بأغزر عل وأدقه . 

وإذا كان أ كثر العلباء المذهبيين قد غلقوا عل أ باب الاجتهاد فل 
يفتفعوا فى علمم بذلك الاتجاه العلمى لاصو ل الفقه » فان باب الاجتاد إذا 
فتح للجميح ن منہاج الاجتهاد واضحاً بنا با به أولئك العلباء 
e‏ عل الاصزل ذلك التو جنه . 

۹ ت - وقد لفت على ه__ ذه الطر بقة كتب كانت عاد ذلك العلرٍ 
ودعامته › وأعظم ما عرف للاقدمين من هذه االكتب الثلاثة : 

وها : كتاب المعتمد لأب الحسين محمد بن على البصرى الذى كان 
معازاياً » وتوفى سنة >٠۳‏ ھ . ) 

وثانہا : كتاب الرهان لإمام الحرمین الذی کان شافعياً و توفى 
سنه ٤۷‏ د 

وثالنا : كتاب المستصنى للغزالى . 

وقد جاء العلماء فلخصو أ هذه الكتب » م اختصرت هذه التلخيصات » 
فاحتاجت الختصرات إلى شروح » واستفاضت الاقلام فى هذه الشروح . 

وقد لخص الكتب الثلاثة » وزاد عامها فخر الد الرازى فى كتاب 
معاه امحصول » وجعبا وزاد علا بض أبوالحسين عل امروف بالآمدى 
المتوفى سنة ٠۴١‏ فى كتابه الإحكام فى أصول الاحكام . 

وقد اختصر الكتابين الم ذكورين كثيرون » وكان الاختصار شددداً 


۴١‏ س 


أحياناً حى بلغ حد الرموز » ثم جامت الشروح تحل هذه الرموز » فكثر 
#تلخيص والاختصار »وكهر التوضيح والشرح . 2  @&‏ 


اصول الحنفرة : ) 2 
۸ - والاتعاه الثانی کا د كر نا هو الاتجاه المت اراد ٤‏ اتفه 
الباحثون إلى قواعد الاصول یسوا پا فروع مذھم وتوا سلامتا ‏ 
ذه المقايس 7 بذك صح ون ما اسقنبا طا وييزودوا ا فمقام ا لجدل 
.و المناظرة » ف كا نت دراسة الاعول عل ذلك ك صورة ة ليناييع الفروع 
االمذهبية وحججما » ولقد قال بعض العلماء إن الجنفية أول من سلكو|أ هذه 
'الطربقة ء ول تکن طم أصو ل فقبية ة شات فى عبد الاستلباط » ولقد قرر 
هذا الدهلوی فی كتاب ( الإنصاف ف بان اسا ا )قال : 


« اع نى وجدت کرم عون أن بناء الحلاف بين أنى حنيفة 
:و الشافعى عل هذه الأصرل المذ كورة فى كتاب اللزدوی وڪوه› وإماالحى 
أن أ كثرها أصول عخرجة على قوم » وعندى أن المسالة القائلة إن الحاص ِ 
مین و لا بلحقه دان » وان العام قطمى كالخاص وألا تر جح بكاره‌الرواة 
-وأنه لابجب العمل حديثغير الفقيه إذا انسد با باب الرأى» و لاعبر ‏ فوم 
اشرط والوصف أصلا » ون موجب الأمم هو الوجوب فبه البتةءوأمثال 
ذلك هو أصول خرجة على كلام الأنمة » ونا لا تصح با رواية عن 
أىحنيفة وصاحيه › وأنه لوست الحافظة اها » ال كلف فى جواب مارد 
علما من صنائع المتقدمين فى استنباطبم 6 فل البزدوي.. | 


٩‏ - وان هذا الكلام يدل عل أنأ عة ة المذهب الحننی لړ يدو نو اعذه 
الاصول > وإن ذلك الإيزء حق لا ریب فه› إذ أن التدوبن جاء عد ذلك . 
«ولکنا نقطع مع ذلك بأن بعض هذه الاصول أو جلما کان ملاحظانی . 
٭اشقنباطہم » ومہما یکن فتبو بلعل والاستدلال للاصول کانمن عل من 
فا بعد :الا ية » وبهذا تلف أصو ل الجنفية عن أصول الشافعية فى آن ۰ 


۲ س 


أصنول الشافعية كانت منماجا للاسقنباط » وكانت حاكمة عليه » أما طا 

الحنفية فقد كانت غير حاكةعلى الفرو ع بعدأن دونت » أى أنهم 4 
5 القوأعد الى تؤ يد مذهبېم ودافعوا عنما :فی مقاییس مقر رة E‏ 
مقا یس حاكة. ۰ 


وهذه الطريقة تا سلکھا ا 0 بدت اھر الأمر عقة 
أو قلىلة الجدوی انبا عن مڏذھں معان › ول ا ا ٤‏ اکير 
افقهی عام 6 وذاك ll‏ بای : | 


() کنبا استتباط مرل الأجادء وا ت ن الداقع إل J‏ ا 
تکوش وقوأعد مستقلة کن الاه بشما و بن غیر هامن 3 
وبا مو اة مكن العقل السلم أن ضا ال اقا ` 

Ca ا فہی ليست عو ثا مجردة ¿ إا‎ E 

a‏ عامه e‏ دح e‏ لاک الدرا سه 
حياة وقؤة:. 3 
ا <( ولان دراسهة الاصوك علي ذلك ان د ھی e‏ كل 
مقار نة » ولا تکون فبه الموازة بين افروع : ا f‏ 
القاریء فی جزٍیات لا ضا رط ا > بل بتعمق ق فا ۔کلیات ا ضبط م 
ساط الجر يات . 

) د( ون هذه الدر اسه ضط ا المذهب أالذى درست کاصل. 
i ea‏ الضط ا يق التخر فد تفر ج ر # واستخر کک 
ر 5 کیان وساد ر بولاشك 
آنه ذلك ينمو المذهب يسح رات ولاف العلباء ا جلة الأحكام 


) المروية عن أنمة المذهب » بل بو سعول » ويقَضون فا جد من أحداث ۴ 


على طريقتم . 


۳ س 
٠‏ بهذأ هر الاجاه الثاف.» وهو ألذى يسمى الحنفيه.. 


وام کاب على هذا النحو هء ء أصوال ا ای اخسن انكر خى امرف 

سنة ۳٠٠‏ ه» وأو وسع ES‏ تفصیلا کناب ازل ای ارق 

امروف با لحصاص امرف سنه ۳۷۰ موب ,هدن 1 اتان رسال صعيرة 

تسمی ناسسن الزظر للد بو سى المتوف سنة ٠‏ ۰ زشارات مو جز ة ة إلى 
الأأصول الى اتفق فما نة المذهب ال حننى مع غيرم أو اختلفوا فبا . 


وجاء بعد هؤلاء فخر الاسلام الزدوى المتوفى سنة ۸ه » وألف 
کک 4 ا e‏ البزدوى > وهو ا سل العبارة مو جز ها > ولعل 

اوت ا لف على ڪر وق ا م اء اسر حسی صاحب 
| ا ES TTT TE‏ کتاب البزدوی ‘ 
ولکنه أو سع عبارة» و َ a‏ تفصيلا . 


4 چا من عل هله ۳ ك ر ھ ومطو ات er‏ عل مثا ها 6 مش 


EF من‎ ll نار‎ 1 


۳۹ وإنه من الإنصاف أن نقول إن بعض الذن تصدوا للاأصول 
من الشافعية والمالكية والحنابلة قد كتبوا على مناهج الحنفية فى تطبيق 
الأصول الكلية على | لفروع ل e‏ 
فكتاب تنقبح الفصول ق 1 اللأصول للقرانى ينح ذلك المنباج > ویین 
2 ل المذهب e‏ فط le da.‏ لى روع ھا اذھ > وکا ك ار 
لأسنوى الد عى المتوى VY iw‏ ھک ت( ا ماه لهد ف ر ج اردع 
على رل > وهو ا دان ف | وا المعروفة. عند الشافعية ع 


روع آلمذهب شافع : 


إن کا بات ابن هره وابن اقم فى الاأصول فما تو جيه وأضح للمذهب 


ا 
ا . 


وا هذا تسین أت طرق اتفه رعذ ا اساد استخدمما کثبرون 
غيره من الآخذين مذاهب الأنبة الأربعة . 


إل الام تجاوز الأنمة الأربعة إلى مذاهب الشيعة الإمامية والزيدية »> 
فام ٤‏ اض ل اأفقه عندم ققد نمجواف کثیر مہا على منها ج EE‏ 
ستنبطون الصو ل اتی توزن ہما الفرو ع عند » ون کانوا قد نبوا على 
نها ج المتكلمين فىكدثير من الأحيان » وذلك لان المعترلة كانوا كثيرين 
فیہم » وم کانوا کون على منما ج المتكلمين . 


۴ ونه بعد أن استقامت ألطر قتان » كل وا منما ف منم جما 
و جدت کتب فقة معت بن e‏ ا اول کر ده » تتولی ٍ 
اط هما وزد ما زأد الحنفة > وقد تول Wl‏ علماء متازون بعضمم شافعية 
و بعضمم حنفيه › ومن هذه الکتب کتاں بدیع النظام الجامح ن کات 
ااتزدوى والإحكام للآمدى ألفه أحد بن على الساعاتى البغدادى المتوف 
سد 4ھ جع بین أصول اابزدوى » وما اشتمل عله کیتاب الأحكام 
الآمدى . 


وجاء ٭ر بعد ذلك صدر الشر بعه عد اه ن مسعود الخارى 
ا وكن ب كتاب تنقيح الأصول » وشرحه بشرح ماه 
التوضيح » وقد لخص فيه أصول البزدوى والحصول للرازى ا 
لان الحاجب . 


ومد توالت زحد ذلك الک بات الامعه هن الطر تین ¢ وکا نت من 
نمار ذلك کتب کم ¢ ومتبا کتاب ج 2 ا وأهع ت ادن عرد ألوهاب 
الس الشافعى المتوق سنة إإإ ه . التحر ر لجال الدن 
ابن اهام المتوق سنه ٩٦‏ ۵ ۰ ومنہا کتاب مسل شوت حب أله س 
عد آل ê‏ ر اهندی . ) 


— ٣۲۵ 


e‏ ل اأممه 


> قلا إن موضوع اض ول الفقه هو بان طرائق الاسقناط‎ YW 
ومو ازن الاستدلال لاستخراج الاحكام العملدة من أدلتها التفصيلة ء‎ 

fly‏ اتمىز او ب هذا الع » » لاد من بان حققه الأحكام الشر عة 
وأقسامما > لان هذه الاحکام ھی الى ` ی ى علا الاستدلال » وعمفتضى 
الدليل يكون الو صف الذى يعطاه فعل المكلف » وذلك الوصف هو الحج 
علي ماسنين » ولذلك کان لاد من بان سعانی ال > وأقسامه > وإن هذه 
الأحكام مصدرآً بعد هو الجا علا » فو الذى بعطم| الوصف اذى عتبر 
حکما ء شم لابد من الکلام ف موو التكلرف » وهو أفعال الناس . ولذا 
اعرف عض الناس الفقه ران عل بتصدى لان قضابا موضوعما فعل من 
أفعال الناس » ومو ها حک من أحكام الشار ع ل بد أبضاً من بان 
من ۾ اكه ول 


ت راتا ع ا 


. الك الشرعى‎ ١ 
الحا کم » هو الله سبحانه وتعالی > وطرف معرفة حك الله وهی‎ - ٢ 


الادلة أف الاد ر اشر عة مٰعرفه حك الشرع الاسلای فبا ¢ ولذأ نتکلم 
نف هذا الباب عل الادلة افق علس | وا تلف فأ - 


) . م _ والحكوم فيه وهو أفعال المكلفين‎ ٠ 
لى الاهلية‎ e 


الا اول 
ا 


) ي al‏ 2 ا 2 ا 
۲ سے ۸٣ر‏ فف أ م ا هو کر ه ع لةه ا ل َ6 رر 
اتر :الى > فان : گر هة هدن العلمين هو تعر فف حو ۾ اشرع ف a‏ ف بأفعال. 
ا امل أن ا دصول تنظر ا ما : تعر وه ومصادر م9 افق ذظر 
ف اسقنماطه الفعل فى دائرة مار ١ A‏ الاضول . 


و ول عرف ان اد جى | الج , ا طا ب اشا دع المتعلقى بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أوالتخرأو الوضع » والمر اد مى خطاب‌الشارع الوصف. 
الذى بعطمه الشا شارخ 1 ا e‏ الكلفين ن بال إنهحرام ا 


أو مطلوب ا ٤ ٣‏ صحيح أو و باط ( أو هور e‏ ا سیب أو مانم 


إلى أخر العا ارات ت ای سنفسرھ ا ف بل مما وو هذ | لعل . 


م 


ومعنى كلبة اقتضاء أ طلب »› و اء أ کان الطلب طلب فعل أو طلى 
مضع فرام فيه طلب منع لازم » والوجوب فى طلبه فعل لازم والتخير 
هو أن ان اشارع أ أجاز للمكاف أن بفعل أو لا يفعل » مل الكل فى وقت. 
معين و النوم ف و معين › وغو ذلك من أفعال الاين المحتادة ا 
لا تعن عله ك فيه واحدمنما Et‏ جلتبا مطلو بة . 
ومعنى الوضح أن بكون الشا رع قد ربط بين أمر ن مما يتعلق بالكلفين» 
کن بر بط بین 0 راثة ووفاة شخص » فتكون وفاته مجاً لوراثة آخر > 
او رط نارن یت کن ا حدغا فرط رعا لفن ال رودت 
E e‏ ألوضوء لاصلاة » وكاشتراط الشہود للنكاح . . ولسمى 
٣‏ أشرعى إذا كان فيه أقتضا اء أو تخر = تکلضا ٠‏ وإذأ کان فه 


ربط س من می خا E‏ . 


وعلى ذلك تبقمم اجج ارف ل قسمین: حک نکی وکو ضہی.. 
CT‏ م النکلینی عل ماتقدم هو ر حلب فل ار کف 
عن فعل» أو التخير بين أمرين » ومن الأول إقامة ااصلاة › وأداء الركاة. 
ا لحج إلى بيت ابتها لحر ام »ومن المطلوب الكفعنهأ كل مال القىءفقد طلب 
ال کف عنه بقو له تعالى:« و لاتقر و امالالیتے! الا بااتی هى أحسن » وقولهتعالى: 
وو لاتا وها نر افا یدارا أن ورا وشا ا لباطل. 
Em.‏ ا ۾ یکم بالباطل 


٤‏ ومثال تخیر قلا ا الاک وااشر ب و اسیر 9e‏ د u‏ ة القبور۔ 
هد قال الى ا SEE‏ یتک عن زارة اقنور" i‏ فز ورو ها»› 
۲ - هذأ هو الحكم التطيی Sl‏ الحكم الوضعی فھ و کا قررنا. 
ر بط ي بين أمسىن ا آحدهما سيا أو شر طا اا وال ها ا 
اشارع سہییا EE‏ الال ف رمضان ۰ فود قال انی Ty‏ 
وأفطرو ارۇ ته ا د من شهد منکم الشبر فلرصمه »› ی ای 
هلال اشر > ومثال ما جعله الشأرع د ر ا الوضر To‏ وعقق اة 
بعدموتالوروث » فإنه شرط لاير ات » واشتراط الشبودازوأج». 


E الدخول الام تحر ا ن ا ۽ و أشترأط‎ ee 
: Ê : ا 4 الصلاة‎ 


ال الماع ال ل اوا J‏ ردة ف الاير اث ٤‏ فقد قال چ ارات 
لقاتل ٤ ê‏ وکل ك اختلاف لدد هل ورد عر اى n‏ أ ل برت 
عر ير المسل وقال ل عل 4A‏ 0 ° ل یتوارث أ ھ هل مان شی ¢ 


ورتب عل ا أو.الشر اوآلامة رن الفعل بقع كو کیا ) 
نھر تب 1 ارہ أو لاقع کا e ٤‏ إلا تاز فیتحقق اسو ارط 
وزوال الماع کون تصرف صدا »ولا فانه o‏ ون غير صو يح . 
3 لمتكم عض التقصل فف أقسام هذ ,الو عين من الحكم. 


— ۷٣۸ — 


اقا م المحسک التکلینی 

YV‏ قلنا أن الحكم التكلينى انون سان اشارع ف فىه باقتضاء طالب 
#الفعلى » أو الكف عنه » أو التخيير فيه » وإن قوة الطلب تختاف ف اللزوم 
:وعدم الأزوم › > وقد الوا ن کان طاب الفعل ا واجیا وإن کان 
الطلب غير ملزم كان مندو باًوكذلك طاب الكف إن کان مارا ما فهو الحرام» 
٠و‏ إن كان غير لزم فمو المكروه » والتخبير موضوعه المياح > وعل ذلك ٠‏ 
تکون أقسام الحکم اتكلينى خسة » الواجب والمندوب والحسرام 
-والمكروه والمياح . 


هذا تقسم امور » والحنفية بقسمون الحكم التكلينى إلى سبعةآقام 
الفرض » والواجب »والمندوب » والرام » ا 
«والمكروه كرأهة تنزبه » والميا ح . وسنبين الخلاف فى ذلك عند بان هذه 
7 لاقسام الخسة المتفق علما . 


ا 


۲۸ - ألو اجب د رادف للةرد عل اپور »> وهو الذى تکام عه 
و سکام من بعد عل الو اجب کید الحنقيه كبة والواجب على آنه ععی 
الفرض کرأی ا بور هو ما طلب على وجه الازوم فعله » عحیت بأثمتار که 
:ورادف الواجب عل هذا كلمة الفرض والحتوم واللازم » و بعرفه :عض 
علماء الأصول بأنه ما يذم تار 5 » فكل فرض لذا ترك بيذم تار › فتارك 
الصلاة مذموم» > وتارك الركاة مذمرم > ومن لا بکرم ا بوبه مذموم » هذا 
ترك کل فرض ا من‌الشارع » ومع الذمالعقاب » وهذا التعر يف 
الأخير اس من فیل الخد ل هور تعر ف الرس ¢ لان التعر رف باد ) 
مقتضی بان اخقةه والماهه ¢ داشرف ار توالا جةهر التعر یف بار سء 


یھی 


) وقل دح ھا التعر ؛ ف الأمدى ف الاحكام ٤‏ فقال : J»‏ والخق i‏ أن. 
يقال : :» الوچوب | اشر عی عبارة عن خطاب آل ازع ما مض eT‏ 
للدم شر عا € ٠‏ 


۲۹ - وان الحنضة 6 ذکر نا لا بعتیرون الفرض مراد لاوأجب. 
فرعا وان کان قد رأدفه ف بعض هدلو لا ته لغه > وذلك لان الخحنفة. 
يتفقون مع هور فى آن الفرض والواجب اما اذم > بل أن الفرض 

ثبت اللزوم فيه بدليل قطعى لا شة فيه » والواجب ثبت اللزوم فيه بدليل 
ظلى فيه شمة » وإن ذلك الفرق له أثره » وهو أن اللزوم فيه يکون آقل من . 
اللزوم ف افرض > ولذلك قل إنه إذا تر الفر ض ف فعل شرعى بطل 
القعل : وقد اجمع الفقماء على أن من ترك الوقوف بعرفة بطل حا ا 
ترك فر ضا » ومن ترك السعى رمن لصفا والمروة لا بطل حجه » لان السعى 
شبت طلبه بدليل قطعى لاشبهة فيه e‏ التفر قة بين الواجب 
والفرض عندم وهو أن الفرض بكفر منكره › فن أنكر الصلاة فقد 
کفر › ومن ا @ ر الرکاة فق د کفر » لاله 7 راما يت عن الشا دع بدلیل. 
قطعی لا شه فيه . أما من يشكر الامور اللازمة أ E‏ ظنی فہه. 
شه » فاه لا کفر منک e‏ جور ألنةية جعل العمل بالو اجب اش 
شمان بعضم فرضاً عہاہا أ » كان الف رض عندھ قم ۾ إلى قسمبن : فرض ف 
۰ عمل › وھ واا بت رد لل قطء فر ض ف العمل و اا ت 
بدلہل ظی a‏ من المقررات الأاصولة أن الادلة اأظنة تلام العمل »8 
ولا ۳ بالاعتةاد. 


وإن الخلاف إذن نظرى لاع على هذا النظر » ولسكن نحد ف فروع, 
المذهب الحننى ما يؤدى إلى أن ا لحلاف بترتب عليه عمل » فقد قالوا متلا إن 

لصلاة تبطل ذا تقر أ الفاتعة عند الشافعية › لان قراءتهافرض › ولاتبطل.. 
عند الحنفية لأن قراءتا واجبة > والحتق آن ا لحلاف ليس أساسه ذاك إغا 


س f»‏ س 


e‏ اللاف هو أن اشافعة فىمر وا له تعالى : رفا روما تار من 
«القر أن ّ اممو ر م الماع لقر أءة انی مس ا نې طا 6 وهو النى بول : . صلو !ا 
a E‏ ر ا 3 وألتفة أا الاية نه عي مو هما ْ وی تسو غ کل 
ر اة ¢ ولو e‏ عر القاكة . 


وعندی أن اللاف نقار ی لأناكافىة وعیر ھم لاع لفون فى 7 تقاوت 
الادلة قطحة ة وظنة » ولذا قال الآمدى : اختلاف طر ق الواجبات ( u‏ 
) ا راض ) ف ااأظمور وا ثقاء » و"قوة واأضعف لا بو جب اختلاف 
ا فی حه (۱) . 


فا الو اجب 


2 شېو بعس من حہت ارقت ٤ ١‏ ھن س ۔ټ E‏ الطلرب 2 که 6 #ەن ہس 


ووم الطاب و حصو صه » ومن مث مقدار الأطلوب 
تقس يم األوا<جيب هن ت زهن أدابه : 


س تقس الواجبمن حمٿ التوقيتو الإطلاق إلى قسمبن: طاق 

امان » وميد بالزمان : فالمطلق عن الزمان مال دد أداو ه بزمان معن 
ر ذم [ذا أخره وقت الاستطاءة إلى وقت آخر يستطيعه » كةضاء 
ران ین أفطر بعذر فعله عدة من ابام أخر من غير تقريد زمن عند 
أى حنة وقال الشافعى إنه يقيد بالعام الذى كان فيه الإفطارء وكذلك احج 
. عند من قول إنه وأجب على التراخىو ليس اجب عل القور › ومثل ذلك 
کفارات EL‏ فاا ۳ ا | وقت »عبن » و بعض العلماء من آهل الظاهر 
وجبون ن الكفارة قل الث 2 انى ا « من حاف عن شی و رأی 


me nr neme n 


RT OT 


س )۳ س 


a E‏ بنع الكارة بعد انث 
وكا تز 5 دہ ال ى الواجب فیا اق الال ا عل 


و دت معان ۾ ا 


۳۳ وان المج فيه کلام فی توقيته من حيث إن شرط ق 
ایکون فی أشهر الحج » ومن حيث إن بعض أركانه لا يكون إلا ف يوم 
«معلوم > وھو الوق ف چ رفه فا نه سک ول من وقت زوال اليوم التاسع ٤‏ 
: ولن مناسك المج ما a‏ فلا و على وجهها لا إذا ا آديت 


a‏ بقة الأداء »> لافى أصل الوجوب ‏ فأصل 
و جو وب الج لیس له وقت معلوم عند من بأنه واجب على التراخى » 
لى ةرا الاما ادو الوم رجب ادا ولل 
الزمن فى الحج لیس له دخل ف أصل اوجوب ۰ آی لیس الزمن سیا ان 


:الو جوب به . 


r‏ هلا هو اقم الأول > وشو ا المطلقى عن ال مان ن 
والقم الان هو ارات u‏ بالزمان » وهو الو اجب الذى يكون الزمان 
ان ار اروت ده ن او اام سحا له اع ادال عله 
كوقت الصلاة » فانه اذا دخل کان أ مأرة على وجوب 55 > فاذا دحل 
صلاة العصر E TT OE Î‏ ا 
الصام » فإنه إذا حضر الشهر وجب الصبام » لقوله تعالى : ( فن شرذ من 
اشر | 


E‏ والواجب ا ا رارع وواجب مه ق 
غاا کان الوقت يقسع ا رهس س اوقتا رمان ا 
فهو الواجب الموسع كالصلاة بالنسة لأوقاتها » فإن وقت ألظر بقع 
لصلوات كثبرة فمو يسح الظبر و غيرها ؟ وصلاة الظبر لا تأخذ إلا جرءا 


ا 


قلىلا منه › وقد قال يعض العلماء إن لواب الوسع يكون الوجوب فه ق 
جزه من الوقت غير معبن ولا حدود » فأی وقت رژ دی ضه بنعقد صا 
ويكون قد أداه فى وقته من غير خالفة » ولقد قال بعض الصو لين إن‌الام 
5 الو اجب المو سعينصب عل الجزء الأول فإذا أدىفى4فةد انمی الو أاجب»> 
وإن م يۇدى ا ی ال جوت ال اا ل > وھکذا (۱) حتی رضیق 
لوقت > فتعبن الوجوب ف الجزء الاخبر فكل ارهن على هذا مو ضع 
تكليف عل هذا النو ع من‌البداية آنا بعدآن . ولأن الزمن فى الواجب‌الموسع 
يتسع لاواجب ولغيره لا يصح أداء الواجب إلا بالقصد ليه ونيته بالذات 
ليفرق بين الواجب وغيره » فن أراد أنيصل الغهر فى وقته جب أنينوى. 
ااظر حى بتعين أن ما بصله الظہر لا غيره . 


۳۵ والواجب ال ق هو الواجب الذی لا يقسع زمنەغیر هکیوم 
رمضان › فإنه لا يسع غير رمضان » لقو له تعالى : « من شېد منکم اشر 
فليصمه » » ولا يتصور أن يكون صوم آخر بقره الشارع يكون فى وم 
رمضان » ولذلك قالوا انه أن نوی الصوم فی بوم رمضان لا چب . عله أن 
تكون نبة صومه منصبة على رمضان بأن يقو ل نو بت صوم رمضان » بل إن 
الحنفية يقررون أنه لو نوىف يوم رمضانتطوعا » وقع الصوم عن رمضان» 
لان الوقت لا يتسع لغير رمضان من الصيام » فإذا نوى غير ه فقد زاحم 
الفرض ف وقته فىلغیى لان الفرض يقدم على غيره. 

۳ - وإن الكلام فى الفرض المقيد بزمن »› عير المقيد يصح أعتباره 
8 القوانين » فو قت المعارضة » وكذلك وقت الا ستمناف مقيد بوقت موسع؛ 
لاانه جوز فى أى وقت من هذه المدة » وكذلكوقت‌النقض,» أماوقت القاس 
إعادة الأظار ٤‏ فأ نه ګدود بوجردسیه › عل أن بیتدیء ال من بعد تعين 


(1) تمذيب الأصول جال الدين الى ص+ 


ت 
سيم ا من حت آھاں اأطاوب : 


TV‏ س یھ سے الواجب من حہ مت اين اا لى و اجب معان 
وو واجب ګر ولاج المعينء هو | ونالمطلوب 8 ایا أ کاداے 
اين د e ٠‏ أ ( فخا معن e A‏ ه 
ار هھ اى لا ار ا فيه واحداً پعينه› ٤‏ واحداً ُا 
أننين او ل ٤‏ 9ہ dE‏ التخر بان اشن ع سار الإمام ا ا والفداء 
با تسه هلاسر ق و له تعالی :0 حی اا اخنتموغ فوا الوا اف ا 
ڊعفٹ ¢ وإمافداء کف ضح أ خرب و ها ھا وهال تخیر بین نان ثة اتخ ہےر ٠‏ 
ف کفارة اين » فل حار الجا نن ان عق رہ 4 ا 3 ام ره ا کین 
و٣‏ و کشو تمم »فن ل بجحدفصيام لاثة أ بام .فقدقال تعالی: ,لا کک الته باللغو 
فی انك ٤‏ ف لکن 1 وازگ ا عدم الابمان فكفار ته ص طعام عر ۵ 
مسا کین من ا ما تطعمون أهٍ IS‏ أو رر رقة» قش 
جد ڈص ام اة أً, ام » ومثال | تخیر بان اا نه أيضاً خير احاح و 
یوی الچ وجه راق أن ٥وی‏ العمر ٥‏ رة م وتحلل مھا م وی 
اجج ف احج ٤‏ واھ قرآن أن ی a‏ وإ حمر ٤ ٥‏ يه و أحدة ۹ 


اوالمطلوب ف الواجب | المخير هو ا رال أنه لذا ام“ 
الك لأ واستحق الام » متنا الذى هو موط a‏ 
اکل » لان ن الامتناع عن البعض مع أداء البعض الآ ر لا ام فيه » ومثل ) 
الواجب المخير كل الواجب المقيد زمن ن موسع‌فإن الو اجب مطاوب ف کل 
حسث ذا أ دی ف بعضه سوط 2 > وكذالك الو اجب المخبر إذا 
ادى بعض المخر فما سقط عله الم فا فالتخربر هنا ف موضوع الواجب» 
والتخرير هناك ف زمن الواجب . 


تقسميم او اجب هن حيت :ةدير : 


|۳ — سے الو اجب من حسث تقدره إلى قسمين : وأجب له حد 
ړود وواجب غير مقدر ګدځدود .ومن الاو ل کل افر انض »ومن الثاف 
فقا المسح على 1 اش > ومقدأر الر کو ع > ومقدار السجوردى الصلاة ء 
ومقدار النفقات فل أن دصدر حکم تقد رها » وعیر ذلك منالامورالى . 


ترك نقد رها لطاقه اأشخص و لتقديره > و د ملین وأضحین فی هذا : 


أحدهما : الركاة المقدرة وصدقة الفطر » فان الواجب فما معين ثابت 
بلا حظ ف الارل مقدأر الال وؤ افر التصاب وحولان الحول» والاحظ 
فى التانى تو افر النصاب على اختلاف فى ذلك  .‏ ) 


وهناك واجب آخر بالنسبة للإنفاق فى سبل الله »وهو أنه ذا رأى 
فقراً فى عخمصة » فانه جب عليه أن سد حاچته > و یدفع‌ضرور ته »و هذا 
وأجب عر مقدر عقدار من امال » ولذلك قارا أن على القادر علي الانفاق 
واجين > واج الركاة وهى مقدرة ية معينه » والو اجب الانیعطاءغر 
مقدر أذا تو أفرت أ سا به و تين هو لأدائه »و هذا مضمون قو له تعالى: فلق 
الرآن توالوا وجوهكم قبل المشرق والمغزب » ولكن أابر من آمن ا 
واليوم الأخر S-IMIy‏ والکاب ودين ۴ ی الال على حبه ذوى 
ا والمتای والمسا كين وان E‏ والساتمين »وف الرقاب وأقام 
الصلاة وآ تى لز کاة > وهنا بجده سبحانه جمع بین وجوب اة وو جوب 
إبثار الال على حه ذوى القرى والستامی ب > فقرر أن ال كا 


ا و ر 
وال ا ا اما اچ ودرو ا 
لان الساس فما د حاجة ةريبه الفقير عقدار ماتقسع له طاقة من جب 


عله المةة ٤‏ وما سد ألضرورى من حا جات اقرب امقر ۰ 


~۳0 


وإن نفقة الزوجية قبل تقدرها أو الىك ما من هذا القبيل ء لآن 
اللأصل فى و جوب نفقة الزوجية هو الكين من المسكن وال مابس والمطعم» 
وذلك لوس مقدر »وإذا افتةل الوجوب من المكين إلى الاقدر تصبر 


مهدرة › 


و قالوا ! ا(5 الواجب‌المقدر (دا .کن a‏ وکو رن دیا ف ألذمه ْ ذا ۰ 
1 ر ده فی وفته فالزكاة #ءكون دين ف النمةاإذاتؤد ف ا ا ع حلاف 
س اعقهاء ق ھم رما ت دو 5 اا اد ( وف دا ما من ركه ذا مات ص 

غر أن 2 2م ا وکذلك اة ا اروت کون ديا ف الذمه ¢ وإذالم 
تدر لا د فى الذمة عند ای حنيفة ة و اصح ابه > ولكن جور 
الفقہاء ه فررو 1 أ زه 5 ثبت أنه | ودا ف من غیں حتی ف‌الامتناع فأ نه 
چب أنيدفع بدها لاعل أن ذلك حق مقدز فى الذمة » بل على أنه تعويض 
1 فاا من دی ٤‏ ولذلك رحب ودر القاضی على ال ماضىءو تسميةالقا ول ) 
خا انا دن ف4 تسامح ۰ 

ولا يو غ لتا أن نقولإن الق كان مقدراً قبل القضاء أوالتقديرءلان 
أساسما كان دفع الحاجة با يليق بمثله » وليس ذلك تقدراً . 

تىسەم اتواجب هن <ٽت دون ھن ڊڃب ليه : 

۳۹ 3 سم الواجب من حي تعين من دو ده وعدم تعینه إلى 
شمان : وأجب عیی وواجب ؟ a‏ هو الذى وجه فك 
الطلب اللازم إلى كل واحد من الکلفین بعينه » عت ذا رکه هو أ“ م 

واستحق الذم.» ككل الفرائض ال يام تار کہا من صلاة وزکاه ووفاأء 
٫العقد‏ < و lhe}‏ ء کل دی ی حه . 

والفرض كفا هو الفرض الذى يكونالمطلوب فه قق الفعل من 

ااعة ء فاذا وقعالفعل من البعض سقط الإم عن الباقين » ولايستحقأحد 


ج ت 


8 إن لم يقم به أحد لتم الجيع » كال جمد فى سبيل ابتةءوالأس بالعروف. 
عن المسكر > والصلاة على الميت » وإقامةالإمامة اللكيمرة الى تو جد 
ا ذلك من ا رابات اتی لا تحب على شخص بعينه › بل 
عب على اخماعه عققہا متعاو نه فى أ > ويقول جال الدىن الحل TY‏ 
اسكفاية فعل كل واحد قوم مقام فعل الأخر فكان‌التارك فاعلا > )١(‏ أى. 
أن الطلب على الميع » ولكن فعل الواحد يقوم مقام فعل غيره » فيكون. 
من لم يقم بالفعل فاعلا ذا الاعتبار » إذ من فعل له علاقة من لم قعل 
جعلته فى عمله منزلةالغائب عنه » وذلك التعاون بين الاعة فى أداء الر اجات 
لكا دة داو راجاق ونا كر احا ا ا 
والماعة باعتبارها كلا يتعاون أحاده خاطبة بهذا الو اجب » ولكن لا بقوم, 
به إلا البعض » ولذاأ قول الشانعى رضى اله عنه : إن .الو احب الكفاف » 
و عل ألعموم » ومراد به وجه صوص › فقد فى الرسالة. 
a aS Ca‏ 
وضرب له مثلا قوله تهالی : د ماكان لأهل المدينةومن حوطممن الأعراب 
أن يتخلفو ا عن رسول الله » ولا رغبوا بأنفسمم عن نفسه » وقوه تعالى : 
د استطع| هاا فأبوا أن يضفو هما ء وقال فى الابة اال اا 
أ 9 ن الجہاد که ء عل کل مطیق ا يسع اوا اا وة کا ت 
ااصلوأت والحح وال کا u E rs‏ صد ا لفرض فما صد 
الكفابة فكونمن قام بالكفاية فى جرادمن جاهد من المشركين مدرك تأدية. 
الفرض » و نافلة الفضل » وخر جأمن تخلفمن| م . . . وهکذا کل ماکان. 
الفر ض فيه مقصوداً قصد الكفاءة فا CE‏ قام ه مى المسليين من, 


ue a س ل‎ 


13( هدیب اوك 6 و جال الدين اخلى هو اأعلامة حن و سف ون على الطمر 
المتوفى نة 4ه . وهو من فقهاء الأصو ل عند التيمة ٠‏ الذى كت کقاب النهذیب جام 
a‏ يبن و ەة ۰ 


۷ 
افيه الكفاية خر جمن خف عن الإم» بل لاأشك إن شاء اه لقو لهتعالى: 
۰« [لا تنفروا يعذ بک عذاباً ألا ) ) 


٠‏ - وإن تعبير الشافجى عن الفرض الفا بأنه عام راد به 
ا صوص تعبير دقق حك » إذاالماعة كلما مطالبة به »> ولكنه بطبيعته فى 
كر الاحوال لا يؤديه إلا بعض الماعة ».الجر ج يقع على الجيح إلذا 
بۇ ده هذا أأعض . لان الصو د أن ا لخطاب موجه بع القادرىن عل أداء 
:الواجب الكفاى » وكل ميسر لا خلق له . 


E‏ م أن خطاب 1 d‏ بالو چا ت الكفا نہ4 4 عام » > و إن کان بعوم 

عض على سمل الا اون بین ايع مز دى. ذلك أن فذروض الكفاية 
ج لة مطلو به من ايع ؛ ولک | موزعة على الطو أف والأحاد » فالتفقه 
ثق ادن و رض كةاية »و عل أهندسة فرض كفاية > وألررأعة فر ض كفابة › 
وکز لک ایا دوا اأطب؛ o.‏ ومل CH= Ph‏ إألخجاعه . > ويقوم ر4 
نظام الاجتاعى و الاقتصادى عخاطب به الكافة » و بطالب به عل الخصوص 
من | خاصه ٥ن‏ ع ودره عه ٤‏ فالماعة كلا | la.‏ له بده الاسباب ¢ 
ل ٥ر‏ ا الاط »| واليندسونوال اصناع واأقضا اھ ومن کا نت 
عنده كفا رة يكونيكونقاضاً أو مندساً أو طبياً أو قائداً أو متفقم]ً 
ق الد ے ل عى ا صوص فا a‏ و آهل له»و ذلك سحھق الطلب ااا مام 
و بتحھق الطلب ¢ و مال آل یت ۴ 3 اہ ح إن ن م سشحھقی اأفعل 
المطلوب 1 وللت اشا أن هن ۾ يعم بالفرض رول قابا 4 بقیام من 
:دى لانه دخل فی مهمه سان 


: وقد وضح اشاطی فى الو أفقات ذلك المحى لقي فقال‎ - {١ 

إن لقا ذلك الفرض قام عصلحة عامة » م مطلو بون بسدها عل 
ل ( ف و ادر علا مبأاشرة ¢ و ذا ك من کان أ اد طا ( | » والباقون وإن. 
م دروا علييا سم قادرون على [قامه القادرين ٤‏ م کان قادرا على الو لا به ) 


— ۳۸ 


چ ملوب اقا متپا ه ومن لا هدر عا ملوب بأمر آخر هر اقامه ذا :اك 

ألقادر وإجاره على القيام ہا » فألقادر إذن مطلوب 0 امرض > وتر 

القادر مصلوب بتقديم ذلك اقادر» إذ لا يتوصل القادر إلىالقيامإلابالإقامة 

ّ تال ت الواجب إلا 4 شېو وأجیس‎ a 

و لد ن ااشاطى ن مو اھ 1 ناس مخ تاړه > وفدرشم ق الأمورمتبا ده 
ا ¢ > فا ژ3 لعل ¢ وهلا للادارة وألر ا ت : وذاك لا“ :)ا ع4 ا 
آل رأعه ¢ وهذا للصراع › > وألو أب أل رف کل ار ٌه ( حی 

پیز کل واحد فیا غلب عا . و مال إلمه › وقول : 


ولك ت ری لکل فعل هو فرض كفاية قوم » لا نه سیر أولا فطر ف 
مشر ¢ فیحسث وقف السار وعجز عن سير ومد و ف ٤‏ مر هتا جا سپا 
فى الحلة » وإن كانت به قوة زاد فى السر إلى أن وصل إلى أقصى الغايات 
ف المفروضات الكفائية > وبذاك تستقيم أو ال اة داعال ال 
فأنت تری أن الترق ف طایى ب اللكقاية لوس على تر تيب واحدولا هو عل 
العامة اطلاق ٤‏ ولا هو على ا معض باصلاق ولاھو مطار ەن حہ مث | لقا صد 
دول الوسائل ٤‏ ولا را العكس ٴ لا يصح 5 شظر ہه نظر وأحد جی 
قصل بسحو من التفصل َ دیوذع ف اهل الإسلام ل هذا اتوزيح 
وألا اأ أ ضط امول 9 و جه من ال وجوه 

وما ہین أن عصق قووف ألكفا.ة ا یی امع : وکل 
بغدر ما ېه له قدرته ‏ فالةادر عليه أن بقوم: E‏ لعل » وغبر القادر 
عله أن بمكن القادر » و بذلك ,كو ن تحقق العمل قدو قع من الميع فى الق 
. وتصدف ی کله حال الدن الح من من ۾ يعم : 9 دعل دقام A‏ يقبام 
عاره ذا الفعل 


۳۹ 


اد 
E ۲‏ اكوا هو ا طا الشارع فول طلا عر لازم ¢ أ هو 
8 ثاب فاغله ولا يعاق تار 5 ¥ هو ۴ فاع له 5F‏ ودم ف شرع 
ا ( وقد عر وه بعص ۱ لخلا ۾ من فقہاه ا ا دو الراجح فعله 0 
EE OS‏ وإإن هذا التعريف يوضح معى المندوب أ كار من غيره › بيد 
و الفعلى اس ع( ي جهه ه اللزوم ج ول 9 وم لاهن 
الات سی الا ول E.‏ اسدی ا ١‏ و اس ھی التطوع ٤‏ واس ھی 


# 


تحب و اسمی الاحسان ¢ و اأ اظ ش۹ر ی فاد 4 ولا خرج 
ن ر ا 


۳ ت وأن الافر ى لاحکام ( 2 ہن ل ان ا ھر أت 
نه ا ا بن ألو كدة ¢ و ال لا زمالنی م على دا“ ہا منم الا ا لوست 
8ر ص ضا ل لازم الادا ا وشلا ألو و ع من d‏ سه ¢ ر کصلاة رکعتین 
فل الفجر و روك اجار 0 ا در ب و رول ناء ¢ و هد زه کہا ستل بن م کدة 
و قد قا[ لوا وا انلام تا رکا e‏ ولا عاق ( لان تر کو نمعا له لسن داوم علا 


ل مە ل صل الله عليه وسم › وەن اا اأ كدة غ ٠‏ ور ر أافقہاء اء الزواج 
مقادرىن عله ‌النن :کو 0 ل خا اعت دال »و قر أءة سور أو it A‏ 
فی هذه المر تيه فی الا کر اسه غر ا دة اة e‏ قل الظبر 
وقل العصر » وقيل العشاء فإنها سنن غير مؤكدة لان انى لاي ل يداوم 
ليا ET‏ ذلك ااصدقات عار ألمفر وضة لاقادر علا ذا م کن شش يتصدق . 
A E‏ ۰ 
وھا اش وا الاس من قل الد ب ٠‏ وهو دون ألحر یتین 1 بتین» 
وهو ألاقتدأء ا لنی ا فى شو نه العاد به أي ى ٣‏ د ذات ل ا :يح 
ت 


ن ر ب4 و سر عه کالاسه ع 8 يه اأسلام ؛ e‏ که و و‌ ارس ا لم é‏ 


و فض شار به اا لكر ” وهزا ا ل ن الامور اا ٤‏ ذا ا 4 ا 


س ٠م‏ س 


ك 


ااا ا بم له عليه الصلاة والدلام » ولكن ترك الان 
أ 


ل 7 E‏ 1 وا 


ر 


3 بعل أ اأشخص وسا ١‏ ا | 3 م ا ة ور ھی e‏ د 
عل di‏ جز ء من ادن ۴ عل أنه ا م مطلوں ے عل و س اجر م فان E‏ 
3 لرن ما فس ا 

E‏ سس ودیل أن نترك !ا کلام ٤‏ المندوب اى عیره لا بد من الإ شار 
آم بن ¢ اا اشاطی ف مو اقا 4 


أو , أن کل دوت اتا نه مدوب إسنة هأ ثورة عن ٠‏ انی و نتير 
ا للواجب أو مى ل أ و ذريعة للمداومة عليه » فالمندو بات عزلة اجى 
ارس ل اجات ى رياضة النفس يستدعى القيام بها أداء الفرضر 

فن ادى النوافلى E‏ ا ا ف ادا ما فا نه لاعالة ب ی الرآجی 
ا ال ارا 4 ؛ ومن قصر فى أداء النوافل ا ا 


۲ أ الواجبات . 


وقد قال أ اشاطی ۴ هذا المفال : اندرو ذا أعتبر ته أآے 2 ام 
وجدته ادها ا > لاه افا و و تذ کار به ستو أء OS‏ 
جه وا جب ملا ٠‏ فالذی من ا واجب ک نوافل الصلوأتء عفر اضما : 
ونوافل الصيام والصدقة والح وغير ذلك من فرأقضما » وألذى من غر 
ا احبت ف الجد والثوب والمصل() وأخذ الر ةوغر 
ذلك مع اأصلاة > وكىتعجيل الإفطار » وتاخیر السحور » وكف اللسأن 
عا لا يعى مع الصيام وما أشبه ذلك )ى أن هذه الانواع وإنل تكن 
من جنس الفرأ نض الى تجاورها هى مقوية ومؤكدة ها » فتأخير السحور 
يسل الصيام » و بعل الشخص قادرأ على الاستمرار فيه » و أحب الأعال 
إلى ابه أدوما ون قل . 


(۷( دلكف کله ی هذهب مالك 6 فان لهذ مندو بات »آمافی غير فپی شر اط ص حةفی ا اھ ۾ 


(۴) الموافتات . ۹ ص ١٥۽‏ طبع التجارية . 


الاس الذی بجحب اذه إا 4هو ماقر ر هالشاطى أ ا ا کک 
غير لازم باج > ولكنه لازم با لکل » أی 0 ا ی لازما 
انی ل . آ 3 ن بلازمما احا اة Hb‏ ا0ا SE‏ 
الاخوال ا ف جلما ls‏ ْ ولكن Þ‏ کول ان تر کہا جل فالاذان 
5 کو اڪ ا جحل ولا تجوز لاعل رد ا فهو أ على ر که 
اغاغ رو ق ا ا ا ا 
انى اة بقول : , من ترك اخجاعة و ق ثلاث طبع على قلبه » و من ذلك 
النکاح فا 4 سنه با جز ءو لکن اجوز أن تتر كه ال ماءة ٤‏ وإلا نات الامة ُ 
وا فال !عھس فقرأء اشع ان الزواج فر ض کھا ره ۰ 


قال 2اد ی یھذا المقام : اذا کان الشعل o‏ رار e.‏ 
بالكل 6لاذان فى المساجد اج وأمع أ غبرها » وصلاة ا جاءه وصلاة 
العيدىن « ن » وصدفهالتطو ع والنکاح N‏ > وسن الفجر › والعمرة > وسار 
النوافل الرواتب فإنما مندوب إلا بالجزء » ولوفرض تركماجلة لجر حالتارك 
مالا فى الأذان إظہارآ لشعائر الإسلام ء ولذلك يستحق 4 
ألأصر القتال إذا تركوه » وكذاك صلاة من داوم عل ترکہ)ا ب 
فلا تقل شاد 7ه > وقد و عن إا ارسول میا لن م ن داوم على ر اغاعه i‏ 
أن عرق عم بیو تم > ک کان عله ¥ لا بير على قوم حى يصح » 
فان مح آداا امت واا . وألمكاح لان ماأفيه م نةم ودالشار ع 
ن کن الل واا انوع الإنسانى وما أشبه ذلك » فالترك له جلة 
مئر فى أوضاع الدين إذا كن دايا » أما إذا كان فى بعض الارقات فلا 
تأثير له )١(‏ . ) 


. ۱۳۲۴ الموافقات <۷ ص‎ )١( 


س E٣‏ س 


وان ھز ا ااريا ر لا ك نط ر سم فلغا عاك وام اشار ع کہا « 
سو أ أ کن الطلب ‏ کہ ا آم کان عر لازم . 


ارام 


هج - الحرام هو ما طلب الشار ع الكف عن فعله على وجه الحم 
والمزوم»سواء أ كان الدليل الذى أوجب الروم قطعاً أم كان ظنيا » وذلك 
عند اپور الذىن لا بفرقون من دیل التحرح من مث الج بالتحر م 
إذ أن ا ا تح رم شيت بالحديت غر المتواتر والمشمور > وحديث 
الأحاد وهو دليل ظنى » لن الادلة الظنية حجة فى العمل دون الاعتقأد . 
وهذا على نظر الور . أما الحنفية فيشترطون شوت التحر يمن ثبت بدليل 
قطعى لا شرة فيه حی لا بنطبق علامم المنہى عنه فى قو له تعالى: د ولاتقولوا 
ها تصف ألسنتك الكذب هذاحلال وهذا حرام لتفتروا على أله الكذب. 
ولذلك لسمول ما شيت کر a‏ بدلیلی ظی مکر وھا ا أهے ګر رم »> و فل کل 
1 و توه ١وا‏ او دو مف و کل بع۹رول عه ر اة : وقول ا حنفه 
آ۲ رهه را من ا يول حرام 
إن حرم ey‏ الجر وألرلى » وقتسل 
النفس الى حرم الله إلا باحق » افو ال اناس ایند لادی 
بكل أنواعه » وف كل أحواله » إلا إذا كان لدفع ضر أشد أو أ كش . 


اقام ارام 


- والحر ام اتاش التحر يم و فده أن کون ضار ا روا ا ك 
ىه » ما حرم الث شار ع أمآ إلا وفه مضرةغالبة » وما أباح شي ا إلا فه 


ص 


UE‏ والحرام عل هذاينقسم إلى این واا ول 


عر طا لاه ودی ى 2 #مرر ٥‏ داق ْ ر سمو 5 ا درام دسمان. 


حرام لذاته ‏ وحرام لغيره » فرام لذاته ماقصد الشارع إلى تعر مه لما فيه. 
من ضرر ذاتى كأ كل الميتة » وشرب الخر › والزفى والسرقة » وغير ذلك 
ما بعس الضروريات اخس » وهى حفظ الجسم » والندل . والمال ء والعقل. 
والن رم ااه ین آلترورق ق را خد هة او الي 
وألضرورى ما هو ألذى لايتحقق معه الحافظة على واحدمن هذه إلا 
بو جوده › 4| نذهب العقل کن اضر ورى اسه للعمّل»والذى بقسذالدن ) 


جمس الضرورى من ادن ٤‏ وهكذا 


واڪرم زه هو الذى کون ا 4 1 وکن لا يفضی ا 
حرم E‏ > 5لار ا عو ره لمر أة ڈو حرم لا نه بهغى ال الو .وال نى. 
ج ذاه ( والبیع الربوی حرام ( انه ودی لر ا ارم لا € 
والاستقرأاض بها دة حرام i‏ رژ دی ی الف_ائدة وهی را اذ با کا 
لر ض » وأکل الر ا حرام ف HE‏ : واجع ن لحارم حرام لانهیفضی . 
إلى القطيعة الى نى عا الشارع نا ذاتاً » ولذلك يقول ويل :, لاتنسكح_ 
المرأة على عمتا ولا على خالا ولا على ابنة أخما ولا ابنة أخماء نك 
إن فعام ذاك قطعتم آرحامک وقطع الأرحام حرم لذاته » وهكذا غير ٠‏ 
ذلك من الامرر ا حر مت لا نما دی ال حرم لذاته . 


و و اع ا کو اوه ار ار دد 
الصلاة فى الأرض المغصوبة » والبيع وقت النداء لصلاة الجعة ء فإن ابيع فى 
ذاته لس آمراً حرماً » ولکن !غترن به ما جعله حر اما »وهو مقا بلته لی 
الذى ورد فى قوله تعالى د يأيما الذن أمنو إذا نودى للصلاة من بوم الجعة 
فاسعو! إلى ذكر اله وذروا البيع».ومن ذلك ابيع آلٰذی بكو ن نڌجة لل أو مة. 
عسوم غیره » فإن البیع ف ذاته حلال » وکن جاء الى لعارض » ومن. 

ذلك عقد الزواج بالنسبة لمن خطب على خطبة غيره قيلأن بذر أو برفض. 


E 


فان عھد ا وأج أ4 حاال ف ME‏ ل انه بعد مدو يا داقر A‏ مہ ام 


ل اا القحري . 


۷ س وإن الحرم لذاته » أو الحرم الذاق تاف ا 
لعارض ف أمرن : 

حدما : أن اسحرم الذانی ذا کان حل ااعقد بطل العقد › فإن الخرمة 
لدا ۰ الخ ل يلح ركن العقد فيطل فإذا كان حل العقد ميتة أو خرا 
٤‏ ۴ خزر فان ان القد یک ون باأطلا » وكزاك ذا کان مو ضوع عمد ألو 
2 1 لذاته بأن كان العقد على حرمة عل الأ ورد > دو بعل الت 2 ویعل 
العلاقه ا حر مة فأن اعقد کون باطلا » ولا ا و 
وکو ن الدخول زی بو جب حر عند جور الفقاء 8 الف إلا 
ن حنيفة فى وجوب الحد» وإن كان قد قرر أن الدخول زلى لا ثبت 


دوه ن ۰ 


”وهذا خلاف ما إذا كان فى العقد عريم لغيره أو لعارض ‏ فإن العقد 
الانطل 8 قد وقت صا( چ ا جع هد ول | وور لاا اتا له 
والظاھ ره ٤‏ والعقد 2 || اوم4 على سوح ابر ٣‏ ال 2 r)‏ : ون ا 
العاقد آنا کالبیع وقت صلا ا اروا ج ابه على حصا 
الغير يكون حيحا مع الإم عند اور » خلاا لظاحر ية ء فإنهم قالوا 
بطلا نه ة 

وک_ذ( لك الصلاة و ق 1 زصس الصو رة فا نه ج-ر ی | لاف ف 
:وا ور على ا | صح e 2 e‏ الاغتصاب ٤‏ و كلك البيوع ار 9 Kas‏ 
فاد عند انف افا دون البعلان على ماسنبين فى الك 


الوضعى [ن شاء أله » 


ال فی : الذی فترق فيه ارم لذاته عن امحرم اغيره أن الحرم 
ا لان ت ر a‏ داف هو م ر صر ور با 


8 


a 


فلا زيل ريه لا ضروری مله فاذا کان الحرم ساب الاعتدا. عل 
العقل ت اھر فانہ ا لا تا باح ار إلا ذا خف زارت عطشاً» لان . 


اضرورات ھی ل زيل احظو رات ا جرم رام رووا : 


اما 2 ره A j‏ ماح للحا جه للضرورة ٤و‏ ذلك ل لاجس 
ضروريا ¢ ولذا ايحت رؤية وره ة لر ا سکیل لاجا ذا 3 ارو به 


ا دزمة e‏ 


و ااضرورة الى a3‏ أمظ ور ول 2 انی ل ى 3 ا ح4 کل المت 
قو له مس : 2 انی اسیو أى. ااہہاء ولا بجدما: a5‏ 4 
عى ا ا خش على الا أ أن ل ادل الحظ, ر ( 0 شی ضياع 
ماله ٠ € a‏ 

ا اا اى ا احرم لرد أ لا 5 “۴ی ا ١۹ر‏ تآ 


ضيق وحرج اوضرب | لذلك مثاد بالطيب وروته عو ره 1 ا 
8 ) 


HH — £۸‏ روه عند جمور الفقہاء هو ما طلب الشار ع اللكف عنه. 
ا غیں ملم أن کان میا عنه » وأتغرن فقط اہی ما ,دل عل انه ل يقصد 
الحرم » ومن ذلك قو له کل : د إن اله سکم قل وقال وکر 
سوال وإضاعة امال » وقوله تعالى : ويا الذين آمنو لاق ألو ا عن شیاه 
REE‏ م سۇ وإن تسالوا ما حن بزل القرآن تبدلکم». 
فا ف المسكروه عند جور الفقباء لا يفرضون الكروه إلا 
المطلوب الكف عنه طلا غر ّ i‏ الحنفية فانم يقررون أن الجرام ٠‏ 
هو الذنى طلب الف عنه بداږل قطعی لا شه وه »فلا بدخل ف أحرم ۴ 
ما لیت الحرم فيه بدلبل ظنى ذه شه » ويدخلون ذلك التوع من اہی 
ی بالك و على ذلك يقسمون السكروه قسمين»مكروه كر أهة. 


حرم »وکرو هكر أدة تز يه»والمهكروه كر أهة عر هوالمة| بل للواجب 
عند » وهو ماثبت طلب الكف اللازم فيه بدليل ظنى فره شبهة » كلبس 
الحرير بالنسة للرجال > والتختن بالذهب والفضة بالنسبة هم » وكر أهة 
الزواج ممن لايغلب على ظنه العدالة مع أهله » والمكروه كراهة تعزبه هي 


الما ل للمندوب ٤‏ و تعر بده تصق تعر ف ور ااققہاء ٠‏ 


۰ والمكروه یل اور لا يذم فأعله ( وعد تار 5 ¢ أا اة فہدم 
«فاعله إن كانت الدكراهة كراهة حرم > ولا يذم إن كانت المكرأهة كراهة 
مزه » وهو فى كتا المر تين بعدح © : 


المياح 
۹ - المباح ما خير الشارع المكاف فيه بين الفعل والةرك » فله أن 
يفعل وله آلا يفعل » كال كل والشرب واللو البرىء » وقد قال الشوكایق 
تعريفه : المباح مالا بمدح على فعله ولا على تركه : والمعنى أنه أعل فاعله 
) آنه لا ضرر عله فی فعله وت رکه »› وقد بطلق على ما لاا ضرر عل فعله » وأن 
کن محظو راً فی أل قال دم ألم تد مباح » ١‏ أ لاضرر على ا أقه» 
وبقال للباح الحلال والجاز 


وهنا بلاحظ انه أدخل ۳ الماح ما يكون و م 
n.‏ ماجءله حلالا کدم المرتد؛ إذ كان دمه عقتضى كو نه [نسانا حر اما 
لا ار تفز الت رهه د 6 أن اختمال هن مر اوخ ن ll‏ 
عقتضی قوله تعالی « وان آردتم استبدال زوج مکان زوج وآنيت آجداف 

قنطار! فلا تأخذو| منه شيا آتأخذو نه تاتا وما مبیناً » وکن باستمرار ‏ 
«الشقاق بینه) جاز أن تدفع ما لا تفتدى به نفسما وأن تأخذه » 


وللكن يلاحظ أن تنى الإم فى أخذ الفدا » وإباحة الدم عند الردة 


Vo 


آلا يقتضى أن يكون ذلك مباحا» معي أ الفعل يكون يرأ فه » فن 
افتداء النفس إذا تعسرت العشرة » وكان النشوز من جانا يكون الافتداء 
مطلوباً »> ون كان أخذ الال بالنسبة لازوح مباحاً » فله أن يأخذ وله أن 
يعفو فلا يطلب » ولا إثم عليه فى اخالين . 


والمرتد بارتداده بقتل E‏ عل الدكفر ا 
ول يقب »و ذلك لقو له عا :4 ء الصلاة والسلام « من دل دنه فاقتلوه » و بذلك 
این أ نق الإثہ لا بقتطی الإاباحة اما ا قد پقترن به ما بدل عل 
الروت ` 
٠١‏ - والإباحة ثبت بأحد e‏ : 0 الإثم إن وجدت 
ګریفته » ول ا بعدم النص عل التحر : يم » وما بالنص علا لحل › ومن‌الأول 
ټو له تعالى : « حرمت عليك الميتة والدم ولحم انز بر » وما أهل لغير الله 
به من اضطر غر باغ ولا عاد فاا نم علبه » دمن انی آنوا ع من المور 
لم شت حر مما کساع ا واستم‌اله » ومن الثالت تناولالطسات » فقد 
ثبت حلما بقوله تعالى « اليوم أحل لد ااطيبات و طمام‌الذن أو نوا الكتاب 
حل لک وطعامكم حل م < وهكذا. 

وإن إباحة الأشاء نما هو فى تخر أنواعبا وأوقاتبا » فإباحة الطعامقق 
تمعز أنواعه وأوقاته » لا فى أصل ااطعام » فعلى الإنسان أن يأ كللبحفظ 
حياته » وحفظ الياة مس مطلوب » ولارجل أت بتزوج أى امم أ شاء 
مادامت تحل له » و لکن مطلوب منه آن يتزوج » وللا نسان أن يلو هواً 
ریا : ولکن لا بقضی کل أوقاته فى هو » ولذاك کان وضع الاباحە ف 
أحوال خاصة » ولس موضوعم| الأحوال العامة كاياتما »وقد قسم الشاطى 
من حيت خدمته للطلوب إلى أربعة أقسام : 

سم الأول : خادم لامر مطلوب » وقد قال هذا يكون ماحاً با لجز 
YE. 6 | 8‏ ل وکالروا 9 فلا صح أن , و E‏ جلة . 


س 


ااقسم الفا : أن ول ادما لام ر مطلوب ألترك ٤‏ وها Ee‏ مہا 
الجر مطلوب الترك , بالكل » كالبو » والسماع » فان هذه الأشياء ما حة ف 
دعس الاوقات»ولا 2 أن يمى العاقل وفته فى السا ع أو الاو أو التبزه. 


والقسم الا لث والرابع : أن ا خادما لماح 6 ان خاذما 


شىء » وان هذن القسمين أ بتصور الشاطى أن يكون ههاو جود() . 


وما ا Lk‏ اح لایکون حا إلا لا بازه ما الفعل ذاه قعامة ‏ 
أحواله فلا كن أن بكون ماحا ا الا ران 
اھ ن یا و کون طاو ار 


١ه‏ - وقيل أن نترك الكلام فى الم اج دان E‏ 

أو : أن اكه ی من المعمزلة الذمن E‏ وجودالمياح 
ا الشرع ( ا ا e‏ الأحكام الشر عة بتخير فيه ااكاف 
ين الفعلى واترك »غا الامور فى الشرع ما أن تدكون مطاو قعل ا أو 

فطلو الراك ولا ت بټساوی وجوده وعدم وجوده فی زظر ااشار 
فعل المكاف من حيث ضرزه على المكاف و نفعه له › ومادام الضر ر 
والنفع لا يتساو يان » والشارع بطلب الا كر تفعا» و عنع ال ا 
فانه بلاشك لا مکن أن يو جد المباح الذى بتساوى فيه الوجود والعدم» 
ولا تى ا بقساوی فه لدی الث شارع ااطلب والكف > 
فالا کل مثلا مطلو ب بالقدر الذى بق الود ولا يعرض الجسم للتلف » 
وکذلك كل ثىء مباح على النحو الذى 3 ) 


ومن جیه 4 ا نه فا 5 أحکام الشرع ایح نىات ااشخص ٤‏ وکل فعل هھ هن 
الأفعال يكون له مھصد خاص اما طلب ل وات CK‏ أما نب العقاب > وھر 


ذه انه هھ مو ب إن خیرآً وخر ْ وان ا فشر : وأن > الشارع ع 


( رأجم الموافةات ج اص ٤۰.1٤١‏ . 


— ۹ع س 


أفعال المكافين بالقبول والرد يشبه الجك الخلق » بتجه دانيما إلى النية 
والقصد » وعلى حسب المقاصد تكون أحكام الشر ع بالطلاب والكف .. 


ون هذا النظرله مو ضع من الاعتبار الفعلی »و إن کانالو اقم آنالتخبير 
مع هذا مازالى قانما » فالا كل مثلا مطلوب » ولكن تخير النوع فيه مقسع . 
للاختمار ومع الاختيار الإا باجه ) 
٣ه‏ المر الثانى : أن من المباح ما تتكون إباحته نسيية معنىأن اله 
تعالى لايعذب عليه » انه قد عفا عنه » كا كان الناس فى الجاهلية إذ كانوا 
بستبیحون مال حه الإسلام من بعد ذلك > كەزو جېم بأزواج آباہم» 
وکجم م ن الاختبن » وقد نص القر آن الک بدا انا ء التحر م على 
أ ذلك و عفر أله فال 6 ولذلك قال تعالی رل الىق ەذىن الامءن 
إلا مافد ساف > . 


ومن ذلك أيضاً ما رک الإسلام فى أول ظہوره من غير نص قاطع 
بالتحرحم » شم فص سبحا نه على التحرم البات اقاطع» کج کان الشأن ف 
تعر الجر » إذ قال سبحا نه :« بأمما اذ ن آمنوا لمال والميسروالانصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد 
الشيطان أن يوقم بينكم العداوة والبغضاء فى الجر والميسر »ويصدم عن 
ذكر اه وعن الصلاة » فمل تم منتهون » فإنه قبل ذلك التحرم القاطعم 
بكون ذلك الامر الذى جاء فيه التحرم فى موضع المبأح . 

ولقد سمى هذه الخال وأشباهما بعض الفقباء مرتبة العفو» وقررواأا 
و ین المباح و بین الحرام » فإنه لاجکن أن یکون‌متساوی‌النفعوالضرر 
أومقساوى الفعل والترك » وفاعله لايستحق الذم ولا المدح ٬فإن‏ الجر مثلا 
قبل النص القاطع بتحر يما لم بقل سبحا نهو تعالى: إنمامتساو يةالنفع و ااضررء 
ولا يستحق E‏ المدح » ولاشاريما الذم » بل قال سبحانه  :‏ يسألو نك 
٤ (‏ س أصول الفقه ٠)‏ 


س م — 


عن افر والیسر + قل فیہما إم کبیرومنافع س اتا 
ولا یکن أن يكون الامر الذی نمه أ کر من نفعه ماحاً . ولس فی فعله 
دم ول ف ترکه مدح ) 
ومثل هذا من اركب شيا ثبت تحر يمه » ولكنه يجهل التحرم لعذرء 
کین يترو ج امرأة لا بعل أن بيما وبينه علاقة حرمة »م يقبن أن بنهما 
تلك العلاقة الحرمة » كأن تكون أخته رضاعا ء ولم يكز ن على عل بواقعة 
الرضاع › » أو کان بعل أ: هما التقيا على ثدى وأحدة »ولکنه حدیث عېد 
بالإسلام لايع بهذا التحريم فانه فى هتين الحالتین کون معذوراً فى 
الدخول مقتضى العقد الذى تبين بطلانه » واسكن لا يعدالفعل بالنسبةلهمبا حا 
قبل أن يعل » بل يكون فى مر تة ليست هى الإثم » وليست المباح » وهذه 
المر تنه هى مر ته العفو . 


وإذا كان الفقماء ينظرون إلى اليا ح على أنه متساوى الضرر والنفع › 
أولا مدح فه عند الفمل أو الترك فإن هذا النظر بقتضى بلاريب فرض‌هذه 
المرتبة المساة العفو لتتناول هذه الامور الى ذكر تاها وغبزها عا يشما » 
لما لاتعد مقساوية فى المدح والذم » مج أنه لامؤاخذة فما لموضع العذر 
يسبب ال جل » أوءدم وجود النص » واه سبحانه وتعالى خير الحا كين . 


أالر خصة والعز به 


٣ھ‏ هدا باب يبع الحكم التكلينى .لان من مقتضاه ق ينتقل ما هو 
موضع اہی إلى مباح » آو ماهو مطلوب على وجه الح واللزوم إلى جائز 
انركف أمد معلوم »فو باب بین ألا نتقال من حکم تکلین ال آخرءوذلك 
لان الاحكام الشرعية التكليفرة طالبت المكلفين بأفعال » وطالبتهم بالكف 
عن أخرى » وقد عرض لل كلف ما بعل التكليف شاقاً غير قا بل للا حتال 
ولا مکن أداؤه إلا مشةه عير عاد ره . ولکن يستطاع الاداء فى اخ اة 


i 


افير خص أله تعالی للکافاً انيتركالفعل اذى :طالب الشارع به » كا لمر يض 
خی رمضان رخص له فی الإفطار على أن يقضيه بعدة من يام أخر » فانه 
.کون إذا آفطر قل استعملرخصة رخصبا له الشارع › والعمل الذى طالب 


الشارع به ابتداء يسمی عز عة . 


.وقد عرف علاء لاصو ل العز عة :اپا TET‏ 
فما لس سببه وجود مانع ».وال رخصة ما شرعت n‏ 
الحكم الأصلى . 


وعلى ذلك تكون العزيمة حكا عاماهو الحكم الأصل»ويشمل الناس 
جيعاًء خاطب به » وأماالرخصة فليست الحكم الأصلى بلهى حكم 
جاء مانعا من استمرار الإلزام فى الححكم الأصل » وهى فىأ كثر الاحوال 
تقل اک ن مرتبة الازوم إلى مرتبة الإباحة وقد تناما إلى مرتبة 
الو جوب » و بذلك سقط الحكم الاأصل تماما .. 


والرخصة ها أسباب كشبرة : ميا الضرورة ۾ وذلك ک. ن کون قحال 
خمصة وخشی على نفسه الموت ولایعد مایا که إلا اا وا 
:بل بکون عله أن اکا . 


ومنها دفع ءا لمر ج والشقة كر خصة الإفطار ف رمضان . ورؤبة الطبيب 
-عورة المرأة لعلاجبا ء وهكذا . ٣‏ ۰ 
€ ۵ وار حصة تنقسم إلى قسمين رخصة فعل ورخصة ترك »› 
5 لك الع بحسب ما جاء ف الحز 4 > فإن کان حكم العز ية وجب ترا 
فار حصةر خصهفعل »و إن‌کان حکم ااحر يمهو جب فعلا فار خصةرخصةترك. 
فر حصه 4 اافعل کا ذكر ناهی أن یکون ثمة می ڪرم › وهو المحكم 


الاصل ٠م‏ کون ضرورة أو اة سو غ فعل مانہی ع ¢ ومن أا جة 
رۇ يه الطبيب عو رة ال EO‏ ا والمشقه يدفعان إلى هذه 


س اھ س 


اروب » وهی محل ہی ځرم » وهده رحصه ۾ لاشك a‏ 
يكون َة صور . 


الصورة الأول : أن بكون فى الأخذ بالعز عة تلف النفس » ولكن. 
مع ذلك أجيز القسك بالعز بمة» وذل ككمن ينطق بكلمة الكفر تحت حدالسف 
فإنه جوزله أن ينطق بكلمة الكفر مادام قلبه مطمئنا بالإعان » عملا بقوله 
نعالی : « إلا من أ کره وقلبه مطمتن بالایمان » وقدنطق‌عمارن پاسر رضی 
اقه عنه بكلمة الكفر تحت تأثير العذاب الشديد » وقال للنى لاي »وقد 
سأله ماوراءك پاعمار » فقال شر » ما ت رکونی حتی نلت منك » وذ کرت 
آہتم خير » قال كيف و جدت قلباك ؟ قال مطمتنأ .قال عليه الصلاة والسلام: 
« فإن عادوا فعد» . ولقد بلغ التبى أن رجلين هددهما المشركون بالقتل, 
فامتنع : أحدهما عن‌النطق بالكفر . و نطق الأخر » فقال عليه السلامفيمن 
امتنح : هو أفضل الشداأء > وهورفیی ف اة )١(‏ . 


فدل هذا على أن العزيمة حكمما باق» والر خصة ا بتة»وهى صدقةتصدق 


1 تعالی مہا عل عاده الإضطرىن ١‏ 


ومن هذا النوع المر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا كان الى طاغياً 
ظا یقتل من يأمر بالمعروف و یہی عن ال:كر فاته رخص لاهلا لحق‌آن. 
Ss‏ تواوأهلالمزيمة أن يتكلموا . ولقد قال تعال:«ومن يمل ذلك فليس 
من الله E‏ انق متمم تهاة وحذرة ألته نفسه » وتفه ف هذه 


الخال جازة » و لمكن العز بمة وهى أفضل فى أن ير شد ولوقتل » فلةد قال 


. حاشية البخارى على أصول فخر الإسلام الجلد الاول ض ۴۷ طبع استانبول‎ )١( 
يلاحظ أن هذا من رخضة الترك واسكن ذكر ناء هنالتشا .مه مم النظق بكلمةالكقر‎ )۲( 


— o 


آلنی مسا سند ادا حرة بن عبد المطلب » ورجل قال كلمة لسنطان 
جار فقتله » . 


الصورة الثانية  :‏ للضرورة - ألا يكون الشخص يرآ بين اللأخذ 
با لحم الأصلى » والح الثانى » كحال المضطر إلى شرب ال خر » وأ كل 
لحم رر إذاخف ا أو يشرب أو بتناول بشكل 
عام هذه الحرمات » فإنه ‘هذه الحال يحب عليه أن بتناول »› وذلك لان هذه 
اغا ت عر لاا انا الف و و9 فا ان غ 
الحياة أولى » ويسبب ذلك لايثاب إذا أ ثر الصر ول بتناول هذه انحرمات» 
و الام عن أنه رخصة لان الترخص بق قَتضى الجواز 
بان بکون هناك حکان ف المسالة : حکم العزعه » وحکم ار خحصة»و باحاب 
التناول خرج الا فن ارا ا الحكم الأول » وقدقال 
٤‏ مرل ان تسم.ة ذلك رخصة من ا انجاز لان التناول 

کون هو اى ردن الرس 


و بعض املماء لايشترط فى الرخصة أن جوز الامران شرعاً - بل بعتبر 
الرخصه ثابتة بالانتقال من حكم أصلى إلى حكم خر لعذرمن الأعذار » أو 
اقام مانع اتر راک ار > وعلل ذلك يعتبر أ كل أاليتة 
ف الاضطرار » من قل الرخصة › ومون الرخصة إلى قسمين رخصه. 
إسقاط » ورخصة ترضه » والاولى تكون عندما يكون الأخذ بار خصة 
واچیا ا و تکون عندما کون الحکمان ٿا تين . 


ويفرق الفقاء بين الاضطرار إلى أ كل الينة والاضطرار من أ کل 
مال غیره فان حكم العز زع فى الجال الأخيرة باق » فان صبر و أمتنع عن 
ال کل من طعام غيره حتى مات فلا عقاب عله » خلاف الاضطرار إلى 

أ كل الميتة وأشباهما » إذ أن حرمة مال الغير ما زالت ثابتة قانمة فى الأول. 


— 0£ 


هه هذه رخصة الفعل ».ما رخصة الترك » فأمثلما كثيرة » ومنهاا 

رخصه الافطار ف رمضان ٤‏ رحصه ر الاس المعروف والہی عن 
المنكر الى كر ناها آ نفا » ومنها سقوط فرضية صلاة المعة على ذوىء 
الاس اض > لى آخره. 


“4 - وقد ذكر الأأصوليون نوعين آخرين من الرخص . 

أو لاهما : رخصة إسقاط التكليفات الشاقة الى كانت على الام قبلناء. 
ولقد قال الغزالى فى المستصنى إن اعتبار هذه رخصه من‌قل لجاز الرعيدمو. 
قول : « ومن الجاز المعيد عن الحقيقة تة ما خفف عنامن الإصرار 
والأغلال الى وجت على ما قبلنا فى الملل السابقة رخصة› . 

والنوع الثانى : العقود الاستحسانيه الى جاءت عل خلاف الاس مثل, 
عقد اسل » فقد ورد أن الذي ی ما قد قد ہی عن بیع الإنسان ما لس عنده 
ورخص ف اسل » فاعتبرت صحة عقد السلم رخصة > وقد قال نغر الإسلام, 
اابزدوی إنذلك جار » بل دون‌النوع السا بق ف القرب من ار خصة» وذلك 
لان السلل ووه من العقود الاستحسانة لس فيه حكان أحدهما لملم 
والأخر الإباحةء بی ف e‏ الإباحة » والتغار فى أنه ع 
فه با حک فی نظیره تيسير ا على الناس 


oN‏ م س وح ار خصة هو جوأز العمل ا ف مو اضح ا لجو از › فى 
هذه الحال يكون المكلف غيرآ بين الاخذ بالعز مة والاخذ بالرخصة > 
فلمساقز فى رمضاري عير بين الاخذ بالعربة وهو الضوم : وبين الأخذ. 
بار خصة وهى الإفطار » وذلك لان النصرص الواردة فى القرآن والحديت 
الو ى جعلت الر خصة ف موضح الإباحة والتخيير بعد طلب الفعل اللازم 
أو طلب التكليف اللازم » لأن ا من مقاصد الثثر ع. الإسلامی › کا قال 
تعالی : «ما جعل علیکر فی الدین من حر چ ج ٠»‏ وکا قال تعالی. و 5 
السر » ولا بريد بك العمسر» .. 


۵۸ - قد بوتا فی اكلام السابق المىك التكلينى وأنواعه » وفصلنا 
القول فى ذلك تفصلا نسباً » والاأن تکل فى الك الوضعى » ويشمل 
اكلام مار بط انت به الاحکام الشرعية السكليفية عا بتصل اا سات 
موجبة ها » وشروط لتحققما ومو انع إنوجدت. زال أر السبب » وال 
الوضعى عقتضی ھا يقس لى دلا تة أقسام : ات فق ظط : ومانع > فاذا 
وجد السبب وة الشرط » وزال المانح ترتب عل الفعل الائر اأشرعى › 
والتكلف الذى ارتبط به » فالوقت بالنسبة للصلاة سيب لوجو ا » ولكن 
شر ط صحتما الوضوهء » وإذا ٠ضى‏ الوقت وهو نون فإن الصلاة لا جب 
عليه » وهكذا » وكذلكالوفاة مح القر ابةأو أل و جةسبب لو جوب اليراثفه 
وشرطه حياة الوارث بعد وفاة المورث حقيقه وااقتل مانح » فاذا کان من 
الوارت قتل المورث لا تتحقق الروجية والقرابة سيا للتوريث› والعقد 
سبب للالتزام إذا استوفى شروط الصحة » وزالت المو انع وهكذا » ولنتكل 
على کل وأحد من هذه الأقسام بكلمة مء ضح لمعناه معنة ة لاقسامة . 


السبب 


حعله الشارع فار لو جود الک ( و مهتطى ھا أأتعر دف قات حققتان: 


إحداهما : أنالسببلاينعقد سيا إلا يحمل الشارع له سيا » وذلك لان 
الأحكام التكليقية هى تكليف من الله تعالى »> والمكاف هو انته تعالى ءي 
وإذا كان المكلف هو الشار ع » فمو الذى يجحغل الأسباب الى ترتبط بام 
الاحكام ا والحقيقة الثانية : هى أن هذه الأسباب لوست مۇرة فى 
وجود الاحكام التكلفة بل ھی أمارة لظو رها ووجودها › اوق ل. 


س 
الشاطى فى ذلك : إن السبب غير فاعل بنفسه» عاو قع المسبب عندهلا ب4١٠)‏ . 
سام ااسبب . 
1 ينق السبب إلى ق مين :ا ) سبب ليس من فعل 
مكف » ( والتانى ) من فعل المكاف , فالاسباب الى ليستمن‌فعل ال كاف 
هی التى جعاما انت. تعالى أمارة على وجودا لى كمثل كونالوقتسبباًللصلاة 
وكون الاضطرار سبا لإباحة المتةء وكون خوف العنت مع القدرة على 
تکلیفات الزواج سيا لو جوب النکاح » وهکذا » فکل‌هذهالاسہاب ليست 
من العبد » و بعضما اختبارات اختبره ايه تعالى ما » ومن ذلك كون الموت 
سيا للبراث . 


السا ماب الى AI‏ مقدور ا مكلف هى أفعال المكلفين ای ر تب 
اشارع علیما آحکامه ( مثل کون السفر ہہ اة الإإفطار»وعقدالزواج 
فى عله سا فى حل العشرة » والبيع سبا للآثار التر تة عله وهكذا. 


وهذا النوع وهو مایکون فى قدرةا لكلف ينقسم إلى أقسام»فنه مایکون 
مأموراً به » آی منه ما کون مطلو با طلب فعل » ومنه مایکون مطلو با طالب 
کف . ومنه ما یکون مأذو نا فيه » ذلك آنه مادام ف قدرة العمد فأ نه بجرى 
قيد الحكم ااتسكلينى من حيث الطلب فلا » أو كفا » أوإذاً » ومع ذلك 
e‏ هذا الصتف من الاساب له نظران» نظر من ناحة أنه داع لف خطاب 
التكلف » والنظر الثانى من حت إنه داخل فى خطاب الر 3 هومن 
حبث ااقدرة عليه » ومن حث اقتضاو د لجاب منافع » > ودفع مضار ٫دخل‏ 
تعت حكم التكلف » ومن حيث مارقب عليه ااشارع من اکا أخرى 
داخل فی المحکم الوضعی س کد کون النکاحسببأ لر ارث بین الو جین» 


. طبع التجارية‎ ٠۹١ ص‎ ١ + الموافةات‎ )١( 


0۷ س 

و حل العشرة بينمما » وکرم المصاهرة > وکون دح الحيوان ذعا ا 

۰ لل الانتفاع ¢ والقتل للةصاص ( وألولى ا للحد »› وھکذا‎ a 
وجب أنيلاحظ هنا أنه ذا كان السبب مطاو باأو مذو ناذه فانالمسبب‎ 

ا ا من ألخقوف ٤‏ و الثات ذا کان عه بشڪل عام ول طالب 

اللكف عنه فان المترتب عله يكون عقوبة فى أ كثر الأحوال › فالسرقة 

ا حدها » والرنی بترتب عله حده » وهكذ او الغش بحب فيه التعز رر 


ءوالر شو ةكذالك ¢ وتلاف مال الغبر ساب لضان . 


- والاسباب ترت علیا متها » ولو ل برد الفاعل تلك 
ابات » وذلك 0ا قر رتاه من الاساب الى لوست موثرة بنفسما » عا 
ا تى » ولتلك الاحكام علا هو الشارع ا لحك » فن قام بعقد زدأج 
فا حکامه تتر تب عليه ولو | رد العاقد تلك الأحكام » والميرات سببه الوت 
ولول رده امرف > ولورده الوأرث ولذا قالوا إنه لاشیءدخل فى ملك 
الانسان ا عزه غبر اليرأث واأطلاق الرجعى سبب جواأز از جعه › 
ولو نص المطلق دلي عدم جو اأزها والنكاح س ا > ولواشترط أأعاقد 
اعدم وجو ب امير » وهكذاكل الأحكام الشرعة . 


e 


,قد بقول قائل كيف يکو ن‌السبب اختار با أحياناً»والحكم غير 
اخاری دقل فى الجو اب عن ذلك إنه إذاكان الحكم عقو رة فالامر 
۔ظاهر لاعتاج الى بیان و لاغر ابة فى ذلك » لانه لاير يد أحد عقابا . وهو 
قعل مايفعل ليفر من العقاب و إنماالذى قد ببدوغر با ف الاسباب ا لمأذون 
فيا أوالأمور ما الى يكون الفعل فيا اختيار بامثل الع والإ جارة والنكاح 
.والطلاق وغيرها » ولكن عند النظر ة القاجعة لايدوغر ياء فإن ذلك جار 
ا الاة 2 امرآته اا مر بدا راغا مشتہاً ؛ وهو کاره 
لان یکون له منا ولد مععلمه بان ذلك یکون من هذا کثیرآ » وکمن یلقی 
اليذر فى الأرض» والإ نبات لس من عله » بل من على الرب » ومع هذا 


0۸ = 


فان ألماء ادر اختاری رضان من کل الو جره ( و اذا کان ذلك وأضڪا: 
بالزسبة للأمو ر الحسية » فهو كذلك فى الأسباب القو لىة )١(‏ . 


٣م‏ س وان عقتصى المقرر فى عل الأصول من أنالمسيبات من عمل ٠‏ 
الشارع يقرر الفقماء أن مقتضيات العقود وآثارها من عمل الشارع » لآن 
العمقود أسباب جعلية لاثارها » وعلل ذلك لس لحد العاقدين أن رشترط 
شرو طا منافبة لمقتضى العقد الذى قرره الشارع مقتضى له » وقداتقق اافقہاء. 
على هذه الحقيقة » بد أن أكثر الحنابلة و بمض المالكة دسع فى الشروط 
الى لا تعد مخالفة لمقتضى العقد فى اشر ع > وضيق معى المقتض الذى قرره 
الشارع » فقررو!ا أن مقتضى العقد الذى لاوز خالفته هو ماجاء به النص 
وان کل شرط غخااف ذلك المقتضى المضيق ف معناه يكون باطلا لايازم » 
وإن تنفيذ اشروط إذا م يكن نص لناثبت بحكم من أحكام الشار ع »لان 
اشن اواب المأصلحة المأوذن فيا الى ترك تقديرهاللمكلففاذااشترط 
اعاقد شر طا لیس فيه خالفة نص » فان تنفیز حكم من أحكام الشار ع ل 
فيه خالفة للأصل المقرر وهو أن المسببات باذن من الشار ع . 


وعهرھۇ لاء وسعواق معی المقتضى ¢ وض قو أ سیل الاشهرأط »و ذللك. 
کون کا و متفقاً فی ظاهره و با طنه انت ذلك الأصل TT‏ 


۳ م - وقبل أن نتر ك الكلام فالتسبب نذكر كلبة فى الفرى بنالللة 
والسبب » فا نه من المتفق عليه أن العلة والسبب كلاهما أمارة عل وجود. 
الحكم » فالإسكار فى لجر أمارة على وجود ا لمكم وهوالتحرم » والسفر 
فى رمضان أمارة عل جواز الفطر » وكذلك الشهر أمارة عل وجوب 
الصيام . والزوال أمارة عل وجوب الغابر وهكذا فهل همانی الشرع عى 


(۱) راجع هذا البحث فی کتاب ونطر ية العقد لمؤلف المطبوع سنة ١۱۹۴۸‏ وكتاب. 
الموافتات للشاطی < ص ٠٠١‏ طبع الشيخ منير الدمشقى . 


۵0۹ س 
واا هکذا قال علیاء اللاصول ¢ فاعترو أ السبب والعلة مى وأحد : 


وقال يعض الاصو لين إنہما متغابر إن فى الحققة » فالسبب يطلق على. 
ما لا یکون بینه و بین الک مناسبه» و على ذلك يكون الوقت سبباً لوجوب 
الملاة ولا بكون الاسكار من حي ث كو نه علة للتحر ےسيا »و ذلك للبناسة. 
بين الإركار والتحرےم وكذاك لا يعد افر بآ لجو از الإفطار» وذلاك 
للمناسبة بين الحكم » وبين السفر » ولذاك يعتبر هولاء الأصوليون العلة 
وصفا مناسباً مورآ ء فلم) تأثير فى احج بو إن كانت قد نصبت أمارة حم 
الشارع نى الحلة » وى الحقيقة إن الاختلاف اصطلاحى لفظى » واحقانق 
فی جلترا متحدة » فالذىن بعتبرو ن العلة داخلة فى معنى السبب بقسمونالسيب 
إلى قسمین : سبب غير مناسب لالحكم و ا لاحکم 0T‏ 
تقس تلق الحقائق و جتمع 


هذا ومن المقرر أن السبب ينتج الحكم التكلين الذىبى عليه إذا قق 
شر طه › وانتی المأفعء فاذاأ 1 تحھق الشر ع أو وجل المانع »فان أاسبب 
لا نتم » فإذا مات المورت › ول تعام حياة الوارث لا يرث ۾ وإذا عبت 
ولكن تين أنه هو الذى قتل المورث فلا ميراث ' 


[اشرط 


° -. الشرط هو الاص إلذى توقف عليه وجود الحكم وبلزم. 
من عدمه عدم الحكم ولا لزم من و جوده وجود الحكم ( فالفرف دنه 
و بین السبب أن ارط إذا وجد لايستلزم وجوده و جود الحکءفلا بازم. 
من وجود الوضوء الذى هو شرط الصلاة وجوما > ولا بأزم من وجود 
ااشاهدين وجود عقد الزوأج ۾ ووجودھما شرط ا حته » ولکن لا تصح 
الصلاة من غير وجود الوضوء » ولا يصح النكاح من غير شاهدين › ما" ' 
السب فانة يلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان الأنع فاذا کان 


ل س 


٠و‏ قت الصلاة فقد دجبت الصلاة » وإذا كان رمضان فقد وجب الصيام  »‏ 
وإذا کان الإسكار ¡ فود وجل ال د ٤‏ وإذا کت اسر فة وود وجب 


.ار وهکز| 


۵ - والشرط ف جملته هو مكل للسبب أو مكل لللسبب : و على 
ذلا قالو! إن الشرط قسمان : شرط مكيل للسبب » وشرط مكل للسيب» 
أى لحقيقة المسيب دركنه » والشرط المكل لاسبب هو الشرط الذى تثيت 
حکته قوي لمع ااسبيية » ومثاله شرط حولان الول ىو جوب الركاة نى 
النصاب » وذلك لن السبب فى و جوب الزكاة هو النصاب » إذ أن النصات 
دلبل اغى » ولا يتحقق الغنى بالتصاب على الوجه الكل إلا [ذا مضى حر ل 
على و جود هذا النصاب كاملا فى يده » وكذلك کان الإحراز شرطا لجعل 
"السرقة مو نة للحن ل ااسرقة لا تتحةتق كاملة » إلا ذا كان المال مصو نا 
روا غفا ف حرر مله . 


هذا هو الشرط الكل للسبب » آما الشر ط ال مكل للمسبب فو الشرط 

الذى يقوى حقيقة المسبب » أى بقوی رکنه » ومثاله اشتراط التساوی بین 
اجان والجى عليه ف القصاص من حيث السلامة من نقص فى الأطر اف 
وحوها » فإن الحكم وهو القصاص أساسه المساو اة بين العقوبة والجر عة 
ولا يتحقق ذلك إلا بالمساواة بين ال انى والجنى عليه فى الر ية وسلامة 
الأطراف وضو ذلك » وكذلك كان سر العورة شر طا فى الصلاة لأنه يكل 
ف حقبقتما » وهو ااشعو ر يبه الديان»ومشل ذلك الوضوء واستقمال القلة 
هى مكلات لقيقة الصلاة . 
دهذا النوع من الشروط»وهو الذى يكون مكلا للمسبب فرق الفتباء 

ينه و بين ركن المسبب بأن ركن ما كان مكو نا لحقيقة المسبب عر 
-عنه وهو الصلاة مثلاء ف ركن الصلاة قيام وقر اءة و رکو عو سجودوشر طا 
الو ضوء ملا » فېو اس خارج عنما » وکن لا رتب آثار ها من القول 


إل س 


والشواب الا به » فإذا م يتحقق ركن لا بتحقتق وجود المسبب»ولكن لذا 
فقد الشرط ةق وجود امساب ٤‏ ولکن ا ررب عله ) أثره « وكذلك 


وجدت الشروط تر نب الاثرالشرعىءوإذا ل تو جدلایترتب الاثرااشرعی 2 


- والدروط تنقسم من ناحة الاس المروط فه إلى قسمين 
شر وط موضوعما حک تنکلینی »> وشروط ھی حک وضعى » كالطہارة ف 
الصلاة فانما شرط لتحقق آمر تكلينى طالب به الشار ع » وكذلك الإحصان. 
فى وجوب الحد » فمو شرط لتحقق أمر تكلينى يتجه فيه التكليف إلى 
ا محا ک» وکذلاف حولان الحو ل فانه شرط لاداء الزكاة . 


والقسم اڈانی ما یون شرطاً فى تعقتق حكوضعى » وذلك كالقدرة عى , 
الاسام فى ابيع فا نه ق عدار العقد سبا للبلكية ء وكذاك عةق حاة. 
الوأرث بعد موت المرزت فانه شرط لاعتار الآارث ا لوا 
وکا تراط ددة خبار الشرط فى ازوم عقد البيح؛ وهر غبر ذلك من الشروط- 
ای کون خادمه کم وطضءی برد . 


۷ ولقد قسموا الشروط الى تتصل الأحكام الوضعة إلى شروط 
شر عه وهی الشر وط الى اشترط| الشار ع لحقق السبب او لتحقق المسبب ٠.‏ 
وا تق الثانی شررط جعلبه وهى الشروط التى أباح الشارع نما للعاقدين 
أن رشترطو ها فى العقو د لتترتب أحکاما علا › وهی شروط ثبت لتحةق ‏ 
الاحکام التی نیطت بالعقود › فہی در ويل فى أحكام وضعية › كاشتراط 
تدم معجل ألمہر ف الزوأج : 


و هده الغر وط الجعلية أأى کن عمل أأجا قدن | باحةمن اا شار ع ننم ) 
إلى ف مین : شروط تتصل بو جو د ألعقد › فی شروط هکل لاسب ب کتعلرق . 


اعفد عل شرط db‏ رمعل فا آخر ذا عجر عن الاداء é‏ فان شر طط 


E E 


'المجز عن الاداء شرط لتحقيق اللكفالة ٠‏ فهو شرط مكل للسبب وهو 
.عقد الىكفالة , ٠‏ 


والقسم الثای شر وط تکل المسبب > وهی الى تقترن بالعقد فتزید فی 
التزاماته » أو تقوى هذه الالتزامات » كالبيع بشرط أن يقدم المعترى 
کفیلا امن > أو يقدم البائ ع كفيلا بضان رد المن > ذا استحق المبيع ء 
آی یتبین أن المبيع م يكن ملك للبائمءفإن هذين الشرطين ثابتان فا لمسب 
وهو أثر العقد. 


فكل هذه الشروط شروطا جعللة أباحبا الشارع للعاقدين فى العقود . 
ولکنه م بحا باطلاق » ول منعما باطلاق » 


وقل [ختاف أأفقراء ف مدی هذه الاباحه ان مضہی ومو »> ود دتا 
ES‏ ف مو عه من قو اعد اعقو د ( فار جح لہا أن شْت(۱) . 


المانع 


۶۸ ت الماع ھر الام الشرعى الذى تاق وجوده الغرض المقصود 
فن الما اا کم > ولذلك تير ه الشاطى سببا معارضا السبب الذى 
#اعتبر أمارة لظمورء أو سيا معارطاً لذات الكم»ولذلك يقول ف تعر بفه: 
هو اسبب المقتضى لعلة تنانى حكة الحكم ».. ولنضرب لذلك مثلا أنه ٠‏ 
e‏ السب فىالزكة هو التصاب > وأنمن الموانع أن يكون مالك 
النصاب مديناً بدين يعادل النصاب أو بعضه » فإنه ذا كان النصاب بترتي 
عليه الغنى الذى هر الحكة ف فرضية الزكاة » فإن ركوب الدين سب آخر 
جمدم معى الغى الذى هو الحكمة من و جود النصاب . 


)١(‏ بنا هذا فى كتابنا الملسكية ونظرية العقد ف باب تعليق العقود » ون بات 
أقتران العقد بالشرط . 


| والمانع ينقسم إلى.قسمين : أحدهما مانع مؤثر فى السبب » الان مانع 
يثرن الحكم نفسه فيسلبه » ومثال القسم الأول ما ذ کر نا من الدىن من 
حیث آنه مانع من قق الحكة المفروضة فى السبب » ومنه أيضاً اختلاف 
دين والقتل من ۔حیثت کونہما ما نعين من الميراث » فان سبب ا ميراث هو 
القرابة أوالزوجية مع الموت»فان‌هذه تجعلالوارثامتدادآ لمياةا موروثء 
وذلك بقتضى أن بكون فى الوارث نصرة خاصة للمورث وولاية مستمرة 
هما » و يعارض ذلك اختلاف الدين »کا بمدم القتل أصل العلاقة يينهما . 
ومثال القسم الثانى » وهو الذى يعارض الحكم » ولا يعارض السبب 
کون الابوة مانعة من القصاص » وكون الشمة مانعة من إقامة الحد » فان 
الحكم وهو القصاص قد قق سببه من غير معارض » وهو القتل العدوان 
المقصو د شرو طه كلما » فإذا كانت الابوة بان کان القاتل أا للمتقول فان 
ذلك يعد مانهاً من القصاص » إذ أن الحكة وهو الردع بالحكم يعارضما 
حال البو ة الى يكون فما من الحنان والعطف ما منعما من التفكير فى القتل ‏ 
إلا فى الاحو ال الشاذة النادرة فلوست هذه الجر مة مأ بيكش وقوعما حى 
تكون العقو دة الرأدعه . ) 
4 - والشاطى بيان المواقع الى تعارض الحكم التكلينى 
من غير أن يتعرض لامو انع النى تعارض لسببه « و هى داخلة ا الثاى 
الذى بينا نة يعارض الحكم لا السبب . 
* ذلك النوع الذى يعارض الحكم من الموانع إلى ثلاثة أقسام : 
۴ الأول : الموانع الى لا بمكن اجتاعا معا لحکم التکاینی » وهی 
الى ب تمع فى زوال العقل بحملة أسبابه من نوم آو جنون أو إخاء > وهه 
ماه من ا أملة الخطاب التدكلينى » لانما إلزام يقتضى الزاماً » وفاقد 
العقد لا بتصور ار امه ک) لا تصور التزامه . 


القسے اثانی : المافع الذى يتصور أن يتمع مع أصل التدكليف » 


والنفاس ْ الف لصلا: e‏ أل جد وەس اا وه اا2 ذلك 
ولعل من ذلك أيضاً الاضطرار بالنسبة لكل اليتة والخنرير » وشرب 
الخر » فإن هذه الموانع رفعت أصلالتكليف وهو التحرم»واعتبر التكليف 
ساقطا إذا تول الا كل إلى واجب » وقال فه الحنفية إنه رخصةإسقاط . 


والقسم لثالت من الموان هو الى لا يرفع أصل الطلب التكلينى » بل 
يرفع ازوم فيه » وعوله من طاب حت ی إل خیری › وذلك مئل المرض. 
فانه مأ مانح من فر ضه صلاة أجمعة » و لکن إ إن صل صحت صلاته» وكذلك 
الأنوثة بالنسبة لصلاة الجعة فإن الان إن صلت اة صحت مها » ومن ٠‏ 
ذلك النطق بكامة الكفر عندالا كراه الملجىء إذا كانقلبه مطمنابالاعان » 
فإن هذا الإ كراه أسةط اللزوم » ول بزل الفضل فى الصبر» ولذلك لو صبر 
يكون ذلك خيرآ له . 


وإن الشاطى بجعل الر حص قا قابا بذاته من أقسام الموانع» ويسميا 
الموانع الى ترفع الإح»وعند النظر العميقيتبين آنا داخلة فالقسمين الئاق 
والثالك » ولذلك أدخلناها أمثلة فما » والته سبحانه وتعالى أعل 


اأصحة و اقساد والىطلان 


٠‏ - إن الصحة والفساد والطلان أوصاف ترد على الاحكام 
الشرعىه سو أه أ کارت تکلفه آم کف وضعبة ٤‏ وتو صف أأصلاة وهی 
ضوع حکم تکلیی مطلو ب ا صح ۇدى ما ألو اجب عد عمق 
سہ لہ واستفاء شر وطه ٤‏ وک عر صح أو باطله إن لستوف 
الشروط ولا ةمل ا اأوأجي ٤‏ ويأثم أن : بعدها فی وقتہا ت وکز لك 
الأحكام ااوضعية توصف بالصحة و بالفساد وبالبطلانءةالاسباب توصف 
بالصحة فتترتب عليما مسبباتماء و ألشر وط توصف بالصحة فتكمل الأسباب 


دإ" _ 


أو الأحكام بها » فعقد البيع يوصف بالصحة فيترتب عليه آثار العقد » 
وألوضوء بو صف بالصحه فؤدى الصلاة »> وكذلك الشروط ا عليه ق 
العقود توصف بالصحة » فيترتب علما صحة العقد وازوم موجب الشرط » 
وتو صف بالفساد ففسد يسيبما العقد فى بعض الا حو ال كالعقو د الا لىةءفانما 
تقسد :فاد الشرط ف حال المبادلات » ولا تفسد الشروط الفاسدة العقد 
ر دك ) 


وقد أشرنا إلى موضع القول فى الشروط المقبولة فى العقود وغير 
المبولة آ نفا ٤‏ فان ذلك و و لقو الفقبية لاالقو أعد 
الاصولية 


› وان العہادأات تنقسم إلى قسمين حه وغير كحيحة‎ - ٩ 
ولا فرق فى غير الصحيح منما بين الباطل والفاسد باتفاق الفقاء » لأس‎ 
العبادات إن جاءت مستوفة أركانبا وشروط صا أجوأت » وبرئت‎ 
الذمة بأدانما » وإن جاءت ناقصة بعض ااشروط أو بعض الأركان ل تجزى.‎ 

ول تبرأ الذمة بأدائثما على ذلاك الو جه الناقص » لافرق بين أن يكون النقص 
فى أاركن أو بكون النقص فى الشرط . 

ما الحقى د فقد أتفق الفةباء عل أن ص ن ۴ قر ٥‏ الفارع ورتب 
آثاره » بأن كانت أركانه سليمة » وكذلك أوصافه تدكون سليمة بأن کان 
فاا الأركان وشر وط الصحة » فانه r‏ مرا أحكامه > وعلى 
ذلك يكون العقد الصحيح عند الميع هو العقد الذى ا را 

واستوف الشروط الكلة لسببيته. ولم توجد الوانح ی نع a‏ 


هذه اله 


وإدا کان الفقاء ول انفقو ا عل حمق العقد غبر ااصحیح > فد اختافو! ف 
(م ٠‏ س أصول الفقه ) 


کک 


أقسام مقابلة وهو غير الصحيح › فا مور قالوا إن اأحقد عبر الصحيح قىم 
واحد » ولا فرق فه بين الباطل والقاسد » ولا فرق بين أن يكون الخللف 
ركن السبب أو أن بكون فى شروطه وأوصافه » والحنفية قالوا إنه إن كان 
ألخلل قد حدث ف ركن العقد فمو د باط لایترتب عله أى أثر لعدم وجود 
السبب » وإذا كان الخال قد حدث ف شرط من الشروط المتعاةة بالحسکمأى 

فى وصف من الاوصاف فقد أنعقد السبب وتتر تب عله بعض الاثارء لان 
الأساس فى الآثار هو اسبب أولا » وااشروط مكلة هذا » فركنعقد البح 
مثلا العاقد والمييح » وإذا تكامل ااركن أنعقد أاسبب ومن شروط اعقد 
المكلة لحكه ألا يكرن فى المن جبالة » وأن يكون معلوم الأجل إن كان 
مۇ جلا » فإذا حصل خلل فی ذلات کان العقد فاسدآ » ولا کون باطلا 


وأساس الخلاف أمران : أحدهما : أن الى عند اخمور يمنع ترقب 
کل آثر من آثار العقد › ( والثانی ) أن فق الشروط الى أمر بہا الشارع 
لتر تيب الأحكام ينع ذلك التر تيب » وحجتهم فىذلك - أن العقدمع وجود 
الى عنه عصان از ااشارع فلا رتب عليه الشارع أ ر من الاأثار 
إذ أن النهى لا برد من الشار ع على تصرف إلا لبيان أن ذلك التصرف قد 
حرج عن شرعيته » ولا ينظر إليه [لالفرض عةوبة عليه [نأدی اس کوت 
عنه إلى فساد . واذلاك قال النى ملي : كل عمل لوس عليه أمر نا فهو ردء 
ومن أدخل فى ديننا ما ا وزو ف 3 اثار عل سبب ہی عنه 
الشارع أخذ يعمل لس فه آمر لنى ا واف الشارع؛ بل فه هه › را 
اف الأمة أجعوا عل الاستدلال الى على بطلان العقود» فكوا 
ببطلان عقو د ااربا لانہی عنہاءو بطلان زوا ج المشرکات بالنہی عنما فی قوله 
Sag NS aE ET ol‏ 


ولو أعجبتكم € » 


۳ هذا نظر جور الفةہاء فى عدم تفر يقم فى العقد الصحيح بين 


اطل وفاسد » ما ا لحنفية فقد اعتبروا الإجاب والقبول ول العقد أركان 
العقد » واعتبروها السبب المنشىء للعقد » فكل خلل حدث فى هذه الأركانء 
سو اء أ كان الخلل ى ذات الاركان أم كان الخلل فى شرط مكمل هذا الركن ‏ 
فإن العقد يكون باطلا » لآن السببية لم تنعقد » إذ ركن المقد هوالسبب الذى 
جعله الشار ع أمارة على و جود الا حكام»و إذا لم ينعقد السبب فإن العقد 
لا پکون له وجود فطل »و إذا کان الخلل قد حدث فى شرط من ألشروط 
المكلة للحكم وهو الاثرالمتر تبعل العقد فإن العقد لاأيكون باطلا لاو جود 
ah‏ بل بکون ألعقد مو جو داًء وا که فأاسد . 


وعلى ذلك قالوا إن الباطل من العقود هو العقد الذى لم يستوف أركانه 
أو لم يستوف الشروط المكالة للأركان » كأن يكون عل العقد غير مباح » 
ا کون دما أو کون عبر مقدور أ ( فان ألعقد ف هذه ألصورة 
کا قد اءترى الخال ركنه » أو أصله › فيكون باطلا . 


وإذاكان الخلل الفقد شرط يكمل الحسكم أويتعلق به كشرط ال مال فى 
المن أو ال جہالة فى الاجل أو نحو ذلك ما يتعلق بالمعلومية الى عنع التنازل 
عند تنفيذ أحكام العقد وآثاره » فإن العقد يكون فاسداً ولا يكون باطلا . 
وعلى ذلك رحرفون العقد الباطل بأنه ما اعترى الخلل أصله- أى أصل 
'السسبة فيه ءو العقد الفاسد ما اعترى الخلل وصفه أى نقص منه يعض اشرو ط 
المكلة لحكه والمرترة لأثاره() . 
٠‏ ۷م - وم ذاق الحنفية العقد إلى ثلاثة أقسام غير تيح » وعقد 
باطل ٤‏ و عفد فا سید ْ و ألعقد الاطل لا وجود له : ولایر تت عه الشارعآى 
حکم من الاحكام » إد أ نه 1 تو جد فه السبيية لخلل فى ذاتما أو الشروط 


(۱) راجم | لاف وآدلته ف المستعنى ۲ ص ۳ > واضول فخر الإسلام <۷ س٦٠‏ 
رو'الأزهیری \ ص ۲۰ ۴ والتحرير <۱ ص۴۲۹ . 


ا 


المكلة ها » ما العقد الفاسد فقد و جدت الشروط » لان الأركان قدوجدت 
سلسم مستو فة اشر وط المكلة ها » وإذا كانت كذلك فقد عقق وجودهاء 
والنقص كان فى المكلة للحك » ولا برتب الشارع عليه آى أثر من آثار 
العقد لذات العقد » وجب على العأقدن فسخه » فال یع اأفاسد له وجود »› 
ولکن لا رتب الشارع على ذات العقذ > بل بو جب فسخه»[ذا قض 
المشترى المبيح فيه فإنه ملك ذا القبض » وت#ب عليه قيمة المبيع لامنه » 
ولاتكون الملكية لازمة ؛ بل بحب الفسخ » وإذا فسخ لا بجحب شىء » 
و افر المكة غير لازمة إلى أن يتملك الميسع ٤‏ أو يتصرف فه المشترى 
تصرفاً بجعل للغير حقاً متعلقاً به . 


وممذا ا مغل يتين أن الحنفية » وإن قرروا أن العقد الفاسد له و جود فو 
وجود ناقص لا يرتب ا حکاماً إلا فى حال القيض أو الابتداء فى تنفيذه» 
لان التنفيذ فى هذه الجالعمل با “مع نقص شر طه » وقد ترب عله حق 
الغبر فكان الاعتراف ذه الأثار E‏ ذك احق ٠‏ والعصان والإم 
ثابتان فى كل الصور . 


هذأ كلام موجز فى هذه السام » ومن راد الاستفاضة فليراجع 


)١(‏ آفضنا ف‌بیان‌هذهالأقسام ف ىكتابنا ا لملكيةو نظر ية العقد من ص ٣۵ ٩‏ إلى ص ۲۹۹٩‏ د 


۹ س 


الباالشاق . 
م الجا 


٠ ینا معنی الحكم وأقسامه رفو هاش الکاد فی الفقه وف‎ ٥ 
أصول الفقه » فو القطب الذى يدور حوله هذان العلمان الجللان › وبق‎ 
أن نفنةل إلى الشعبة الثانية من القو ل من الذى يصدر عنه ا کم أی من‎ 
الجا ج ¶ولاشك آنا 7 الذى ذکر ناه لح م يوی لالحا ك لان معی‎ 
الحكم فى اصطلاح علباء الأصول خطاب اه اعلق بأفعالالمكلفين طلباً‎ 
أو تضيراً أو وها > وهذا التعر بف دوس لا اة إل ان ا لجا کر فى الفقه‎ 
الإاسلامی هو الله س حا نه وتعالٰی > اذ أن هذه اشر عه قانون دیی برجع فی‎ 
أصله إلى و حى السماء » فا لحاك فيه هو انه > وكلطر اقق التعر يف بالاحكام‎ 

فيه عا ھی مناهج محر فه حکم أيه > تعالى وأحكام دنه الماوی › على هذا 
ا المسلمبن ؛ بل أجمع المسلمون » فإن الإجاع قد أ نعقد على أن 
الحا ف الاسلام ھ و اله تعالٰى > وأنه > شرع إلا من أيه »و قد صرح ذلك 
القر آن ا کرم ال تعالی «إن ا لحکم إلا بته» وقال تعالی : د وآن احكم 
بوهم ما أنزل لةه > وقال تعالی : دمن ۱ عکم با ا 
هھ 0 eC‏ 


ولكن هل العقل موضم سن الأاحكام الشزحية : وهلا مكلف خأو ذ 
عا يقضى به العقل بجوار ما بقضى ألشرع؟ . لقد قال الشيعة من علماء المسلمين 
أن العقل مصدر فقبى فيا م برد به کتاب أو سنة على آنجم يعرفون السنة 
عى أوسع ٤‏ ولکن اعتاره ت من مصادر الفقه الاسلامی عند 
الإمامية على ساس من الشرع »› فبإذن مه جعل ل الح فى آلااخذ ا 

يشير إليه العقل . 


E EE 


وإن جور ألفقراأء لا جعلون العقل حا کا بى بردون ما لا اص ف 
إلى ما فيه نص بالطرق الختلفة » إما بطريق القاس أو الاستحسان » أو 
ارد إلى الصالح المعتبرة شرعا » وإن ل يشمد ها دليل خاص . 

وف الحق إن الخلاف ببنأاشىعه وجمو ر المسلمبن فى أعتبار العقل دللا 
حت لا نص »وعدم اعتباره دللا اا هو الخلاف ف مألة التحسين. 
اعقلى والتقبيح العقلى » فالشيعة الإمامية لنهم ينهجون منج المعازلة فالعقائد. 
أعتيروا العقل مصدراً حسث لا یکو ن مصدر من النص وص » و جور الفقہأء 
حیث لا یجول مج المعزلة : بعتيروه أصلا . 


والكلام فى هذه المسآلة ررجع إلى الخلاف فى مألة التحسين العقلى. 


و قبح EF‏ لل لبه يكلم . 


التحسبن اقل و التقبيح 


: وان العلماء قد اختلة وا فى هذه المسألة عل ثلاثة أقوال‎ - ٩ 

أوها : قول المعتزلة » إن الحسن والقبح صفتان ذاتوتانلبعض الاشباه. 
وان اقا تقردد بين النفع والضرر والخير والشرءوقد قال فىذلك ال جبافى » 
وهو من انهم , د كل معصية کان يوز أن يأ الله بها فهى قبيحة للهى › 
وکل معصية کان جوز آلا يرما انه تعالى فى قبيحة لنفسما » کالمهل به 
سبحانه والاعتقاد عخلافه » وكذلك کل ما جاز إلا آن بام اله تعالی به فو 
حسن للام :4 وکل ما هو مز | إلا أن يا e E E‏ 


ونا يتحرر أن المعتزلة ,رون أن الأشياء أقسام ثلاثة : أشياء حسنة. 
ا لا عوز إلا أن مام أيه مہا اشا قیحه ف ذاتہا وهذه لا جوز 
أن يأمم الله مها » وأشباء مترددة بين الأمرين القبيح والحسن » وهذا القسم, 


“me: 


)١(‏ مقالات الاسلامیین للاٌشمری 


ی 


جوز الاس ر والنہی عله > فان آم به فهو حسن لامر ¢ وان کی ہو 
ق فیح لای 1 | 

هذا تقر ر مذهب المعتزلة واشاته فر ض الحسن الذاى والقبح اذا 
ون الحسن لذاته يكلف الشخص القيام به»و إن ۵ بعل الشر ع»والقبيح لذاته 
کف الشخص تبه .ولو کان لا بعل ۳ الشارع عه » وود 
عل ما الوه بثلاثه أداة 


أوطا : أن هناك أعالا وأقوالا لا يسع العاقل إلا أن بفعلما > ومن 
شآنما آن فاعلما لا يذم » بل بمدح وهذه أفعال حسنة فى ذاتما » وإن ۰ 
أعالا لا وز لعاقل أن يفعلما » ما لان ااعقل يوجب ألا تفعل › وما 
لان | حلب مذمه التاس وعدم حہمدھ > وهه حه ۾ لاتا ء ر عل هذا فالصدف 
حسن فی ذاته » والکذب ق ببح لذاته ولا جوز لاحد ان ا > فالعاقل 
رو ف ا ا فد ووا کی ا ای 

ثانا : أن الحسن والقبح أمر ان بدركان بالعقل»وأن العلل بالحسنو القبح 
ضروری » فقد عل الناس رضرورة العقل أن الظلل قبيح وال وان 
اانكذن قبح ولو کان نافع > والصدق حسن ولو كان ضارا > وق تطا بق 
الناس على ذلك لا فرق بين متدین وغیر متدین . 

و الثالت : أنه لو کانت Dl‏ ن فا اسن لذأ ته الذى ر ج أن 
خا أف والقبیح لذاته الذی لا يصح ن قعل لتر تبعل ذلك ازا 
المعجزة على كاذب . وبذلك لا عل انى من آل كاذب » إذ ن حوارق 
العأدات ن هن ع الممكن أن ت ی على د ااصادق الاممن > وعلی يد غير 
الأمين » فيكون المبعوث لهم فىحيرةء لن الخوارق تجىء على يد الكاذب _ 
والصادق » ولو قرل إن مجىء الخارق للعادات مستحيل اس يكون على يد 
الكاذب لكان معناه أن العقل هو الذى عك بأن ذلك غبر حشن فى ذاته» 
ويكون ااقسلم بالحسن الذانى والقبح الذاق »إن قيل بالجواز لكان مداه 


س ۲ —~ 


حير ة المبعوث إليهم » وألا يكون فاندة فىخارق العادة ولادى إلى ألامكن 
أحداً ا ينتفع لی : 

هذا نظر المعترلة وتلا أداتهم ٤‏ وقد ار ب عله ثلا زه ا : 

أحدهما : أن أهل الفتره ومن يكو نون فى انجاهل E Os.‏ 
ا هو خن ای وارد مم وأعماهيو ف بح ی ذاته فلا عل شم أف 
8 > وبحب عليہم أن يعدلوا فما بينهم وم عحاسبون على ظلبهم بجزيون 
على عدم : 

وثانیا : آنه ذا لم یکن نص یکو نون مکلفین ما یقضی به العقل اک 
على آلاشیاء من حسن ذاتی أو قبح ذانی فا يقضى به العقل ف موضع لانص 
فيه م عاعبون عليه .| ٤‏ 

و شرا : أن اله تعالی لاکن أن بأمر بار کح قحا ذاتا ٤‏ واش 
عن شی ف جسن ذا 

۷ - وثالى الاقوال قول الماتريدية » وقد نقل ذلك القول عن 
أنى حنيفة والحنضة هجون منہاجه » وهؤلاء بقولون إن للاشياء حسنا 
ذاا وا ذاتاً ( وان آله تعالی لامر ما هر فیح ف HE‏ ¢ ولاینمی عن 
أمر هو حسن ناته ( 2 :س مول اء ا سن ناه (٤‏ وبح ذاه ( 
هو بم ما وهو تابع لاز یله تعالٰی ومېه» وهو ذات | سے الذى رده 

لجبانى المعتزلى . 


وف هذا القدر يتفق الما تر بدية والحنةمة مع المعتزلة › ولکنېم عختلفون 
بعد ذلك عنهم » فالحنفية لا رون أنه لا تكليف ولا ثواب عك العقل 
اجرد » بل إن الامر فى التكليف والثواب والعقاب إلىالنص وال مل عليهء 
فلوس العقل اجرد أن بلفرد تقر بر 2 ف غبر موضع النص › بل 
لايد أن برجع إل النص أو عمل عايه بأى طريق من طرق الملءبالقاس 


أو المصلحة المعتر ة المشامة » لا جاء بالنص»وهذا هو الاستحسان»وقاجلة 
لاد من الرجوع إلى التص فى اجلة فليس للعقل اجرد قدرة على التكلف› 
وال عل الأشياء» بل لابد من الاستعانة بالشرع . ) 

وزک رأى الماتر بدية الشوكانى فى إرشاد الفحول » فبقول : ٠‏ الكلام 
فی هذا البحث بطرل » وإنكار جرد إدراك الفعل الكون الفعل حستاً أو 
:قحا مكابرة ومباهتة وأما إدراك لكون الفعل الحسن متعلقاً الثواب» 
أ وكون الفعل القبسح متعلقاً للعقاب فغير مسل وغابة ما تدرك المقول أن 
ذا القعل آل فاعله »و هذا الفعل الہ بح يذم فاعله » ولا تلازم بین 
هذا » وس کو نه متعلةاً لأر اب والعقاب )١()‏ . 


7 والرأیى الثالت هو رأى الاشاعرة » وهو ماعليسه جور 
الاص اہین م رون أن ااا لسن ها حسن دای » ولا قبح ذانی» وان 
الامور كا إضافة و إن إرادة اه تعالى ف اأ شرع مطلقة لا بقہدها شىء › 
فمو خالق الأشياء > وهو خالق الحسن والقبح »فأو امره ھی اتی سنو تقح 
.و کلف بالعھل lel‏ کلف بأوامر الشار ع ونو هه ولا لوأب 
ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارع » ولا عبرة بأوامر العقل » لعا امبر 
دا ا الشارع الحكم. 


ولاک خالفوا الما تر يدرك والمعتزلة ا أنه 5 وجود ا 
أو فح ذانی ٤‏ ولا کلف لا من الشارع . 

0۹ وإنه لابد أن نقرر من بعد هذا أن جور اأفقباء على أن 
الجا کر ھ هو اله تعالى » وأن العقل لا يكلف » وإن كان يدرك الحسن اذا 
والقبح ذاق عل رای بعضس الفقباء وم اخنفہة : ) 

ولذ کن ذلك زائ اور فلا بد أن تعر ف طر بق معحرفه فة جک امه 


ی س 


۰ إرشاد الفحول ص۸‎ )١( 


تعالى ف أى أمر من الأمور والمقاييس الى يكن بها استخراج الأحكاممن. 
ينابيعما » وذلك يکون ععرفه الأدلة انى نصبما الشارع دليلا عل الأأحكام »> 
وهذه الادلة رة عضا وع عليه » و بعضما موضع لاق + وضع 
الاتفاق الكتاب والسنه والإجما ع»وابور على اعتبار القياس دليلارابعاء 
والادلة اله موضعخلاف بين امبو رى مذهب الصاف »و الاستحسان» 
والمصلاحة والذرائع » والعرف والاستصحاب » وشرع من قبلنا . 


۰ - وقبل ن نخوض ببعض التفصیل ف بیان کل مصدر من هذه 
المهادر ومر ته کل مصدر لاد من اذه اف مرن : 


أحدهما : أ ننا قررنا أن العقل عند جور الفقباء ليس له أن يشرع 
الأحكام > دلا يضعالتكليفات » ولس معنى ذلك أنه لا جال لعمله» بل إن 
له عملا » ولکنه ينطق ف عمله حیث بطلقه الته سحانه وتعالى » ذلك أن 
التتكليفات الإسلامية يتعلق بها الثواب والعقاب » وهما أمران بتر لاها 
العليم الحكم يوم القیامه » وما کان انته تعالی ليعذب أحدآعل عمل ل بین له 
طلبه فيه » ولذا قال تعالی :ہ وما کنا معذ بین حن نعث رسولا . 


ولابد من تعرف أحکام ابت تعالی فی کل حدث جحد من غير أن يكون 
له نص صریح فی بیان حکه » فی کو ن عمل العقل حينئذ فى استخراج 
النصوص الشرعية » وبيان قواعد الشرع العامة انى تعد نبراساً بتدى مده 
ديقبس من نوره وتطبرق تلك امعان على ما يد من أحداث»ولقد قام هذا 
المجود الامة ااسابقون فآعملوا عقوطم » وصاغوا القواعد الى استنبطوا 
ما وضبطو ا بها الاحكام»و تركو أ من ألفقه ثرو ةمث ية كان لجو دهم العقليةفما 
أثر و اضح من غيرخر و جعل‌الجادة ولاشرود عنالطريق»و لاخلمللر بقة. 
ون تلك الثروة الفقية ما زالت قأعمه تشہد بذلا اد العظم > وإن حاول 
بعض المتعصبين من کتاب اأخرب > ومن قبعو تمم من آامثاشم ف الشرق 
أو من جلا گه ان وضو أ من مقام أو ئى الامة-الاعلام بادعانم آم 


— و۷ س 


استعانوا بفقه الرومان › مع انقطاع الصلة وتبابن الأسس وعدم الاتفا 
فی التتائج بو سیت الفقه الاسلای ما لم يعرف عند الرومان ومن جاءوا عدم 
آل فلنترك هو لاء الال باص ايله تعالی أذ يقو ل : «فذرم فى غيم بعمون». 
وبقوله تعالى : « واصير وماصبرك إلا الله ولا حزن عليم > ولتك ف. 
ضق ما مکرون 4 

الا الثانى : الذى جب التذه أله هو إن هذه المصادر 5 ہا ترجع ل 
إلى مصدر وأحد وهو االصو ضر دف الکتاب والسنة »فكل مصدر بعد ذلك 
معت منهما»ومعتمد علمماء وأذا كان الشافعى رضى الله عنه يقول ف قوة : 
د إن الاحكام لا تۇ خحذ إلا می نص أو حمل على نص » ولا شىء عنده غير 
النص والجل عليه » وإن كان هر يضيق فى معنى امل على النص فيةصره 
عل القياس » وغيره من الامة الأعلام يوسعون معنى الجل على النص. 
فد جون فيه کل المصادر ن ذکر ناهاعل اختلاف‌ف‌مقدارهاءوف آحادها 

٠‏ - وممما یکن من الاختلاف فى طرق ال مل على النصوص فن 
المتفق عليه بين الجبور أن كل هذه المصادر مشتقة من النصوص ملتمسة 
النور منها » وعلى ذلك نستطيح أن نقرر مطمشنين أن هذه المصادر كبا . 
تر جع إلى النصوص » بل إن من كتاب أصو ل الفقه من برجع المصادر کہا 
ا القرآن الكرى » > وتعتر المصادر كلا منعذة ف اة إليهءةا لسنه بان 
لاقرآن » وتفصيل لجمله » وما تجىء به من أحكام وجب الأخذ با ء فإنما. 
هو لامر القرآن الكر:م رذلات » إذ قول سبحانه : « من بطع الرسول فقد . 
أظاع اته»و لقد قال تعالی :وما كان لو من ولا منة إذا قضى الله ورسو له 
أمرآً أن يكون طم اليرة من أمرم » . ٤‏ 

وإذا كانت المصادر كلما تعود إلى النصوص فى لا شك متأخرة عنما 
فلاعمل ها وار النصوص » ونما ع لما حبث يكون النص وإذا كان القرآن . 
و مصدر المصاد, ر ېو مقدم علا جيعاً »وقد روی عن معأذ إن جبل أن . 
رسول انه لر لا عثه قاضياً على الین قال له : كيف تصنع إنءرض لك 


قضاء ؟ قال أقضى یما فی کتاب اله » قال الرسول السک رح » فإن لم يكن 
فى كتاب اله ؟ قال : فبسنة رسول اله ا“ قال فان م یکن فى سنة 
. رسول اله ؟ قال أجتهد. رآنى ل لواء قال معاذ فضرب رسول الله ل 
٠‏ صدریىی وال: الخد لله اذى وف رسول رسو لاله ll‏ برضی‌رسول ألله» ۰ 
ولقد کان ابو بکر رضی أله عنه إذا ورد عليه مر نظر ف کتاب اله 
تعالى فان و جد فيه ما رقضی به قضی به » وان د ف کتاب اله تعالی نظر 
::8 شاه رسول ايله م ¢ فان و جحد فا مأ رقضى ی هوان اعياه أن 


شىء قضىء به » وكان عمر أيضاً يفعل ذلك . 


ره فض 


ولقد قال عمررضىألهدنه ف كتا به انی أرسله لیاف مو سی اا 
»2 العم ( افم فا لجل صدرل ما ن کی لقاب ولا سنه ( أعرف 
#الاشاه والامثال » وس الأمرن عند ذلك ». 


ولنبتدىء الآن بالقرآن . 


القر 1 المكر ( 
التعر :ف دا(قران وازوله : 


۸۱ - هو الکتاب الذى نزل عل النى بي » وأول آية نزلت 
ا اسم ربك الذى خلتق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك 
J‏ کر م » الذی عل بالقلءعل الإنسان مالم بعل»فكان هذا الا بتداء إشعارا 
بان هذا الکتان يدعو إلى العم » وعنوانه هو العلء ون هذا الذى جاء به 

٠‏ لا يقوم إلا على العم » وتعلم الإنسان ما م يعلء وآخر آية نزلت من القرآن 
الكر 2 ھی قو له تعالى.: « ايوم كلت لک دینک وأنممت علیک نعمی 
«ورضیت لج الإسلام دينا » و بام نزوله كملت الشريعة الإسلامية . 


) ولقد ازل الق ر آن منجماً فی »دی ثلاث وعشربن سنه هى سنو الرسالة” 
الحمدية الت بلغ فيما رسالته » وقد تزل بعضه مک فى مدة إقامته بها ثلاث . 
عثرة ف ونزل دعضه الأخر مه بالمد ينه 


وما نزل من القرآن که كان أكثره آو كله فى بيان العقيدة الإسلامية- 
وهى الوحدانية » والإمان الاك والنبيين واليوم الأخر > وفیه جادل.. 
المشركين وضرب العبر والامثال » وبين عاقة الذين أشركوا وطغوانفى 
البلاد » ودعا إلى تعر الفكر ما كان عليه الأب اء والأجداد» ولا انوا 
يو له بقوهم :بل قبع ااا لينا عله آا li.‏ يول فم : : ولو کان آباۆم, 


لا فعقلون شیا وا دول ٤‏ ۰ 


وا ول اران المدينة قد اشتمل على الأحكام الفقمية » وتنظم . 
الدولة > و تضم الاسرة > والعلاقات بين الملمين وغیرھم من أحکام. 
المعاهدات و الہ والمواأدعة› ف نزول الاحكام بعد اجر ة أنه 
بعد اجر ة كو نت دولة إسلامة ها س دة كامالة عبث تستطيح فمل . 
الاحکام وقیل اشجرة لم يكن مسلون gi‏ فی الارض فلل یکن 
جدوی فی هذه الأحكام » إذ السلطان فى م فى سنى الدعوة الاولي كان.. 
للش کن لاجم کانو | هم المسيع ارين : ف یکن للت م الإسلاى مغر عل 

ول ن کان المظہر ذه الاحكام بعد اجر ة حبثف E‏ أت الدولةفجا ەپ . 
الاحکام المنظمة ف إبانما. 


AY‏ > وف یال سا ل اذا ازل ألقرآن منْجا ول بزل دفیه وأحدة». 
۰ وول سالا لمش ركو ن ذلك السو ال وص أغوه ف ص dz‏ ة استنكارلاصيغة استفرام».. 
ود قال زیا ی کار عم وقال لذن كفروا لولاا ر ل ale‏ القرآن جا 
واحدة » كذلك لنثبت به فؤ ادك E‏ ) 


2 کلام ا الاعتراض واجواب» ولا متا الاغتراضءلغما: 


N E 


الذى يستدعى التأمل وتريد الفكرة هو ال جواب»وهو مدكون من شطربن: 
آحدھما ‏ هو أنه ثبت الفؤ اد . واثانی هو تر تل القرآن » ى ااسبب 
هو هذان الامران»ولنتكلم رکلمة ٥و‏ جزه ف کل وأحد من هذین‌الامرین. 


إن تثبيت الفؤاد معناه الان سارو حى للنى و تثبيت معافالقرآن الكرح 
وآحکان ف شی اتی ووس اناس وتوضیح لطر یق نہ نا الآ 
ااروخی فيه أن نزول القرآن منجا جعل النى می فیا تصالر وحی اله 
-جل جلاله طول مبعثه عليه السلام » فكان فاا بصلته ر به » 
وأنس به » ولو نزل جلة واحدة ما كان ذلك الاستمرار على هذا المدد 
الروحى » وخصورصا فى مدة ملاحاة المشركين له ومعاندتهم لا جاء به 
الإسلام . 


وا مت فاد الا حكامءفلان رول القرآن کان ٤‏ وت ا اجه الى 
بيان الك » إذ أن الحوادث كانت تقع » والقرآن ينزل بيان الك فما 
فكون الحكم فى أوقات الحاجة له » وتكون الحوادث موضحة بعض 
-مقاصد اكم » فكون فى ذلك إعانة على فم الكتاب » ولاتزال أسباب 
(امزول ا لس شض اء ر ف e‏ فعاف القرآن»وإدراك مرامی أحکامه» وإن 
قاری لخن > هو قرا اتات اول 4 عش ق بر اول 

هذا هو الكلام فى الشطر الأول م)ذ ره القرآن الكر م حكه التنجم 
غلننتةل إلى الشطر الثانى من الىكمة الإهة»وهو الترتبل»وآساسه أن القرآن 
0 أن ون ر کون ارادا ال ان نع2 
& ااصدور ت الوا اك يوم القاهة ٤‏ فکان نزول منجاأ ذرعة إذلك؛› 
سمل عل ا ا وط › وسېل عل أصحا ره أن فظو ه ٤‏ و حرص 
النى یي على حفظ ما بغزل كان رك اسانه عند نزول جبريل به عليه 
اليحفظه » ولذا قال تعالى : « لا ترك به لسانك لتعجل به › إن علينا جعه 
دوقرآنه » فإذا قرآناه فاتبع قرآنه » ثم إن علینا بیا نه » وقد کان النی سا 


يأمر بكتابة ما زل عليه من القرآن فور نزوله » حى إذا تم نزول القرآن 
:ورتب ذلك الترتيب كان بقرۇه جر بل الاه‌ین عله . 

ولولا هذا التنجى ما استطاع أحد من الم حابة أن عفظه إبان نز ول 
لمم يکونا تفرخي. بل کانوا ف متاجرهم وأعماهم > أو فی قتال 
وأهة تللقتال . ) 
ولو نز ل القرآن عل النى بر دفعة واحدة ليكنب كانزلتالالواحالهشرة 
عل موسی » ما و جد اکا تب إلذى کته دفعه وأحدة > لان هذه الامة 
كانت أمة » وما كان أحد منبا متفر غاً للسكتاءة» بل کان من عرفا إا 
عرفا لاما عير متفر غ لإاتقانہا » > وذلك غير ما e‏ عند الو نان 
والرومان والفرس وعیرهم . 

وإن القرآن بنروله منجا حفظ فى الصدور قبل أنعفظ فى اتر اطيس» 
ولق دكتب فى القراطيس مع حفظ الصدور » وإن العناية حفظه وتلقبه ٠‏ 
مباشره عن النی ل جعل الذین يتلقونه عن الرسول پرتلو نه کا کان پر تله 
انى حم ينقلون ذلك اتر تیل إلى من یلونہم » وکل جيل نهل القرآن کا ورد 
ع النى وبالطر بقة الى كان يقرأ مما النى مي إلى الجيل الذى يليه » حى 
تنواتر الةرآن جیا بعدجیل » حتی عصر نا هذا » ول بتو اتر فقط لفظه » بل 
توااترت معه طريقة ترتله بالقراءات المروية المقطوع با عن‌النى مس 
ولذلك بقول العلماء أن القراءة نة متبعة » أى لس فما تغيير ولا تبديل. 


وإن الذی سہل ذلك بلا شك هو نزول انقرآن منجماً » ولذلك قال 
تعالى فى رد الاعتراض عل المشركين بقوله د كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه رتلا » . | 
اقر القران . ) 
م کار القرآن جیلا بعد جل ,وقد حفظه الى ا وقر اه 
على جبر یل قبل انتقاله من هذه الدنا. 


— A. — 


و حفظه أصحابه رضی اله تعالی عنم > کا تلقوه عن النى » م حفظه 
من بعدهم الأ بعون › > ومع ا کت فی مساحف ف عېد الصحابة » وتلقاها 
عنم التابعون لم يقتصروا على ذلك » بل کانوا تلقو نه حفظا مع وجود 
هذه المصاحف » وكان فى كل جل من بعد ااصحابة والتابعين من عفظ 
القرآن تر تبلا کر تل النی مسا ل إلى أيامنا هذه . وإن ذلك حقيق لقوله 
نعل ٠:‏ إت تعن لتا اكر ولنا له افا تون › . 


وإن تواتره جعلهقطعى السندءفكل سند متواتر تواترأ لامجال للشك 
فه»وإن قراءات القرآن المعتبرة كلامتو اقرة » ولاعبرة بالقر اءات أأشاذة» 
أى لا عبرة بالةراءات غير المتواترة » ومع ذلك فإن اختلاف هذه 
القراءات عن القراءات المتواترة ليس اختلافا فى متن القرآن » نما هو 
اختلاف ف شكل القرأءة . ) 

وعل أى حال فالذى عليه العلماء أنه لا يعتبر من القرآن إلا المتواتر . 


وإن له تعالى إذ حفظ القرآن متواترآ على ذلاك النحو »› فقط حفظ. 
ما هو من الإاسلام وما لاس من الإسلام 


أعداز القران . 
A٤‏ الق ان هو معجزةالنى ا »> جز ة ! نی ما می هذا معجز 5 
معنو ية › ولس معجزة مادية كا ارا الا رارض ر العص | حة 
لسعی إلى آخر ما هناك من المحجزات الحسة اى عحدث وتقرع الس 
وتنفتېی فور حدو تما وقد عدی الى و أن اترا مله فعجز وأ el‏ 
أن يتوا بعشر سو ر ولو مفتر بات فەجزوا › وتحداهم أن يتوا بسورة 
واحدة ولو مفتراة فعجزوا وما استطاعوا » وما أدعو آم استطاعو ا . 


وإن کانت معجز ه انى م معنو يه» ول نکن اده حسة معجز أت 


کا 


النييين لذبن سقو ه « 4Y‏ هو اذى يتفق اشر بعه وخلودهاء . 
وذلك لان الامور ا أى عدث دفعة وأحدة لا نعم معرفتما › إذ لا راهاالا 
طائفه معينة من ألناس » فلا براها اناس جیما i‏ تعلم ا الأجيال الى 
بجیء من بعد [ لا عل آنا خر من الأخبار م عا يتوه ولم رشاهدوه ء أما 
المعجزة المعو ية فهى باقة خالدة عمل معا إعجازها ورهارس الرسالةالى 
بوم الةءامة » وما كانت شر عة محمد عامة لاعاملين خالدة الى بوم الدن كانت 
اة | تی تۇ بدها : وشت صدق ما أشتملت عله اق خالدة » ولیست 
حادله » وسنجد من وجو ااا ما وجره شاملة تصلح لان خا طبرا 


کی زمان › لا ز ن من الازمان . 
وجوەالاعچاز: 
Af‏ س وإن وأفعه الإعجاز ا اسه لأعرب ا تة 5 حال لار ب > لقد 
عجز وأ عن أن ياتوا مله » وما ادعو ا عل أن ڂ م فدرة على الإبمان » وقال 
قا نلم عنزدما قرأه ع ډو نچه ألعلو ف4 عن ١ es‏ واه مأ منکم 
رجل أءرف ااا رهی › > ولا أعرف برجز الشعر وقصيده ھی › و اله 
ما يشه الذى بقرله شتا من ھ ذا > و ايله أن DE‏ عله 


اطلاوة <19 4i‏ لمر أعلاه ¢ مخدی ااا نه لعلو 6 ولا عل ع مهو انه 
لحم ما کی . 


ر الف رن رفن دك ا ار اع س الان 
الذنءذوقون اكلام و ونْمدو نه » ولذلك کانوا خشون من تاره فہم وھ 
من الذين جحدوا ہا واسقرهنتې آ سهم > فتوأصو ا بینم آلا اسمعو اء وقد 
قال تعالی کا به عم :) وقال الذن كفروا لا تسمعوا ذذا القرآن‌والغوا 
فيه لعلک ۾ تغلبو ن). 
e‏ ہین أن [عجاز قر آن کان فی ذات أله رآن لاف شىء عله › 


ولا فی صرف أيه E‏ ل ا عله ¢ e8‏ أ 4 اا 
کا قل فى اشا ر القيدأ عند اأمرأهم 


ولقد تکلم العلباء من أقدم االعصور فى وجوه الإعجاز فالقر آن!لكر ٤‏ 
و إن کان الإعجاز وں كھ ی ف عېد الو ة اللاول » إذ قدو ی و جد 
الجن بعد التحدى . | ) 

وان بيان وجوه الإأعجاز أمر حسن فى ذاته لتقبين مزايا القرآفس 
و خو أصه ٤‏ و أن سان ليعلم الاس أن [عجازه ذایی لاإضاف»ولس‌من 
مر ارج عنه ولانه مسجز لس لاعرب فةط > بل للناس أجمعين ٠لا‏ فرق 
فيه بين قبيل وقبيل لان الخطاب فما للناس أ عمعين »کا قال تمالى : ( وما 
أرسلناك إلا رحة للعااين ) . 

ولذلك يكون من مقتضى هذا العموم أ يكون وجه الاعجاز فه ما 
يتجه إلى العموم » أو على الاقل بعض هذه الوجوه بحب أن يتصل بعموم 
الناس لا جنس دون جنس › ولا لغ دون له . 

٥‏ -- واا نتعرض لوجوه أربعة تعرض ها العلمأء 

أ وا : بلاغة الةرآن » وارتفاعمأ إلى درجة لم تعرفف كلام المرب قل 
وف ا الان ا ون الان ا وو تو e0و‏ وار را 
و بین ما کانوا یعرفون من شعر وکلام بلیخ فو جدوه لیس من طبقتہا » بل 
لوس من نوعپا : 

رأوا فيه جزالة فى الالفاظ ليس ها نظير فى كلامم » وأسلوب رائح 
يشتد أحانا » فيكون فى قوت هكالقار عة العنفة تهز المشاعر والمحواس » مثل 
قوله تعالى ٠‏ ( يأيما الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظم » بوم 
N TT‏ دتشع کر ذات حل لما وتری‌الناس 
سکاری ومام بسکاری › ولكن ء۔ذاب الله شدید ) ورف الاااي ق 

مو اضح الرفق حى كأنه القير العذب يناب فى النفس انسباياً . 


س ا س ٤‏ 
r‏ هنال a‏ فى الأ لفاظ والروعةقالاسلوب‌اار ار اظ اه 
الذى لس‌عل مناج الشعر الموزون المقفى > ولا رعلمنباع نالجع 
ولا على منهاج النثر المرسل » انما هو مناح قائ بذاته . E‏ 
ولقد كانت قر رش لقرط تاره فی لايدرونمنأىناحية : بجی اناير 
يقو لون إ نه أسحر › وما هو بالسحر › N AN EOE‏ 
أخا آبى ذر النةارى قال لى ذر : لقيت رجلا بكة على دينك زعم ) 
أرسله قلت فا يقول اناس ؟ قال بقولون‌شاعر. اهن ساحرء وکاناً نس _ 
من الشعر اء ولكنه قال : سمعت قول اللكبنة فا هو بقوطم » وقد وضعته 
عل أقوال اشر أء ء فلم ع ليان ادد انه شعر › اا ن 
لكاذيون . ) 
هذا هو الو جه الأول من وجوه الإعجاز » أما الوجة ائانىفپواخبار 
القرآن بأحوال القرون السابقة » فقد أخبر بأخبار عاد ونمود» وقوم لوط 
وقوم فوح ء وقوم إيرآهي : > وأخبار موسىوقومه»وفرعونوأمره وأخبار 
قر وولادما › »وولادة ڪې > وولادة أ مسح عله یھ السلام» وکا نت أ ساره 
صدقاً تتفق مع الصادق المعقول من کن آهل الكتاب > وکل هذا جاء عل 
لسان أمی ل ولا یکتب ۰ لس إلى N‏ 
يته بيثة علم وكتاب » ولا بوئة هل الكتاب» حى مكن أن يعلمأخبارالنبيين 
منم > کان | تسان القرآن ذا الصادفق اليين»والمتحدث به عرز ن اتهآمی‌دلیل 
عل i‏ من عند انته تعالی » ولذا بقول الته سبحانه : ( وماکنت تتلومن قله 
من کتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون) . . 
Ul,‏ ر ااج ن أرادوا أن يفتروا الكذب وادعو اأ ll‏ شر 
دوا e‏ إلا فى روما لا بحسن العر بية ولا بعلم من علم الاولن شا 
ولمذا قال سبحا نه :(ولقد تمم آنپمیقرلون [غایطلهبشرلسانالنیپلحدون 
لاع » وهذا لسان عر مبین ) . ٤‏ 
والوجه اثالث من CEN as‏ 


وقعت کا قرره »ومن ذلك [خاره با نزام القرس بعد | نهزام الرومان » 
فقد قال تعالى : ( ألم غلبت ااروم فى أدنى الأرض » وم من بعد غلبم 
سرغلبون ی بضع سنن لته الامر من قبل ومن بعد » ويو مدد فیا 
صر اله ) » وقد وقع الامر كا أخبر ااقرآن الكرى ٠‏ 
وقد وعد اله تعالى المؤمنين بالنصر فى غروة بدر کر ی فقا لتعالی: 
) وذ يعد اله إحدى الطاثفتبن آنا لکمو تو دون أُن‌غير ذات‌الشو eS‏ ن 
لكم ) وقد تحقق النصر » وقد وعد اله تعالى فى القرآن أنه سيدخلالمسجد 
| رام > فقد قال تعاٰی : ( لقد صدق تە رسو لەالرۇ با اى خلال 
الجرام إن شاء اله آمنين علقين ومقصرین لا تخافون » فعلم‌مالم 
تعلو أ اقا و ا قر یبا ) وقد قق وعد اله تعالی . 


وقد وعد اله تعالى المؤمنين أن يستخلفم فى الأرض ااستخلف الذن 
من قبلم » وقد قال تالى:( وعد ابتهالذين آمنو اوعملو الصا لحاتليستخلفم 
) فالأرض ا استخلفالذن من 9 (e‏ وقد قق ذلك الوعد الإهى » ققد 
استولى المسلهون ف حياة النى بيطو على كل البلاد العر ببة وبرها ومدرها 
ول a‏ تم ساز آصحاب النبی من بعد الى 
ار ضکسری وهن ورأءه › فو ضعو أ ساطا م عليما » وس ارإلیأزض‌هرقل 
منه الشام کہا ومصر › و نقصوأ عله الأرض هَن أط رفا . 

و هذه الأخبار الصادقة على المستقيل دليل على أن الق ر آنمنعنداق 
وحدثه تعالى إلى خلقه . 


الوجه الرابع : من وجوه الإعجاز هو ما اشتمل عليه القرآن الكرع 

من حقائق ماکان كن أن 8 کر می لا يقرا yT‏ زا ق 
بلد لس فه معد للعلوم » ولا ثقافات بمكن أن بلقنم النأشىء نما ء 
أله رآن ول اشتمل عل ھا ق عله خاصه خا OE‏ 1 ا ٢ک‏ اخباره. 
ان لاء والآارض كانتا شيا وا-حداً ٤‏ انقصات الارض عن لاء ا 


A0 


قال تعالى : ( أو لم بر لذن كفروا أن السموات والارض كانتا را“ 
ففتةناهما و جعلنا من الماء کل شىء حى أفلا تؤمنون ) وکا قال تعاى فى 
أصل خلت الإنسان 7 ز ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعاناه 
نطفة فى قرأر مكين > مم لقنا النطفة علقه » فخلقنا العلقة مضغة . فخلقنا 
المضغه عظاما . فكي تأ العظام لاء ثم أنعأناه خلقاً آخر › فتبارك أله ٠‏ 
ا الحالقين ء ثم نكم بعد ذلك أبترن : م إنكم يوم القيامة تبعثون) 
وغي ذلك من الآبات الكونة ما هر مثبوت فى نايا القرآن الكرم» . 
وماکان يتصور لحمدأن يعلبه » وهو المى الذى لم بطلععلىعلم؛ولميكن 
ذا أسقار ينتقل فيا من بلد إلى بلد » بل لم يعرف أنه غادر مكة إلى الشام 
إلا مر تن » إحداهما وهو غلام مع عم > وقد كان فى الثا نة ءشرة » والثانية 
وهو شاب فى با كو رة الشاب فى حدود اللامسة والعشرن وام یعرف أنه 
جاوز A‏ ی غر ها تین الر حلقين > ومع ذا ك نأدى بالقرآن المشتمل على 
هذه الحقائق العلبية التى أثبت العلم الحديك صدقا ما لا يدع مجالا لإنكار 
< ها » فمذا يدل على أن هذا الكتاب من عند أله تا خالق الكون 


. حا نهو تعالى‎ at 


. هذه بعض وجوه الإعجاز › واكن‌هناك وجه لمیذکره العلباء‎ - ٩ 
إلا الإشارة» وهر ا نا ا اة‎ 


وقد أشار إله ا إشارة 0 غات آحکام القرآن | 
فی ان وجره الاعجاز : ومنما ما تضمنه الق ر آن من‌العلم الذی‌هو قو امال نام 
فى الحلال وا ليرام » وى سائر الأحكام . وهو بهذا يشير إلى أن الشريعة ‏ 
وما اشتمذت من أحكام منظمة للأسرة والتعامل الانسانی - هى وجه من 
وجوه الاعجاز » ولكن ذلك الاعاز الذى عمد اله اتر طبی لا يغنى‌ عن ٠‏ 
قق لفل : : 
ذلك أن مدا ما جاء ا إلى قوم لم یکن د بہم قانون تنظم » ولا نظام 


۸1 - 
للأسرة أو للتعامل قانم » بل كان السائد هو نظام العشاتر المبنى على التقاليد 
والعادات الجاهلية » فجاء محمد بقا نون منظمللعلاقات بين‌الدو ل »و للعلاقات 
بين الآحاد »و للعلاقات بين الأسرة » وينظم العلاقة بين الابناء والاباء» 

ويبين حقو ق كل طانمة أمام الآخر ٠.‏ 

٠‏ ولكى يعرف الناس قم ة محمد التى نزل مما الق رآن لا بدمن‌المو أزنة 
بنا و بین ‌القا نون الرومانی الذی کان بعد خير منظم قانونی عرف فى ااعصر 
القدح » فإن تلك المو ازنةهى التى تبين فضل ما أنرل على هذا الأمى » الذى. 
بقو ل : هذا من عند آین. تعالیى و ستدل عل صد فه ¢( ا ف - 


وإأن هده ألميو از نه تضح أ بد بنا عل حقا ی ف ااتقنين م re‏ و OST‏ 
الرومان ولا من جاه بعد » بل م تعرف فی عصر نا الحاضر إلا أخيراً 
فالشر يعة القرآنية » سوت بين الاجناس )١(‏ » ولم تجعل حكهأ يسرى على 
عر » وآخر يسرى على أعجمى » والشر بعة القرآنبةأعطت ار بةالكاماة. 
لکل من بلغ سن‌الرشدلا فرق بین ذکروأنثی )١(‏ »وعاملت الم دينين بأرفق 


)۱( سو ى الةرآن فآ کا مه ربن كل الاس ةفلافط ل أعر فى على ع می إلا لتقو ى. 
و [ذا:ارتکب العریما عاقب عليه لم بقلت من ال قاب › و كانم اوا أغير دو یکن 
كذلك قانون الر ومان > قد جعل مأ فيه من مزاا خاصة الرومان » وجعل 
عاب الرومان دون عقأاب غره » والقرآن 1 نص إلا عقاب العسد ٠‏ فجمله. 
على النصف من عقاب الأحرار . لان الجريمة هوان › وهي تصغر بص خر الجرم 
وتكير بكبره » فتصغر على ااعبد › وتكير على الجر » وقد كان القانون الرومانى. 
عكس ذلك . إذ جعل عقو به الزانى من الع.يد الإعدام ومن‌الاحرار[يذاءصغيرا. 

)ہ( الصغير و قل بلوغ الرشد › ذمترما منفصلة عن ذمة أولمائيما > 
وإذا بلغا الرشد صارت فما المرءة المالية الكاملة » وكذلك الشذصية » وأما 
قانون ال ومان فقد جعل ولاب الأب استمر ءل واده ولو کان ذ كرا مادا ام الأب 
جا » والواد کالرققی و اذد أيه ل ا اماد الأب الحر تة أو ' الولالة e‏ 
من الأب ولوت حةاً للان . 


A 
› وعاملت الرقيق أرفق معاملة‎ » )١( معاملة » إذا عجز وا عن سداد الدن‎ 
وضبقت نطاق الرق ووسعت نطاق العتق » واعتيرت رق الإنسان نظام‎ 
ولذ ا ل ينص عليه فى القرآن » ونا الذى نص عله فيه هو‎ , )١( استناماً‎ 
العتتق» وأعطى الإسلام ال أةحةو قبا كاملة » وجعل ما فيما فى الاسرة مفصولة‎ 
عن مالية الزوج (۳) . وقامت المواريت () على نظام لم يصل إلى‎ 


)١(‏ ادبن إذا عجز عن السداد فى الشريعة وان دينه فى غير سرف سدد 
عنه بات مال الر اة . ك جاء ينص القر » آما ادبن عند الرومان فكان يستر 


ادن [ذا عجچز عن الاأداء . 


)۲( کان ارق سادا فی العام قل الااسلام وبعده» ولم بكن لارفعق أی حق 
شخصی واا جاء الإسلام اعتبره نظاما اناا وأثبت اار قق كل الحةوق الى 
تمت أأحر » و تڪ | ءعف هو 4 عأی سہده فاس لأسہد د وتر له » ولو أطءه 
كانت العو بة عتقه » وضيتق نظام الرق فأم رو غة إلا فى الجر وب من قبيلالمماملة 
امل فى الحرب » وجعل أقرب القر بات إلى ابته العتق » و جعله كفارة لكثيرمن 
الذاوت > وحسب شرمة القرآن كر »ا لقوق الإلسان أن الةرآن والخديث 


موی صر دا وط را اة أرق . 


)ہ( أعطت الرأة حةو قا كاملة » وما كان ها عند الرومان أى حقوق › 
فکانت قبل اازواج فی رق ا ہا > ویعد اازواج فی رق زوجہا حتی کان له أن 
تلا من غير أى عقاب » فجاء الإسلام وجعل هما شخصية كاملة وذمة كاملة 
ماةصلة عن ذمة زوجبا »› وم ذل هذا الحقى الاخير إلى ايوم زلا ی اهمض 
القو انين الإاوردة . ا 


) (>) والةرآن تولی نظام الیر اث فجعله يعم الاسرة كام مرتبة » وشدد فى 
قنفيذه » ولو قورن هذا الاظام بأى قانون من ةوانين الما لم لفضله › والقانو ءون 
يمترفون بذاك » أما الفرق يذه و بين القانون الرومانى . فقد أفردنا له عم 
فشر ناه عجلة القانون و الاقتصادمنوان الا-كيه بالخلفة ف الفقه الإ سلامى ولاقا نو نى 


لار وماق وهو کالةرق ن أأعدل والظام 


— MA— | 


وقد جاء کل هذا على نظام مى لا يقرأ ولا یکتب » ولم پعلم أحدأن 
هذه الاحکام جا ٬ت‏ ف قا نون قله » و ذا کان الما نون اومان قد كان نذجة 
ټحارب منذ خو ثلاثة عشرقر ناء و انتفع من نظمأثينا »و نظم اسر طة»وجمورية ٠‏ 
افلا طون :و كات اا 9ا و وغيره - ومع ذلك كان ناقصا بالنسية 
لما جاء به ذلك الامى الذى لابق رأ ولایکتب » ولم بلس ىمع ءفبأىشى. 
نفس ر سبق شريعة القرآن » و [ذاكان هو بقول انها من عند أله فیأی حى 
نكذبه » والأمارات شاهدة » والبينات قاطعة . 


لذلك نقول إن شريعة القرآن هى أقرى وجره الإعجاز » وهى الدالة 
على إعجازه إلى بوم القيامه : وهى قانمة إلى اليو م حجة عل العر ىو الا عجمى 
لا بفترق فى قبوها من يعرف لسان القرآن > ومن لا بعرفه » وهی شفاء 
لااسقام اجتمعات كما قال سبحانه : ( يا يما الناس قد جاء تنكم مو عظة من 
ربكم . وشفاء لا فى الصدور » وهدى ورحة للۇمنين ) . 

القر آن هو الافط والعنى : 
القرآن هھ هو اللفظ والمحنى » وهو عر » قال تعالى : ( إن 

ارلا ااا ۽ وقال تعال AOE‏ 
يعلمون ) ولذا لا يصح أن يقال عن رجة يعض معانيه لغير اللغة العررة 
آنہا قرآن > وقد ادعى بعض الكتاب أن التر جة لبعض آى القرآن إلىغير 
اللغة العر يية ,صح أن بطلق عليه اسم القرآن عند أنى حنيفة » بدليل أنه 
أجاز الصلاة بترجمة بعض القرآن بالفارسة ولو کان ودي E‏ ال 
وأكر الخر جين ف الفقه الحننى على أن هذه رخصة لمن لم يقوم لسانه باللغة 
وان کان بضېمم) و بعلا ف اة . وقد صحت الرواة عن ۴ ۳ حنقة 


وجع عن هذا » وروی‌هذا الرجوع توح بن مرم » وهذا هو الرأجح عند 

اعلاء » وإن ذلك هو الذى بتفتق مع أحوال عصره » لن أبا حنيفة عاش 
ڪو سنعين سلة من سنه ۰ ھ الى سنة۰ ٠١‏ ه» وقد رى الاعاجم م مدخلون 
الإسلام وللوون انتم بالقرآن لا عسنون قراءته » فر خص طم 
فى ذلك وقالوا نه اشترط فارص آلا فعا eee‏ 
بل بقعله خحاجته ليه . ) 


وإن ترجه القرآن انار لاا بلغا رعل ف حکم المستحيل ¢ ول 
ذ كر ذلك اس قتده فى الةرن الثالث اهجرى وزكاه من بعد ذلك الشاطى 
فقرر أن المحالى الإجالة مكن ترجتبا ولكن المعانى البلاغبة التى تستغاد 


ا والاشارات ا با نة 5 ٤‏ ن تر تما ھن له ل ت £ ی 


وقد قول قال إن هناك ترجات للقرآر غير صحيحة فما السبيل 
لتصحيحما ؟ وما السبيل لإعلام الناس ما فى القرأن واا ف ا 
وأوروبا ریدون أن ینظروا لى الق رآن ولا يصح آن نحجب‌عنهم نورا بين 
وهو من قل الدعوة إلبه » والحث على لاان به » ونقول إنذلك يكون 
بكنابة تفسير للقرآن ام بتر جمته على أنه تفسير لذن فسروه ٠‏ 

القرآن عر زى 

۸ - أشرنا فى الفقرة السابقة إلى أن القرآن زل بلفظه ومعتأه» 
وال عر با > وهو عری > و إن كان فى ألفاظه بعض ألفاظ نادرة من 
غير العر بيه فقد تعر بت > واللغات بقس بعضما مى بعض » فإن اللالفاظ 
وليدة ما رى وما حس ويعلم » وقد بكو ن بعض هذه المر مات أوالمدلولات 
لا وجودله ف أرض لغه من الاغات > فاذا عرض لاهل‌هذه اللغةأنتكلموأ 


که e‏ بالاةظ و 1 ف ته مع اأتصر ف فہه ما ما تناب مح الله 


55 ۹۰ . 
وقد وعضح الشافعى فى رسالة الأصول كون القرآن عر بيا » وبنى عا 
أحدهما َ أ زه لا جوز أن سصدی لتعرف معا نره من لا عرف اللسان 
العرفق بدقاگقه وأساله ۰ فلا بد أن عرف ألفاظ العموم و مدی دلالتہا 4 
والالفاظ الخاصة وموضعما بحوار الالفاظ العامة » والالفاظ الحا 
والمشتر 5 والمغصاة ¢ وھکز| ”ی یتعرف کف تحرج الاحكام الفقبه 
من اکتا الکرے . 
انيما : أنه يحب على كل مسام أن يتعرف قدرآً مناللغةالمر ية رصح 
به دینه فینتحفظ من‌القرآن الکرے قدراً يستطیع قراء ته وفېمه » فلاقراءة 
من عير فېم . 
ديقول الشافعى رضى اله عنه فى هذن الأمرن : 
وا دات ا وصوت من 1 القرآن رل نلان عرب دول عر ه ¢ 
اانه 5 بعلم وعلم الكتاب أحد جل اسان ألعرب I‏ وجوھەو جاع 
معا زه و تفر قبا »وهن عله أ تقس Al‏ شه ا دخات عل من جل 
لسان العرب . 
ويقول فى بيان الأمر لثانى : بب تعلم العر بية على كل مسلم حتى يشد 
ا ٠‏ ا الا أيه وأن عمدا عہکه وزسوله ¢ و تلو کات لله » وینطق 
را ن 3 فما اور ص عله من التكبر CK‏ فر ده من ااقسبيح و القشہد وعير 
ذلك «) . 
«یان‌القرآن 
۸۹ - القرآن هو هذه الشر عه قو المرجع الأول فہہا ٭ 
)۱ ) اارسالة جن چ ا ) ) 


فضيه القو أعد الكه وكشر من أا التفصلات ا 6 ولذ قال عد الله ن = 
e‏ ی فط الف ان فف حل ام رآ عظما › > وقد اوخت و س . 
) جنیبه [لا آنه لایو حی إلنه» وبقول ان حزم :کل انات ب الفقه فيه ليس. 
من باب إلا وله صل فى الكتابء و اسه تعلنه . ولقد قال عز وجل : 
ا e‏ ر الأحكام إلا فيه 

وإذاکان القرآن ھوک هذه الشر بع > فلا بد ST‏ کون کا 5 وا 

تکو ن‌الفصلات فه ل2 اا ا د الان فه ينقس 
أل نلا ته أقام : ۰ 

القسم اللاول تما کن ا نه ف کماا > وألسله رر می le‏ ا U‏ 
عله ھم ۳ ډو له غا :نشم د منک ل وميه 4 ألقذف وهىقوله. 
تعال : ( والذين رمول المحصنات م باتو ا رار بعه 4 شہداه ف ما ہن 
دة ولا رھ و هم شہادة أ دا وأولتك ۾ الفاسقون 


وکذلك آ ك 4ه اللعان بالنسه لن رمول أزواجہم فام | بہت ول اللعان 6 


وأن : تپین نیچته . 


والقسم اا : أن يكون نص القرآن عملا ai se‏ بالرکاة. 
فانه مجمل ٤‏ وال نتا ا شافاً ( ومن ذلك الالفاظ ا ا ضح : 
معناها إلا بيان من السنة . 


والقسے الف ما کون أصل ایک فى القرآن بالإشارة أو العبارة. 

وتکمل اسمن فہه بت E‏ > مل قو له ف عھو به 4 الاماء ) فاذا أ حصن فإن. 
تن بفاحثة فعلیہن نصف ما على امحصناتمن‌العذاب )فن هذا النصالكريم 
إشارة أ أن عقو به 4ه العد عل اأنصف من عقو به الخر > ولك قا عدة سلا مىة. 
راعة» والسنة قدبرنت حدو د هذه القاعدة » و آنا تكونف‌العقو باتالمقدرة. 
وتطبق فى بعض الحقةوق »کا طبقت فى العقو بات . 


— ٩۲ 
هذا ویحب أن نقرر هنا آنه إذا كان بان القرآن إجالاً فى‎ - ۰ 
كثير من الموضوعات الفقبية » ولوس تفصيلياً دا نيما » وأنه فى بعض عباراته‎ 
حتاج إلى بيان السنةفقد قرر العلماء هذا أن دلالات الألفاظ القرآنة على‎ 
أحكامها قد تكون ظنبة »> وقد تكون قطعة فقول : ( والمطلقات‎ 
بتر بصن بأ نقفسہن نلاه قروء ) فيه كلمة القروء صتمل‌أن © ون بمعنیاطار‎ 
اوی حمضات » وقد ر رجح يعض الفةہاء ا نہا معنی ا بضات‌ورجحآخرون‎ 
ا بمعی الاطہار ولاك انول النص على سذ المعتيين ظنة › وإلا‎ lif 
ما جری الخلاف › وقول تعالی فی الین : ( لا بۇ اخذكم ته بالغ و فعا تكم‎ 
ن٠ ولک يۇاخذ 8 ما عقدة, الاعان فکفارته [طعام عشرة مسا كين‎ 
سو تېم أو تحر ر رقبة »فن ل جحد فصيام‎ ٣ أو سط ا طونم ا أو‎ 
تلا ره ت أيام ) فكلمة الغو فى الا ية قد اختاف ف معناها الفقہاء فبعضمم قال‎ 
إنه الحاف عل شیء ظنه کا وقع فين خلافه»و م ذا قال الخزفة ارون‎ 
قالوا إن اللغو هو الحلف الذى لايقصدبه توكيد الكلام . كأنبقولشخص‎ 
فى معرض قوله : لا والته » بلى والته » فإن هذه الاالفاظ قدتجر ىعل الالسنة‎ 
من غير قصد ليا . فكا نت دلالة كلمة اللغو عل معناها ظنبة » وكذاك إكلمة‎ 
وصيام ثلاثة أيام » هى متتابعة أم‎ »)١( عقدتم جرى فيا مثل الخلاف‎ 
) ) . هى غير متتابعة‎ 


) وعلى هذا نقول إن ألفاظ القةرآن ميا مأ هو قطعی فی د لا لته ومشپاماهو 
نى » وإن الظن فى دلالته بينته السنة أحياناً ما يفيد القطع . 


) ۱ ) د ل الشأفعية و اأبمين أ ةة المين الهو س » وھی اہم بن الفا جر تی 
يحالف فبا الشخص على أمر يعتقد آنه عخلاف ما عاف عليه» فقدقال ا:[نماتدخل 
فى عوم اليم المقدة تجب فما الكفارة » وقالالحنفية إن يمين ااشمو س لاتدخل 
فی المعقدة لان المعقدة هىالتى يكون الحاف عى أمر فى المستقل يفطن يتّركه 
م ##دل » فى تسكةرها الكفارة » وأما الفموس فلا . 


والقر آن فى كل أجزانه قطعى السند لانه متواتر تواترأ لا مجال الك 
فه كا ذكر نا » ونما الظنية قد تدخل أحانا فى دلالته ٠ ٠‏ 


۹۱ وان القرآن للأحكام الكرعة تلف فى صيغه › فهو ليس 
کتاب 5| اول ةزم منباجاً انا واا ْ بل هو کہ ب عظه ویره ¢ وف 


الوب حکم . 


e‏ اليب الا رة فىالدلالة عل الاحكام » فتارة تكون. 
۳ مدنة بصيغه الأمر » مثل : ( وأقيمرا الشمادة ته ) وأحانا بصيغة 

نہی مل : ( ولا تقتلوا النفس اتی حرم الله إلا با حى ) وتارة ابات أن 
مكتوب مفروض ممل قوله تعالى : (كتب عليكم القصاص ف القتلى) > 
واا رذ کر ای عله بی الخبر فه› مثل قوله تعالى ( ولس أ ی 
تأتو ا الوت من E‏ ا 3 

وأحيانا ا ا يمان نڏرچه ٤إا‏ فة ھ ات أوالعقاب ة شل قوله۔ 
تعالی بعد بیان أحكام اليراث ( تلك .حدود الت » ومن يطع الله ورسوله. 
بد له جنات جری من تتا الانبار خالدن فم) » وذلك اأفوزالعظي »ومن 


دعس يته ورسوله و دعك <دوته د له 0 عالداً فما وله عز أب مہاں a‏ 


وان اجتهد الذى وق الاحكام من افر ادب أن ا ذلك 2 
9 فکل فعل مل حه أف وع Jl:‏ ثوب ف فو مطلوب اأفعل ( وکل فعل دم 
0 اوعد بالعذأاب وہ فمو مطلوب الف ٤‏ وکل فل ۾ له دم أو مد 


الا حکام التی اشتمل عام القرآن 


٣ه‏ س قلنا إن القرآن اشتمل عل أحكام الشريعة إجالا . و يان ئة 
تا بع له ( لاه شی م › اذ بمو ل کال ( من بطح الرسول فقدأطاع ا ) 


Qt 


دعل ذلاک؛ود بن أحكام 2 شر دوه کہا > ولاے. را آنواع فا اشرات 


ف . 


وإن أحکام القر أن تسم زف آقسام منا 
— العبادات : وقد مر اله ران ا اأهر الملا 
Cr ea‏ بالحج » وأمربالصوم » وأمر بالصدقات المرسلة بكافة 
أو اع | « و بلاحط ا بمانالقران الکرے ها کان [جالاً ققد ا ر بالصلاة 
وم دمن أوة" ہا فصلا ٤‏ ولا أرکانہا a EE‏ با یانما للنی م اذى (a:‏ 
اا املا بألعملل اذ ذد قال م : D«‏ صلو ا کا ا وف أصلى € وکذلاک 
:3 ره ED‏ أجملة ومن انی ر مناسک اا کا > وقاأل : y‏ دوا 
ا سک - « وال کا اطا ناعلا معا (٤‏ و ما | الک !ا اا 

ل عیاں الصدقات وغبرها ا وھ ذا : 

ولا كان بيان القرآن فى العبادات إجالياً والسنة هى الى تبين فى كر 
الاحو ال بطري العمل ؟ وال جواب على ذلك آن العبادات هى لب هذا 
ادىن »و موده الذى تقوم عله أخلای الأحاد » وتعاون المجتمع ET‏ 
تعاضدت السنة والقرآن ليبانما ليقل القياس والتفسير المنفرد فيا » ولذإك 
ثبت أصلما بالقرآن » وتفصياما بالسنة العملية المتواترةالى انعقدعلما إجاع 
لمن > ول بتعقد إجاع على غیرها › وما روی من بعض ما تعلق 

بالعبادات بأخبار الآحاد قليل » ولس ف أركانبا . 


ولذلك قل اختلاف الفقماء فى العبادات » وأ كشه فى مسائل بعيدة عن 
أصل الةرضية وعن الأ ركان » بل فى بعض الأشكال » وف أفضاية بعض 

الکفارات : : وهی ف معناها من العبادات › انا تکفیرات 
) الارن : 


د 


— ۹0 س 


) ) 1 ) ومن هذه الكفارات كهأرة الظہار ٤‏ وھ كفارة مں يقول إن 


٠‏ امرأته عله كظير أمه وعو ذلك فانه لابقرما إلا إذا حرر رقة » فإن 


جد مام شہر ین متا بین ء فإن م تطح م 


(ب) ا كهارة المين للد E‏ لہا > وھی إطعام عشر ة ساکین 
أو كسوتهم ؛ أو عت رقبةء فإن ل يحد فصيام ثلاثة أيام .. 


(= ا | كفارة قل ار من خطأً » فإنالدية تكون واجبة » ویكون 
معا كفارة › رقبة مۇمنة » من لم بحد فصيام شہرين متتا بعين » فان 
م يستطع فإطعام ستین مسکیناً . وف هذا معنی اجتاعی وتمذیب نفسی . 
و نعو رض اة المجى عله الخاصه رالد ره بعطما يام » »> وعو شس لاسر ته 
ا ا الو مين » وذلك لان نقص من ءددم واحداً > کان 
عليه أن عى نفا أخرى مو منة > وذلاک بعتقرا TAREE‏ [حاء لنقفس 
إنسانبة كان الرق قد خم > إذالری N‏ ية هى أخخاة . 


وھا اشىتمل عامه الةرآن هن احکام اماملات : 


بين سبحا نه وتعالى أصول المعاملات الالة الماد المياحة . والاساس 
فى الإباحة بالنسبة للاماملات الالة أمران حض علم ا القرآن 
فى أب واحدة › واا نع الاکل بالباطل » واشاف القراض › 
ونا قا لسہ i lz.‏ :)ك 6 1 واآمرالک ل ب ماطل لا أن تكون تجارة 
عن تراض ) وفى التعبير بقوله تعالى ( زلا أن تكون تجارة عن تراض ) 
إشارة إلىأن المباح من‌التعامل ف اليو ع هو ما بكون جارة تتعرض‌للكسب 
و اللسارة ٤‏ ما الکب من عبر ا خسارة ¢ فا نه لایس بتجأرة › ولذلك 
لعل الریا ( وقد د القرآنف أنذار المتعاملين به › فقدقا ل تعالی ) الذىن 


بأ کاون الر ا ٠‏ ومون الاک يعوم الذی تخ طه الشطان من المیں ذلك 
بآنهم قالوا إنما ابيع مشل الربا وأحل اله البيع وحرم الربا » فن جاءه 


۹1 


موعظة من ربه فا تتهى فله ماسلف و أمره إلى اله » ومن عاد فأو لك أععاب 
لنار فما خالدون > عحق الته‌الربا وبر ن‌الصدقات » والته لا عب کل کفار 
آثے » إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقامو ا الصلاة وآ توا الز كاة م 
جره عند د ولاخوف pre‏ ولام ڪز نون › با ہا الذن آمنو ا اقم أ 
تہ وذروا ما بقی من الربا إن کتتم مؤمنین » فان | تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسو له > و إن تیم فک روس آمو الک ل تظلمون ولا تظلبون » ون 
کان ذو عسرة فنظرة إلى مسر a‏ تصدقو | خير ك ن كنم تعلمون ) . 

ون اک ارال الاس الرشوة » وهى السحت » وقد صرح القرآن 
الى عنما ء فقد قال تعالى : ( لا تأكاوا أموالكم نكم بالباطل وتدلوا 
ا لى اكام > لتا كلو ا فر قا ھن امو ال الا بالإم تم تعلبون ) . 

(ب) وقد أ بیح کل تصرف ,ؤدى إلى تنمية لمال وزيادته مى غير 
ما حرم اله تعالى » و کان ذلك تطب قا لإ باحة التجارة اتر اضی » وقد طالب 
القرآن لظم العقود الخطيرة _ بأمر نن : 

أحدهما : الإشماد » ولقد قال تعالى : ( وأشيدوا إذا تبايعتم ولا يضار 
کاتب ولا شمید ) . 

وثانمما : كتابة الديون والانمان إذا كانت م جلة » وذلك لكلا 
ن تنازع ف الممتقبل » فإن م جدواكاتباً وكانوا فىسفر فرهان مق وضة 
وذاك لكلا يضيع حق من الحقوق » وقد بينت كل هذا آية المداينة . 
وقدأخذ الظاهر ية بظاهرالامر فأو جبوا الإشمادق كل بيع » وأوجبو! 

اسكتابة فی کل دين » كل من مؤجل . 

ركان الإشماد ف العقود لكى يكون الوفاء بالعقود كاملا لانراع فيه » 

وهو كةق للاوامر الصرعه » وهى الوفاء بألعقود . 


( < ) وللاحظ أن النصوص المنظمة للتحامل الماى فى القرآن کاية 


لاجززٍ e‏ وات لا خاصة » وقد بيذت السثة كيرا ه من أحكام المعاملات 
المالة > ولكن ما بين منا لا يع دكثيراً بالبة لغبره من موضو عات 
الأحكام ف الشر بعة الإسلامية» وما( : فيه نص من الكتاب أو السنة 
بالامر أو النبى » فل على أصل الحل والإباحة العامة الثابتة بقوله تعالى : 
(ھو الذى خاق لكم ماف الأرض جيماً e‏ تعالى : (لاتحر مواطییات 
مأ أحل أيه (_ کم). 


احكام الاءرة: ) 
ومما اشتمل عليه القرآن من أحکام » ماءيتعلق بالاسرة » ويلا حظ أن 
القرآن فصاما عا لم يقصل به به الاحكام فى ىمو ضوع منم وط رعاتالاحكام 
الشرعية > فقد فصل أحكام‌الزواج وبين الحر مات › وفصل أ حكامالطلاق ٤‏ 
وا نواع العدة » ومواضعما » و بين الفر اض نفصلا » وأمتالسنة بان 
القرآن ف أحکام ا > ی لاک ت جر زە امن أحکامہا رعتمد عل 
النص . من الكتاب أو السنة » وبالاستقراء لأيات الأحكامفالقرآن لانعد 
آحکماً قد فت فه کا رمذت أحکام اا 
ولعل عناءة القرآن بالأسرة وبيان أحكامما بالتفصيل لمقام إصلاحا 
للمجتمع إذا صلحت » واک لاینک رأ حدشر عہا کايفعل بءض الڌينيحاولو ن 
ا القرآن ف الطلاق والزوأج والمواريت . 
ولقد كان خم القرآن کل جزء من بان أحکام الاس ةمل قولەتعالى : 
( تلك حدود الله ومن بتعدحدو داتەفقدطل نفسعه ) . وقوله تعالى : ( تلك 
حدود الله فلا قعتدو ها ) و مئل قو له تعالی‌الأذىی < ER‏ | 
(بيین لته کم ) آن تضلوا . وانته بکل شیء علیم ) .| 
وغير ذلك من النصوص الى تعد الخار ج عل E‏ 


ا الت اا بقة ا > ظا ما لنقسه ضالاعن سواء السبيل . 
( م ۷ أصول الفقة ) 


لن اة سان تال مداالقضل فى كا ه وضع لا الحصن الحصين 
حتمی به من غات الفر جه الت ن حاولون أن رتلا وأمن أحکام 
القرآن فا بتعلی بالموار مث والزواجوالطلاق RK.‏ 
م : وهذا حکم أيه ألذیى مح ألارة ٤‏ و عفظما من الالال ٤‏ و 
أحكامالفر عة الى تقك عر ادا فاختاروا ما شئتم 


گام اعقو د دات رر 

) ) فد عرض القرآن لان أحكام العقر بات عل J‏ رام فتعرض 
لبيان أصل عام للعقاب عن الجر ائم الواقعة على الأحاد » وهوانقصاص الذى 
اساسه لأساو أة سنا جر 4% والعقاب 6 وذلكف | را على الأحاد ٤‏ فذکر 
ا ف القتلى والةص اص فالا طراف والقصا صف اجر وح» »و بالقىاس 
على ذلك اعترت عقو دة كل أعتداء عل الاحاد اساسا الم اوأة بن الجر عه 
و العقو بة » لأن ذلك غاب القصاص ومر داه . 


والقەباص مان ً فصاص صوره ومعی › وشو أن تكون العقو ر4 من 
جنس الجر عه ٤‏ و قصاص معنی ّمل › وھو الد به 

(ب) هذه عقو بة الجر ة الواقعة على الأحاد » ما الجرام الواقعة على 
الجاعة أو الى يكون الاعتداء فما عل حق الته سبحانه وتعالىفقدنص القرأن 
على أقصى العقو بات فى أشد هذه الجر ائم > وترك للحكام أن يقيسوا فا 
دوم |ء و هذا أعل ما وصل إ له الف ر القانوفى > أذ بسح القانون آقئی 
العقو به : ٤‏ و ترك لامطمى ۴ دو نما ( وتلا العو بأات الى حدها القرآن ھی 
الحدود ¢ وقد بای القرآن سول ال فى» ۾ سد إا سره › وول قطع الطر ب ٤‏ 


حد ألقذف . 


( <) وقد لاحظ القرآن لكر فى القو بات الى قررها آمو رآًأر بعة: 
وها : الحافظة عل النفوس والعةول والاديان والاموال والنسل » 


E 


ولذلك ان آن القصاص فنه حاة كاملة gy.‏ بكون ذلك إل تن ن احافظة 
على النفوس والعقول داودیان والامو ال دال و J‏ تال :ولک 
e‏ حرأ ( 4 


نبا : شفاء i‏ ا ا ا مکار م « ومن اون ندارا 
جروحه » ولذلك جعل لولى المقتول الحق فى القصاص » وقد قال تعالى : 
:( ومن قتل ف ا ولیه سلطانا فلا سرف ف القت ل إنه كان 
منصورا ) وإن ذلك علاج اجتاء ی سلیم قد اجه اله الفقه الجنای‌الخدیث 
ك أن جافاة ادا > وإن ج الالتفات إلى غظ امجنى عله به عل ااجرام 
ةلسل »فته ال ی علە لی أن شی رظ نذسه جر يمة ة أخرى و قعل 
ذلك أول وليأۇه » وبذلك تتر ادف + ران الأخذ الثار لنقص العقوبة . 


الما : تعويض الجنى عليه و م وذلك إذا تع e‏ 
لای سیب من امات 

راا جا ا ان کر کر بصغره» لان 
الجريمة تكبر بكر المجرم » وتصغر بصغره » ولذلك جعلالقرآنعقو بة اليد 
عل ألنصف من عقو به الحر » إذ يقول سبحانه ( فإذا أ حصن فإنأ تين بفا حشة 
فعلیمن نصف ما على الحصنات من العذأاب ا 
العلافة بين الحاكم وا!حكوم : 

ولقد بهن القرآن الكريم فى قو أعده علاقة الحا اكوم e‏ 

ما تذكره الأبات القرآنة ف هذا امقام . خمسة سس ) . 


أ وا : العدل: وقد صرحت آیات کثیر ةن ‌القرآن به » ومنہا قوله ا 
( إن انه يأمر أن تؤدوا الأمانة إلى أهلماءوإذاحكمتم بين‌الناسأن تكم وا 
- بالعدل ) ومنماقوله تعالى ) يا الذين آمنو ا کو نوا قو بالقسط شہداء ) 
وقوله تعالی ) أن الله بأمر بالعدل والإحسان و[تتاء ذی اقری وینهی عن 

الفحشاء وال ر )۰ ) 


س ۰٠ء‏ — 


٠‏ والعدل القرآ نى هو عدل الجا ؟ مع امحكومين » وعدل اارعية مح 
ااراعى وعدل اناس فما ينهم > وهو بقتضى الساواة المطلقه فى تطبيق 
الأحكام القرآنية فلا يعنى شريف من عقاب » ولايعفى الحا كممايطالب به 
المحكرم N‏ ات E‏ س له حق فوق 


حقوقېم » وليست ذاه مقدسة . 


ويقتضى المدل القرآنی ما ق المدال الاجتاعة »> وهو أن سک کل 

إنسان من اسات الحياة » ولذا كان حقاً على الاقوياء أن عموا الضعفاء » 
وکان حا على الأغنياء أن يطعم و أ الفقراء » واانصوص القرآنة فى ذلك 
متضافرة 


ويقتضى العدل القرآ نى أن کن کل اسان من افرع ا 9 
معا ان ببذل كل وجوه نشاطه التى يقدر علياءفإن تخاذلعن العمل » فعليه 
عة تتقاصره » فان ااس|اء لا طر ذهاً ولا فضة . 


٠‏ والعدل القرآ نى بقتضى الم او اة الطلقة بين ااجزاء والعمل » فكل عامل 
ينال مر ات عمل لا یخس منہا شيا ( فن يعمل مثقالذرة خير آره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرآ بره ) . 

الاساس اثانى : فى العلاقة بين الجا کم القرآن هو 
الشوری فقدأمر ہا القرآنالكرم > فقدقالتعا لی :(وأمره مشو ر٤‏ بدنېم) 
وقال ا ا ره وشاورم ف الامر » > اذا عر عزمت فتوکل 

عل أله ( ۰ 
إنالقر أ ان لم يبين وسال اشورى )ل يبين وسال كقيق العدالة » بل 
ترك ذلاك لتقدير الناس لنتمجوا أحسن الوسائل التى توصليم إلى الطلوب ‏ 
على الوجه الا كل »ولان وسائل الشورى تختلف باختلاف اجات 4 
وباختلاف أ وال الناس » و باختلاف العصور . 

الأساس الثالت : الذى تقدم عليه العلاقة بين الجا وال بتجه 


E 


إلى الإصلاح » والعمل على كل ما فيه مصلحة لدسلمين » وقد وصفالحكم 
الصالح والحكمالفاسدفى آية قرآنيةسامية ء فقال سبحانه : ( ومن‌الناس من 
يعجبك قوله فى الحباة الدنيا . ويشمد الله على ماف قلبه وهو ألد الخصام » 
وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فما » وملك الحرثوالندل»و اله لاعب 
الفساد » وإذا قبل له اتق‌أبته أخذته العزة بالإثم غسبه جهنم ولبئس المهادء 
ومن الناس من پشری نفسه ابتغاء مرضاة الته » واه رءوف بالعباد ) . 


الأساس الرابع من أسس الحسكم الإسلامى - التعا ورت بين الما ک 
والڪ-كوم والتعاون بن اله نين بعڪمم ا ا ولذاقال تعالٰی : «وتعا نوا 
علي ابر والتق وى ول تعاو نواعل الثم وألعدوأن » ودعا القرآن إلى الصلح 
بين الو منين » وبت روح المودةو التاخى > فقا لتعالى : «أتقو أله وأصلحوا 
i 8‏ - الرحمة والرفق » ولقد قالالنى 
) مسا : لمم شش ولع ا ات شا و رفق بهم فارفق به i.‏ 
أ 2 فشق ا فاشقق عله > وقالعا e » e‏ 
الرحمه إلا من ھی 


اشاش الاس منأسس العلاتة بینا لحا کو ال e‏ ةالمجتمع 

من الرذائل وحاءة الاموال والانفس والاعراض والدىن > وذلك باقامه 
الحدود . والانتصاف من ا ٣‏ وغیر ذلك ما ا من 
ع ر بات » وقد أشر نا | اا أ تھا 


ماما اسمن لغړهم : 
اعتبر القرآن بنى الإندان جيعاً يستحقون الكرامة ممم ا أف 
اجناسپم . وأذا قال سا نه : J»‏ ولقد كرما ر ی آدم ونام ابر و البحرء 
ورزقنام م من الط مات 4 وفضلنام على كثير ممن خلقنا تفضلا»واعتبر اال اواة 
بین بنى آدم فى أصل الحقوق والواجبات حةاطٍيعيامستحةاً عقتضى الفطرة» 


¬( س 


فقد قال تعالى : « يا أيها الناس إا لقنا کم و ٹیو جعلنا شعو با آ1 
وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمكم عند الله أتقا ک» . _ 
وېدذه الروح ألسامہه فرض القرآن من الحقوق الان نمه ت للمخالف مقدار 
) مافرض للموأفق › Rl‏ الحالفبن lis.‏ کان دنم وأ ا جسم . 

اولقد قسم القرآن لخا لوين ل ثلاثة أقسام ( ۱ ) ذميون ومعأاهدون. 6 
۲ ( امول )۳( وحار بون » ولنترك الكلام فی الذم۔۔بن فلم عد آله 
وميثاقه أن يعاملوا بل ما يعامل المسلون به » مم ما هم » وعليمم ماعليهم » 
واه سبحانه وتعالی قول : واوا دعېد آي ادا عاهدتم ¢ ولا تنقضوا 
الاعان برل تو کدها ( وقد جعلتم ايله علي کم فيلا ۰€ ) 

والمستامنون طائفة من التجار ونعوم من الطوائف الى تقيم فى البلاد 

1 الإسلامية عبر منضو به ت ولا تما کالذمہین والمحاهدن المنضو ر بن کتبا « 
وھۇلاء هم عد وقتى » ودماؤم وأمو ام حرام اذا أوفو | le‏ آخذ عایمم 
من موأئیق . 

بقى الذين ليس و أمعاهدن » وليسو | مق مين باللا دا لا سلامةإقامةمۇ قته 
رعابتا وتتلخص هذه الحقوق القرأنة ف مس : 
أوهها : : احترام لكر امة الإنسانة ف اجرب وف الم على سو أء ( 
وقد نهى القرآن لجل هذا عن الاعتداء فى القتال با لحلة لانهمناف‌للتقوى» 
وصرح بذلك النى مشي فقال :د يا ك والمخلة». 

فوكي | رام الأسرى » و جعل من أفضل النازل [طعاه مد ايثادم 
رفضله »فقد قا لتعا لى : ( ويطعمون الطعام على حبه ا ۴ 9 يتا وا (. 

الحی الثاف : ألذى آعطاه القرآن ليخا لفين هو الأخوة الإنسا ية س 
وقد نکر النص القرآنی اصرح ف اعتبار بی الا سان إخوة « ولقدصرح 
القرآن الکرے يالو حدة الإنسانة فقال تعالی : ( کان اناس أمة وأحدة» 


| سس 


فحت أله الن.بن مشر بن ومن ذربن 8 نول مم الكتاب باحق لیک هن 
الناس فا اختلفوأ فه > وه) اختاف فه إلا لذن أو" نوه من E‏ 
الشات “e‏ فېدی يته لذن آمنوا ll‏ الفا ف من احق بإذنه ٤‏ 
وألله دی من بشاء إلى صراط مستقیم ( ٠‏ ا . 
وإنه ذه الاخوة الإنسانيةلا يباحف القتال | الاقتلمن یقات ن 
u 1‏ ق تدییر الحرب ومکا وده »فلا بقتل غامة الناس » إذ أنالقتالشرع 
فوط لدفع تخاب الحکام الففاسدن > ولذ قال ا : (ولولا دفع 
أنه الناس بعضمم ببعض لدت الارض ) والقتال 1 یشرع لا لداع 
ومنع الظل > فقد قال تعالٰی : ( أذن لاذين بقاتلون ا ظلوا > وأن الله 
على نصرم لقدير » الذن أخرجوا من دیارم فوخ الان ll‏ رتا 
أله » ولو لا دفع‌التها تاس بم بض دمت صو امع د بع و صلواتومساجد 
یذ کر فیا اسم انمه کثبرآ » ولىنصرون الله من بنصر ه إن آله لقوی عزن ). 
وطذه الأخوة ل بمنح القر آن بر الخالفين » ولذا قال تعالى :( لاینما راه 
ن الذين ل يقاتلو م فی اا بخر جوک من دیا رک أن 0 
الهم » > إن الله حب المقسطين » إنما نبا اه عن الذين قاتلو فى الدين 
وخر جوک من ديا رک وظاهروا على إخر اجک أن e‏ ومن ن پتوم ٤‏ 
فأولثك ه الظالمون) . . 

ل الثالت : الذى أعطاه القرآن للبخاافبن هو حق العدالة› ولوکانوا 
ان ا مى يقرره القرآن للولى والعدو على سواء › ولذا قال 
تعالى : ( بأمما الذىن آمنو ا کو نوا قو امین له شہداء بالقسط › ولا تڪرمنک 
شنان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو قرب ا واتقوا اه » إن الله 
خبیر عا ا 

قق الراب : الذى أعطاه الإسلام للىخالفين ول انوا مقا تاين هو ‹ 
) ا مع ملاحظة لض لة فلا يصح الاعتداء عاما حتی فی مندان 


IE 


لقتال » وقد قرر القرآن ال ريم ذلك المبدأ بقوله تعالى : ( فن اعتدى 
عليک » فاعتدوا عليه عمل ما ادى عليک ؛ واتقوا اله واعلډوا أن اي 
مع المتقين ) . وقالى تعالى :( وا تلو افیسبیل اه الذینيقاتلو سکم و لاتمتدو! 
أن ايله لاحب المعتدين ( . 


وری من هن! ا المسل مقید ی اتال بامز بن E‏ أحدعما) الاوز 
حع الاعتداء مله E‏ نم( لھ وى ر القض٧لة‏ ۴ وان ك العدو الاه راض 
لا نېا م مسل ؛ لأن ذلك مناف للتقوى . 


الحق الخامس : الذى أعطاه القرآن للبخالف هو الوفاء بالعہدءمادام 
فخي وفاً بعېده » ول بظہر مه مابدل عل ال مث ىف اعد » فان بدت مله 
اقاراص فعاہه عى ذلك فلا عېد له » و لذا قال الى « وما تخافن من قوم 
خيانة فأنرذ | هم على سوأء » إن الله لاعب الخائنين » . 


وٳذا لم تظېر بوادر اليانة ولا مظان پا فال فاء ا صح النكف 

حال من الاحوال » ولذا قال تعالى : د وأوفو! بعد الله إذا ا 
ولا تقض ا الاعار ن بعد ت وکہدها » وقد جعلتم اوه عليكم كف اء إن لهم 
ماتفعلون ( ولل ونوا کالی نھضرسی عر e‏ من بعد قو ة[ اا ( دون 
مان دخلا بينكم أن ترون أمة « ى رف من أمة غا ببلوک الله به » 
ولیین لک 4 اقیامة ماک في تختلفون » ولو شاء لله لجعلدکم ا 

واحدة » واسکن بضل من‌یشاء ویہدی من یشاء » ولقسالن عا ک: E‏ 
ولا تتخدوا أما نک مدخلا بینسکم زل قدم بعد بوتا » وتذو قو ا ااسوء ما 
صددم عن سبیل » ولكم عذاب عظیم » ولاتشتروا بېد الہ مناقلیلا 
مأ عند الله هو خير كم إن کنتم تعلمون ) . 


۳ - و بعد فرذه قیسة من نورال نکر ال کیم تشیر إلى بض مااش- 
عله القر آن ھر ن احکاء ۰ وهی أحكام سمو ؛ الا سا انو تعلو ر4 وھ موا 


س ۰0 — 


للفطرة الانسانة » ولذا وصف سبحانه وتعالى هذه الأحكام الاسلامية 
آنا الفطرة › فقأل سبحا نه ( فطرة اه اى فطر الناس علیہالا یدیل خا اه 
ذاك الین اقيم » دلكن آکثر الناس لا يعلبون ) , 


BR‏ الثة 


- السنة اانبوية : هى أقوال النى ل وأفعاله وتقريراته » 
فالسنة على ذلك تنةسم عحسب ماهرتما و حقيةتما إلى ثلائةأقسام : سنةقو لية 
وسنة فعلية » وسنة تقريرية » ومثال السنة القولية » وهى كار السنة » 
فوله ا « صو موا رۇ بته و افطر دا لرژیته » وقوله چ د من عن 
الصلاة أو سما فلبصاما ذا ذكرهاء . 


مثال اة الفعله صللاته ا > وججه › وقد قال ل : «صلوا کا 
et‏ م د خذوا عى NR‏ السنة الفعليه 
ماکان بغعله صل أنه عله يه وسل فی اروب فاا تعد مشروعه إسبب 
فعله ا . 


والسنه التقر يريه وهى أن ری الى م فعلا أ سمح قو لا فقره 
فقد بقع من صا به فى حضرته أقوال وأفعال فلا ينكرها فعد ذلك 
إقراراً هاء ومن ذلك إقراره لمن e‏ وروا 
لاء“ م وجدوه بعد الصلاة » وإقراره لعل فی کثیر من أقضنته وإقراره 
ن 6 و اجا ر الوحش » وهكذاكثير من المسائل الى تقع من اصدا به ف 
حضر ته او غ بته و يقر ها > فان إقرارها بیان شر عتما . 


والسنة مكلة للسكتاب فى بيان الأحكام الشرعية نة له . ولذلك 2 
بفصاہا 2 شافعی ع ف ال مان ¢ واعتبرها ھی ll‏ تاب نو عا فن ادال 
بعد اأص لڈ نخدا ( و ھر اأص و اماو تان ف رسال انالشر بعةتعاو نا کاملا. . 


E E E 


لود قال الشاطى ی هذا امقام : : ولا عى فى الاسقنياط من القرآن 

التسار عله دون النظر فشر حه د نه وهو السية » لذا کان کا يأوفيه 
أمور كاية »كا فى شأن الصلاة والركاة والحج والصوم وو هافلاعبص‌عن 
المظر فى بانه. 

۹۵ وال مح ذلك أصل فى الاستښاط ا رذأته» و 
عل زات حجته » وإن أدلة حجما ملخصة فما يلل : 

أوطها : نصوص القرآن‌الكر , م اة بطاعته » فقا ل تعالٰی ر ي 
ا سول ققد أطاع اله ) وقال : ( أطيعوا اهو أطيحو ااارسولوأولى ا 

منكم ) وقال تعالی ( وما کان 7 ولا مؤمنة إذأ قت راا 
أن , یکون هم الخبرة من مره ) فمذه انمو ص وأشباهبا قاطعة ران ماجاء 

عن انی ماز ا قد جاء عن أله تعالى . 

انا : أن سنة انی ما تبلیخ لرسالة ETT‏ ص بتبلیغ هذه 
ا سالة » فقد قال تعالى : ( يما الرسول بلغ ما أزل إلك » وإن ۾ تفعل 
فا بلخت رسالته ) و[ذا کا نت السنه فی جعم تبلة] للرسالة الحمدية فالاخذ 
بہا آخذ بشر ع الت تعالى 


الما : صوص الق رآن التی ثبت آنه یتکلم‌عن انه تعالیءمثل قو لهتعاالی 
( وما ينطق عن انویإن هو إلا وحی :وحی ) ومثل قوله تعاا ی :( دلولا 
فضل اله علىك ورحته مت طائفة منېم أن يضلو ك٬ومايضلون‏ إلا آتفسہم 
وما يضرو نك من شىء » وأنزل عليك الكتاب والحسكمة وعليك مال تکن 
تع » وكان فضل اله عليك عظيا ) . 

رابع : أن آيات القرآن صر عة فى و جوب الإ مان بالرسول » فقرر 
الت تعالی الا مان بالرسول بالا مان به » فق د قال تعالی : ( فامنوا باله 
ورسوله انی الاهى الذی بؤمن باه وکلماته » وأتبعوه لعلکمتېتدون)وق 


ل = 


هذا النص أمر بالا مان بالرسول وأمر:بنقيجة الإعان به »> وهى اتباعه > 
لقد قال تعالى : ( نما ا لۇ منون الد آمنوا ته ورسوله »› وإذا كانوا معه. 
على أمر جامع ل يذهبو ا حتى يستأذنوه ) وهذا النص أيضاً بفيد الاعان 
بالرسول » وفید و جوب اسقئذانه واتباعه › e‏ جدالنصو ا ة 
ادال على الاقباع. 


ا حجية السنة » فبى مشتقةمنه» والنى لا i‏ طق 

كمه والمين م فه »› والكمل 2 ايله تعالى  .‏ 
قىم امااسمنة هن روايتها 

٩۹م‏ عى الملمون منذ العصر الول بنقل أقرال الى صل أله 
عله وسلم وأفعاله وتقر راته تقلا » و عنو أ فحص ارو أةو فحص ماينقلون. 
عن النبى صلى اله عليه وسلم > وقد نقلت الاحاديث عمن عاينوا النبى 
وحضروا مشاهدہ › ثم عن تا بیہم شم عم جاءوا بعد ؛ وهی تنقسم بتداء. 
كسب روايتما إلى قسمين متصلة السند » وغير متصلةالسند » وقد تكلم علہاء 
الأأاصول فى قوة الاستدلال فى غير المتصل السند. 


والمتصل الت ينسم ی لا نه أقسام ەن حت علد رو آته ¢ متواتر 4 


ومشپورر > وخر احاد. 


الق الأول لمر اتر وهو ألذى روه قوم ل عصی عءددم وبؤمن. 
تواطوم على الكذب عن مثلم » حتى يصل السند إلى النبى صل الله عليه 
وسلم » وقد ضر بوا مثا نقلالصلوات اخس » ومقادر الزكوآت . وبعض. 
أحكام القصاص » وقد ادعى بعض العلماء التو تر بالفظ فى قول النبى صل 
الله عليه وسلم : « م _كذب على متعمدا فليتبو أ مقعده من النار »وقد تفقوا 
على التواتر فى معنى الجديت النبوى الذى وراه عمر : د نما الأعمال باأنيأت. 
eG‏ 


نے ' 


وقد قال جمہرر ر العلباء إن الحديث المتو اترو جب العلم اليقبن ى اضر ورى 
کالعلم لا ه من العبان » وقد احتجو أ لذلك بأن الناس قد تواضعر أ عى 
.ذلك عقتضى فطرهءفإن الناس يعرفون آبا ا و رو 
آبتاءهم بالعيان » وبعرفون بالتواتر نشأآتهم صغاراً ۽ صیرورتهم بارا 
کا يرون ذلك انا ى فی او لادهم . ددعرفون جه ه الكعرة با لمر المتوأترء 
ا يعرفون جات متازهم بالعىان . وقد ا التحقيق المنطةى صحه 
ماتواضم الناس على صدقه منذ القدم » وذلك لان الناس خاةواعل مشارب 
N‏ عختلدة ا يتفقون . فان اتفةوأ ف خير .فما عن اع أو 
اختراع واتفاقېم علي الاختراع اطا ل ٤‏ لان کثرتہم وعدم حصا م بعلل 
تاه مم عل ما خترعون مستحہلا . فلم سق ا إلا أن الاتفاق کان مبنباً عل 
اماع و الا خاد ت الوا رة 2 مہا فی قوة الاحتجا ح بالقرآن 


4۷ - الق الثانى : الأحادت المبورة وهي الاحابت التى روا 
عن النبى واحد أو اثنان أو غو ذلك من الصحابة » أو روما عن الصحاف 
.واحد أو اثنان » ثم تنتشر بعد ذلك فيرو يما قوم رمن تو اطؤهم عل الكذب 
فاشقہاره «كون ف الطبقة التى تلل ءصر الصحابة أو عصر التابعين » ولا عد 
الحديثمشمورآً إذا كان ا نتشاره وأستفاضته بعدتلاك الطبقة. لان الأحاديت 
کاہا بعد التدون قد اشتہرت 
والدوثف المشہور رقف عند اہی حن اا العلم البةينى ۰ ولكن 


دول العلم ناله وار وهر ول بزاد ره على القرآن عمدهم › ¿ ولقداعتره بض 
القمہاأء حح ظنىة كلا حاد . 


) ۹۸ - القسم الثالة ء خر الا حاد »> و يسمه الشافعى رضى أله عنه › 
خبر الخاصة » وهو كل خير رو يه الواحد أوالإثنانأوالا كثرعن الرسول 
صل الله عليه وسلم » ولا يتوافر فيه شرط المشمور - 

SE‏ الاحأد يقد العلم الظى اراج > ولا فيد العلم القطعى » إذ 


n Ob 


الاتصال بالنى فبه شة » ويقول صاح ب كشف الاسرار فيه . . الاتصال. 


ف شه صوره و‌حی ( أما وت اأشهة ف صورةءفلان الاتصال بالرسو J‏ 


م ثبت قطعاً » وآما معنى فلن الامة تلقته بالقبول ( أى ف الطبقة الى تلى. 


إلتا روپ 1( 


ولذه اة فى إسناد الحديت بالرسول وطق قالوا إنه بحب العمل بد 


ا جارته ساس ولکیل وو حل في الامور 


f 


الاعتقادية تبی عل الجزم واليقين » ولا لی على الظن » ولو کن واا 4 


لان اظن ى (لاعتقاد 5 دی عن احق ا 


ولقد كان اة الثلاثة ا روه وا شافعی ا بأخذون ا 


الأحاد اذا أستوفت شر وط 0 أ ره الصح حه » دہ أن أا حنيفة اشتر 2 


مع الثقة بالرأوى وعدالته ألا عنالف عله ما ير ويه » ومع ذاك ما روى من 


أن أا باهر رة کان ر دی حجر » ذا ولخ ا الكاب فإناء احدکم فا يله ا 


[إحداهن بالتراب الطاهر > فان أا 2 وأخذ به > لان راوه و 


بو ھر ر ll‏ 5 فا له [ذکان بک Jt E‏ بالعسلل لا ¢ فکان هذا مضعةاً ٠‏ 


وو ن َل أى هريرة . 


- ومالك رضى اله عنه اشترط فى الأخذ ر الأحاد ألا الف ما عليه 


أهل المحدينة » ل نه رى أن ما عليه أهل المدينة فى الامور الدينة هو روالة. 


اشتهرت واستفاضت » فو كشرخه ربيعة الرأىيرى أن عمل أهل المدينة 


خالفہا خر آحاد کان ضعيف اانسبة لر سول فتقدم عليه » فى تقد مشمور_ 
من تقض متوا لر عل حر آحاد ف نار مالك ری الله E ¢ Al‏ ردا 


2 رز الأحاد. 


° 


)۱( فت الاءبرار + ٣‏ ص۰٩۹٩‏ . 


س ۰| سه 


وبذلك ننهى إلى أن الأاغة الأربعة بأخذون خم الأ حاد » ولا ردو نه 
حمن ,رده فی بعض الا حوال فلسبب رآه يضعف تسبته إلى الر سول مء 
و لمعارضته ما هو قوی منه سنداً فى نظره . u‏ ) 
رتت فول كى الا غاد الا وا وان کن 
#لراوی قد مع الحدیث عن يروه عنه بأن کون اللقاء نما ثاب 
وألا يكون فى منن الحديث شذوذ بألا يكون عخالةاً للقرر الثابت عند آهل 
الحديث » أو ما عل من الدين بالضرورة » أو مخالفاً للقطعى من اقرآن 
وإن العدالةمعتاها ألا يكون معروفاً بالكذب وأر يكون مر دياً 
افر اض ا عن النواهى فى الدين » فلا يقبل ف الرواية فى الدين هن 
لا يتحر ج من مخالفة أواص الدرن ونواهيه»ومن العدالة الا رواحي 
دعه ف الدن يدعو إلا . 
E‏ ف ر الإسلام المزدوى قله : أما الضط فان 
سره هو ا ا حق سماعه » > م فم ععناه آلذى أك به » 
حفضه ذل المجېود له » م ابات عله اف حدو ده وصاقبته مذ کر اه 
عل إساأءة الظن بنفسه ال حن أدائه » وهو نوعان ضط التن بصخته 
ومعناه» والثانى أن يض إلى هذه اة ضبط معناه فة وشرعاً وهذا كايا 
والمطلق من الضبط يتناول الكامل » وهذا لم يكن خبر مى أشتدت غفلته 
خلقة أومساعة ومجازفة حجة لعدم القسم الأول من الضرط » وذذا و 
روایه من لم یعرف بالفقه ف باب ارجم (۱). 
ولطلاحظ أ قسے الض.ط إلى ناقص وكأملءفالناقص هو الحفظ المستمر 


وفهم المعنى اللغوى » وال كامل هو فيم المعنى الفقہى والأول ES‏ 
اارواية فترد إذ! لم يتحقق ذلك النوع من الضبط » وأما الثانق فو شرط 


(۱) أصول فخر الإسلام + ۲ ص ۳٠۷‏ بتصرف قليل . 


کا 


القر جح اذا ر روأ الفةه e‏ الفقه ردت روأية عبر الفقه 


واخ ر القة.ه . 


) الحدیث غ غړ 1 ا#تصل . 

. 1 ن والحدیت غیر المتصل هو ألذى تصل فه المد آل 
وسو ل الله ۰ > ولإسمية بعض العلماء الرس » و بعض العلماء اال 
مالم یذ کر فبه التابمی اسم الصحای انی روی عنه » ويسمى الآخر 
المنقطع . | 

وام رسل» وهر على التعریف الذى ل يذ كر فيه لصحا فى اخحتلف المليا. 
ف الاخذ به » فالإمام أحد م يأخذ إلا إذا م يكن ثم فى الموضوع حديث » 
لانه بعتبره من الضعيف لا رأخذ به إلا عند الضرورة . | 

٠٠١‏ - والشافعى لا يأخذ به إلا إذا كان التابعى من المعروفين نه 
لق كثيربن من الصحابة كسعيد , ن المسب فى المديثة » والحسن البصرى ف 
العرأقى ق »ودهع ذلك لا بقل ار اارسل من هو لاء إلا ذا قوىپاجدآمور 
أرقاو + 

ارا اناا د ن وکن 
فى هذه الحال تكون الحجية للهسند دون المرسل . 


ا : أن عو ی اسل عرسل وله آمل امل وأخذوا ره ¢ e‏ 


الما : أن يوافق المرسل قرل بعض الصحابة فإن ذلك يكون فى معنى ‏ 
الرفع إلى النى ل . ) 


رابعم) 0 يتلقی آهل الل المرسل بال بول دیق حاء_ڄ منم ٤‏ 
ما جاه به . 


~1۲ = 


فإذا وجد المقؤى للمرسل من هذه الامو الأربعة م م كونالتابعىمن 
كيار التابعين الذين عرفوا آم التقوا بعدد كبير من الصحابة - تله الشافعى 
وح قىوڵە عند هذه اا شر وط اذا عارضه مسید ف مو ضو عه قدم ا سند عليه. 
f‏ ۱ هلا رای الشافعى E‏ مالك وآی < نيفة قبولالمىسل 
إطلاق وهو عندم E.‏ ه سند ٤‏ والتقدم بهو ڌ ت الرواة 6 لى إن هڏين 
الإمامين اا ین ٠‏ بصلان مرسل اتا بعی فط » »> وهو الذى لا بذک ر فيه اسم 
الصحانی E ٤‏ اک لان و تابع الا بعی ‘ ی اذى أرسل و التابعى 
والصحان > وذلك لان هدین امان انت روا تما عن الا بين وت تھی 
لتابعين » وكانت العبرة عندهها مقدار الثقة من بروى هم . 
أما الإمامان الشافعی وأحمد فقد کان العہد عصر هما قد E‏ 8 
السند» ووضما أا رسل ف ذلك الوضع . 


فام السنةمنالكة اب 
۴ ن مقام اسنة من التكتا أنباتعاو نه فى يان الأحكام الترعة 
وهذه المعاونه تتخاص امو ر لاله : 
أ وها : i‏ ین ھہ مه › و تصل مجمله»و تخصص عمومهعل‌ اختلاف 
ف قو تپا ف التخص ص ¢ واا تنالتا سخ وا ا ارون 
جواز اسح بعض أحكام القرآن . 


ا نہہا ا آنا لز ال عل و رأگض ہمت أصو ها ف القرآن بالنص بأن تی 
بأحكام زائدة مکل :7 اا ضول . 


الما : أا تأتى ااسنة حكم ليس فى القرآن نص عايه وليس‌هو زيادة 
على نص قرآنی . 


هذه ھی أ قا م الاحکام ا ی عرض ا اسه ¢ وذلك عبر ا a‏ 


Ea A 


ال من ا تهر ر به ت لاق زياد ٤‏ وفك أ2 رli‏ اى ذلك عید 6د 
ف اقرآن ا 


وش أملة اقسم الأو ل الذى بكون سانا للقرآن ا کرم بیان اا لاة 
وبيان الزكاة » واعتبر الشافعى منه حدبت لاتشكح م اأرأة علي عتمأ ولاعل 
خالا ولا على ابنه أختا ولاابنة خا » قد ا ا 
وو أحل لک مأوراء E‏ > و وہر أن به ة الا على ذا لت ازا ی الفسة 
زا اث ع الاقم ف قو ته » اهو خر أخاة آم حدیث مشمور . 


اوھںن أمثلة ال2 سم الال :و و الذىيكون اعلا ف ار واىنس 
: زأادت عله ف e,‏ م له > ألاعان فد بيه القرآن انا كاملا ءو اأسنه 
قر ت الفصل ان ألرو جين » > ر ڈت ونما ٤‏ وان تفر , دو ی حکمته»وهوآن 


أله اچ ات ساس الا ال و جه قل فقدت ونما . 


رمن أمثاة القسم اثالث : اوهو الاحکام التی تأنی ہما السنة : اکل 
الجر الاهلة ۾ و م سباع اليما“ م والدیات 

وف الحق # هذه الأمثلة ترجع إلى أصل » ن الکتاب» فالدیات اتی 
سنا النى ا بان و جاء ف 5 »> وهو قو له اء مةل 
أله » ل تعالٰی : ٠‏ ھن عنی له من‌أخه شیءفاتباع بالامروف وأداء له 
باحسان 4 الجر الاهلية ۰ امام الأأهلية له فى أعصل القرآن  .‏ 
وهو قوله تعالى : « و عل هم الط..ات ر e‏ ا 
ا لافه من خ ات . 

وع هذا لانکاد جد مثالا لکا تت به اسمن إلا و جد له اصاد قرا 
قر ا کان أ او × ا > و لذلكت قال بعض العلباء نه ما من حک جاءت به اأمسته 
إلا كان له أعمل فى الكتاب » وقد نقل ذلك الرأى الشافسى فى الرسالة ٠‏ 
وقرره من بءد ذلك الشأطبى ف الموافقاتفقال:, السنة فى معناها راجعة ! 

( م ۸ أصول الفقة ) 


ج 
الكتاب » فی تفصیل جم له وتوضیح مشکله ‏ و بط مختصر د وذللك 
لانها بيان له » وهو اذى دل عليه قوله تعالى : « وأنزلتا إليك الذكر لتبين . 
اناس ماڼږٍ ل ليم “ > فلاتجد ف سنه مرا ل والقرآن 2 على معناه دلا ۰ 
إجالة أو تفصيلية وأيضاً مادل على أن القرآن هو كلى الشر بعةو ينبو عها. 
ولان اله جعل القرآن تیاناً نكل شىء » فيلزم من ذلك آ تكونالسنة 
حاصلة فيه فى الجلة ء لأن الامر والنهى أول ما فى ا :و مشه قو لە تعالى: 
« ماه را ق کاب س ی 
) أفعال الرسول 

ع ١٠‏ - ذكرنا أن السنة النبوية أقوال وأفعال وتقريرات » ونه 
بلاش ككل أقوال الابى صلى اله عليه وسل وتقرراته من الدين وحجة 
فه » فېل كل أفعاله صلى اه عليه وسام حتى ملبهومطعمه تعد من الدين: 

لقد قسم العلأء أفعال الذبى صلى اله عليه وسلم إلى ثلائة أقسام : 

أ وها u‏ تتصلل بیان اشر بعه» كصلا تەصلى اتهعلیه وسلم وصومه 
وحچه و و أقرأضه فإن‌هذاالنوع يکو ن‌شرعاً شا فالبيوع 
الى تولاها النبى صلى اله عليه وسام يكون توليه ها دللا على إباحتهاء 
وماکان فه من أعمال دينية يكون ا نحمل القرآن . 

وعلى ذاك نقولإن أفعال النى صلى اله عليهوسام الى E‏ 

الأشر بح قان : أفعال هى بان جملا وال 1 يدل على إباحتماء 
وكلاالقسمین يفيدالعمومفاً حکامه › فلا عب ص با لی صل اله ا 

لسم اثانى : أفعال من النبى على اله عليه وسلم قام الدليل على ا 

خاصة به ومن ذاك ازوج ا آربع زوجات . 
القسم اقات : أعبا ل عملم مقتضى اة البشر به أو مقتای نادات 
الجارية فى بلاد المرب كلبسه صل الته عليه وسلم » وأكله وما كان يتناوله 


من حلال‌و طرق تناوله وغيرذلك فہذه أفعال کان بتو لاها مقتضى اابشر ية 
ومن امور مااختلف فيه بعض الملباء > من حی ت کون فمل النبى اة 
أو تأوسه به کان من قسل بان الشرع او من قبیل العادات کر يته يته 
عليه ااسلام بمقدار قبضة اليد > فكئيرون على أنه من النة المتبعة » وزكو أ 
بذاك بان النبی ویر قال :د قصو أ الشارب واأعةو اللحى » فقالوا إن هذا 
۔دلیل عل أن ياء اللحية لر يكن عادة > بل کان من قبیل حم شرعی . 
والذن قالوا نه من قبیل ألعادة € 5 من سیل امان اشر عى قررواآن 
:الى الذى لا قد اللزوم پالاجاع وهو ل کح الذشره يالو د والاعاجم 
الذين کانوا يطبلون شوارمم وعلقون لحم . وهذا برک أنه من فقيل 
#لعادة » وذاك ماختاره 


م - اص رص القرآن الكرم والسنة النبوية هى الى قوم علا 
کلاس تنہاط ف الثر بعك الإسلامية ¿» فالادلة الشر عة قسمأن » نصو صو غير 
فصو ص › والادلة الى لا تعتجر تصو صا القاس والاستحسان › > ھی ذاہا 
مدن طه من النص رص › ومشتده 2 > ومعتمدة علا . 
و م ن أن يعرف الفقه طرف الات باط من انصوص , إن جم 
أصول الفقه ر سے المناھج لطرق الاستناط من الاصوص . ) 
وطرق و من اأنصو ص فسان طر ق معنو به »> و طرق لفغيهء 
والعنو هه ی الاستدلالمن‌غیر اانص ر ص»کالقیاسو الاستحسانو ت ) 
والذراتح ۾ وغیر ذا . 


أما الطرق اللغظة فقو مما تعرف معاى آلفاظ النصوصء وماندلعله 


| | سب 


فى عمومبا وخصوصاء وطريق الدلالة أهى بالمنطوق اللفظلى النص » أ 
هی من طریق امغبوم الذى بۇ خذ من فدوى الكلام > والقيودالى اشتمات 
عليما العبارات م مايةهم من الالفاظ أهو العبارة آم هو الإشارة إلغير 
ذلك مما تصدی له طرق الاة: bt‏ اللفظى . 

وقد وضع علباء الأصول ل هج لذلك فی باب 0 لظ ١‏ الذى 
نبتدى»ء بالكلامفيه. . چ ° _ 
الياحث انظ 

إ١‏ - إن النتصوص الإسلامية هى صوص عرية ؛ فلابد لبها 
والاستنباظ مہا من أن بكو ن السقنبط عل باللسان العرنى » مدركا لدقائق. ‏ 
مرامى العبارات فيه » وطرق الأداء من تعبير بال حقيقه أحا ناو تع ير بامجاز 
أخر ی > ومدی الدلاله ف کل طر یق من طرف الأداء » لان هذه المعر فةها. 
مداها ف فم النصوص › وتبين الاحكام نما . | 

هذا اة علا الأصرل إل وضر و اغ ت ال قن ا 
الأحكام التكليفية منها » واعتمدوا فى ذلك عل أمرين :. 


آحدهنا : امهلو لات الغريةء واف | مرق ذه | النصو ص بالذسة 

قر ان وللسنة . 

والثانی : مانہیه الرسول لي فی بان اخ ال ا 
ماتنين. سنه من أحکام د ی e IE‏ اللفظ مفپوماقی 
دأترة شرعة معلومة . 

وبذلك بينوا طرق التفسير الفةبى لذصرص a‏ والاحاديت‌النبوية 
ای اشتمات ت على الاعكام التكليةة > وواضعو أ لذلك قو اعد » منما رتعوف. 
الفقيه طرق الاسننباط > واجع بين التصوص الى بدو التعارض ف ` 


— 


خو اهر ها » وتأويل النصوص الى لاتتفق ظواهرها مع وع ماعلل من 
:ادن بالضرورة ٠‏ 
) وف أخلة هذه القواعد ا لاط لوا .عا الفقه ۾ لسل من 
ا ٤‏ الاستذ E‏ ولتعرف ا مقاصد 2 الاسلامية من التصوص 
E‏ 
ولاغرابةفأنيكونأولما العا آمو لفت الاستبا مرش 
الالفا اعرف مناج الاستناط » فان أرسطو عندما مع علم المنطقعى 
كل العنابة بأشكال البرهان » وع ر الالفاظ لک بکون اابرهان مستقاء 
فتعر ض لسان معی ى القصور» ومعنی ااقصدیق > ومعی التعر يف ومعى الح 
ومعى البرهان »› الأقسة و شاا مناھج لفظه › وذلكلانترير 
الها صد بى دا | على تعر ر الالفاظ > ومدی دال ا 
وإن هذه القوأعد ألافو ى تتجه ةه إلى ا دبع نوأح : 
الناحية الأولى : إلى الإ لفاظ من ناجيه وضوحما وقوة ت دلالتبا ف 
المقصود مما * 
الناحة الثانىة : موخت ا ود 00 افیف حالمبارة. أمھى 
الاشاره ولوازم المعانى » وأهى با طوق › آم ھی بالمغبوم . 
الغا حمة الثالثة : من حيث ماتشتمل عله الالفاظ و ومدی ادل e‏ 
أو > ومن تهیید أو إطلاق . ۰ 
والناحة الرأبعة : من ا صي م التكليف . 
وهذه اأنواحى الار ربع الى ل ل »ن معرفتما لک الاستناط 
الفةبى سل) إذا اترما . ون الحلم هذه القواعد لايفيد الطالب الإسلامى 
بو حده » بل بفسدطا لب‌القا نونلا ماقو اعد لتفسير ال لفاظ الفقمية و استخر أج 
مارمی لبه من ٹنایاهاء فوی قو أ زبن ع مة للف ير يستفيدمنماالفقيه الإسلامى» 


و أافقه فى القانون الوضى 


- ۱1 — 
- الألفاظ من ناحبة وضو حا 


۷ - تنقسم الالفاظ ابتداء إلى قسمين:ألفاظ رة الدلالةو اة 
لاحتاج إلى بيان » و يكن قيام التسكليف بقتضاها ؛ و ألفاظ خر ى لوست 
طا هذه الخاصة من الوضوح » وإن ذلك بجرى فىآلفاظ القو انين الو ضعة» 
کا بجری ف النصوص القرآنية » ولذلك اقترنت القوانين إالوضعة 
بالمنكرات التفسيرية اى تحزر المقاصد وتوضح ماعساه يكون مغلةاً من 
ااعبارأات والاصطلاحات الد دة الى أن ہا القانون > ومع ذلك بعد هذا 
التفسير اقا نونى يكو ن ف عيارات القانون ماعتمل عدة تفسيرات ».يتولى 
العادل عر ر المقاصد القضاء العادلة فما » فيختار من التفسير ماراه قران 
إلى تحقيق مقاصد القأنون فى ذاته » وعحقق العدالة فى القضايا الى تتكون. 
بین يديه › إذ بتحری أن ک0 عدلا رد الق إل نصا به»و وراه تسیر 
القضاء امملى تفسير الشر اح اانظرىء إذتجىءالنظر يات الختلفة ف هذ االتفسيبر 
ما بين مضيق وموسع وما بين متجه إلى دائرة الإباحة » وماهو متجه إل 
داثرة المنع 
كزلك النصوص ف الشريعة »> مبدها هو انی م > وقد تم بیانہہا 
با نتقاله عليه ااصلاةو الام إلى الرفيق الأعل »فلاو جد نص قر آ ىتىكليۈ یمینه 
ألنى ية بالقول أو العمل » وإذا خف ت بعض العبارات عل بعض اافقباء 
فنشو ذلك أنه لايعلم ااسنة كلها » ولكن من اود أن بحمو ع الفقاء 
السا بقين كانوا يعلمون السنة كا » ومايجله البعض لايغيب عن المعض 


الا لفاظ الواضحة ‏ 


۰۸ - والالفاظ الواضحة أقسام أربعة ختلفة المراتب فى قوة 
الوضوح › وقوةالدلالة تبعاً له . 


— ۱۱۹٩ 
. وها : وهر أدناها رتبة فى قرة الدلالة - الظاهر‎ 
والثانی : وه ألذى زعد أعلى من الظاهر النص.‎ 


واكألث : وهو أعلى من النص المفسر 

والرابع : وهو الرتبة العلا لحك . 

ااطادر ' 

۱۰۹ لم بجی دی اضول ت الجور بان فرق بين الص 
والظاهر » وعل ذلك جرى كثيرمن الاس لرين | كثره من ا مالك ةو الشافعيه 
والحنالة . فا لظاهر عند عى النص › وفر يق آخر من ال الك ةوااشافعية 
قر روا أن ةفرقاً بين الظاهر والنص » فقرروا أن الاص هو الذى لايقبل 
احتالا فما يدل عليه » والظاهر هر الذى بقل احتالا فيمايدل عليه »ومن 
الماللكية من فر الاال لاقله الاص بآنه الاحتال الناشىء عن 
الدليل » أما الاحتمال غير الناشىء عن الدليل فإنه لامنع أن يكون 
أالفظ نضا ف ماه ادنم من بقول إن النص يدل على معناهمن عير آی 
احتال› > ولو م 0 Al‏ عن دا ہل کلفظه خه وغبره من الاعداد > وعلی 
هذا يكون اللةظ العام فى دلا لته على العمرم من قبيل الظاهر لانه عتمل 
التخص.ص و إن کان الاح )ل غبر ناشىء عن دليل»وعلى الأول یکو ن‌العام 
من قل النص » لان الاحال فه غير نالىء عن دليل . 

ls as‏ فالظاهر عندم هوالكلام 
الذى يدل على معنى بين واضح ‏ ولكن أ يست اكلام لأجل هذا ا لمعىء 
فدلالة اللفظ على هذا المعنى غيرالمقصود » دلالة لفظية » ولكنما ماقصدت 
بالقصد الأول » بل جاءت الدلالة تابعة لمةصد آخر » مثل ذلك قوله تعالى:* 
« إن خفم نے آلا تقسمطو! فی الیتامی فانكحو! ما طاب لك ا 


وثلاثورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةء فاللفظ قدسيق كاتدلالعبارات 
لإثبات الاحتياط فى طلب القسط فى معاملة اليتامى من النساء» و (-كنه يدل 
بظاهره عل إباحة التعدد مث وثلاث وراع > وردل بظاهر ه أبضاً غا ان 
العدد لابصح أن بزيد على أربع : ويدل بظاهره ثالكاً على أن العدالة شرط 
ف الإباحة من الناحية الدينية لا الاحية القضائة » إذ المدالة أمس لاعكن 
إثباته قبل الزواج » وهیمن‌الامو رالنفسيةلامەزوج حى قوم ديل كن معه 
إثبات الظلم بوقائع د رقءت . 

ومن الظاهر أبضا قوله تعالىفق آبة الربا « الذن يأ كلون‌الر بالايقو مون 
آلا ک قوم الذى يتخبطه ألشرطان من المس ذلك eri‏ قالو اما البح شل 
الربا» وأحل لله ابيع وحرم الرباء فالابة سيقت لتحر > الر باو لبيانالفرق 
بين الر با و البيع » ولكن ظاهر اللفظ يفيد حل البيع بلاشك . 


ومن الظاهر أبضاً فوله تعالى : « وكتبنا عليمم فما أن النفس بالنفس 
والعين بالعين » والانف الف 1 والاذن بالاذن والس نبا انو الجر وح 
قصاص > ى قد سيقت للتند يد باليمود الذين تركو ا أحكامالتوراة »و لكنها 
ف الوقت ذاته دلت بظاهرها على وجوب القصاص ف القرآنء لاه اعتبر 
ما شنفلرف عله > آنه » و تمه سا ته وله ”عالى و تصدی:ه فو 
كفارة» ومن لم ڪک ما أ زر ل الله فأولئك م الظالمون. . 

وح اظاهر بوت ماانتظمه » والح ما يدل عليه عملا » 
فالا بات الا به أفادت أ حكاماء فأفادت الول إلى [باحة التعدد إلى أر بع : 
وآفادت اثانية حل البيع »و الثالةعقو باتالقصاص » و أن العفو عن‌القصاص 
یکفر ال نوب . 

وإن الظاهر مع دلالته على ما نتظمه ال#فظ» وا لكالتكلينالذىاشتمل 
عليه يقل التخصيص › ويقبل‌التأويل و يقب ل النسخ»فکان الاحمال بد خله 


من ھلم التواحى 


SERE sS 


e‏ ي .ل 
٣إ‏ كرا أن النص عند بعض الشافعية والمالكية مالا يد خله 
الاحتال قط . أو مالاردخله الاحتال الناشىء عن دليل » وعند الحنفية 
هو دلالة اللفظ عل ماسيتق له مثل التفرفة بين ابيع والربافى الاي السابقة 
من الله »وقرله تعالى :دالو انية والرانىفا جلدرا كل واحد منمما ماه جلدة 
ولا تأ خذ کم ما رأفةفى دن آله إن کن تر مون الله واليوم الأخر»وقوله 
غا :ەو الكىن رمول ا لے :ات 2 1 ياوا رأر بعة شېداء فاجلدوم ۴ ان 
جاده 6 ولا ھلوا هم شاد أ ردا ¢( وأو لك هم الفاسقون « 

وإأن لض ف د لاله على الج قر ی من الظاهر ْ ولذلكإذاتعارض 
مع الظاهر قدم فى العمل عله »و هو يقل التخصيص كالظاهر »و يقبل الأو يلء 
. وقمل ( ولکن عمل 4 حی E‏ الدلنل على اسبح ۰ ولیس لا حد 
أن بد عی أن انسح ألذى قله ٿا ت فی کل عر بل أن اسمخ ا ات ی عر 
الموة فقط . 

وامكون النص أقوى فى دلالته من الظاهر - فإذا تعارض الظاهر مع 
اص أ بالأصض فق کا روا : [ذ الاقوى دلالة يدم على عېره ٤‏ 

وهن فہیا. أك ور له تعالی گی ار :دا مہا الذن آمنوا إماا لخر والمسر 
والاظات والازلام‌رجس من عمل اشر طا نفا چتذب وه لعل تفلحو ن[ مار ید 
اش طانأن يوفع نكم الع داو ةوالبغضاءفى ارو الوسر ٤‏ ویصدک عند کر الله 
ورعن ألملاة ہل ات مونل ٤‏ ذه الاية ص ف التحر م ¢ فلایکون 
فاا اه ور لِه ا « لاس على الذن آمنو ا وعملوا آڑے | ات جنا حف 
ظعو | إذامااتقوا وأمترا وعبلو ا ااصالحات › ثم اتقوا وآمنواثم اتقرا 
واحسنوا واه س اس نین ءا نما مأس قت لتحلیل کل طعام وشراب» بل 


YY — 


ماأحل اله إعا التق من يعمل الصالحات وعسن علما » ولذلك لما سيق 
شارب خر الى عر » رو واستدل هذه الاية أقام عليه الإمام 
عمر حد اشرب » وزاده بضعة آشواط » وقال[نما لدوء التأویل » ثے قال ل 
لو اتقت الله ماطعمترا . 


اضر : 
۳ - هو اللفظ الدال عل مناه الصو د من السباق » وقد دين 

معناه من دلي آخر . وقد يكون اللفظ فى أصله #ملا فيجىءالنص الآخر 
قمر . مل الامر الد ف لقتل اطا > فد قال تعالى : د فدية مله إلى 
أهله »> و جاء الد ال وی فہبن مقدارها وحدودها›, ااا »فان 
النص الثانى مفسراً الأول » وكالامر بالزكاة فأنه محمل وقد فس ته السنة » 
فکان التقسبر أو ااتفصيل لفاظ مفسمرة وكذلك حں آے السر فة » فا ما 
أو جبت ا لمر > کي فا بل للتخصص, ولذلك خصص | دیسر النصاب» 
ويون ف مال رز › کا ورد منسو 1 م ف آنه قأل : ( لا قطع 


5 ولا گر ) وما اسب إل أنه ه قال زلا قطع ف قل‎ EE 
وس عدانەنی‎ 4A ة درام ( فان هدن الخبرىن . صل أله عل‎ ٥ شر‎ 
) ٠ اأنصوص ألفسرة‎ 


وإنه إذا كن اللفظ جملا أو مش ترک > ووجد مفسر له من السنة فا نه 
عمجمو عا حمل الافظ مفسراً کا زر هنا. 

ومث لهذ الصو ص ما 2 کے مھ ف القانون و تسر ه المذ كرة أ اتسر , 
تقترن بألقا نون فانم کون معينة الى القا نون ممعدة له من كل احتال . 


A 
لی‎ ۹ 


ونه بلاحظآن ل تک قرا ع ا ال 
ولا تفسير يقطع التخصص والتأويل لاف ړل اارسول ا 
وإن اللفظ المغسر أقوى فى دلالته على المعنى من الظاهر والنص » فإنه 


س ۳ 


لاعتمل التأو بل » ولا عتمل التخصيص » ولکنه عتعل اأنسخ > ولذا 
لو تعارض مح وأجد من هذنن اأنوعين قدم عله . 

والتةسبر کون عد انى > وألذى بجىء بعد ذلك من الاجمادلامنع. 
الاحتال » واذلك لابعدالاص القرآ نى به مسرا » واافرق بین تفسیر اافقہاء- 
واا يلم سير 2 الاهظ عن لرل الع بارأات وهو عمد على 
التفكير الفقبى » أا التأو بل فهو إخراج الألفقاظ عن ظاهر مدلوها لدليل. 
نقهی آخر . 

گم : 

۽١‏ - هو اللفظ الدال على المقصرد الذى سيق له وهو واضح. 
فى معناه لاقل تاولا ولا تخصيصاً » وقد اقترن به ما يدل على أنه غير 
قابل للنسخ مثل قوله عليه الام : (الجهاد ماض إلى بوم القيامة ) وم ثل قول 
تعالی بالنسبة ر نکی جر ية القذف: ء ولاتقبلو! هم شہادة أبداءفإناقعران 
هذا النهى بكلمة أبدا دل على آنه نص عك لايقبل الفسخ» بل لقد قال الحنفية 
ll‏ الأخبر لاقل الام ناء › فكل حدود فی قذف لاتقیل شہادته- 
ولو تاب وآنات لان عدم فيو ل الشهادة عھو به دنو به و الف ی ذلك . 
الشافعى و قال إنه إن تاب تقل شہادته » وذلك لقوله تعالى : د إلا الذين 
تأ بو أ من بعد ذلك وأصلحو ا فان اله »» فقال إن الا ستشناه من . 
الكلام کله » فتقیل شہادته . وقال النفة إن الاستئناء من اللزاء الاأخير 


فيل وهو الفسق ٠‏ ) 
وسبب عدم قابلية الفسخ أحانا بكون من ذات النص » كالمشالين. 
اإسا بین »و فد 0 »ل عدم قا بلي اأنسخ ا وفاةالنى يمن عر أن شيت سخ . 
و اذا کان عدم الا بل dd‏ ه لأنسخ زس لب من ذأت لص ناه ( ل 
س النسخ کان من ذات اأص . 
2 وإذا کان عم الها بلہة لانسخ لعدم وجود ص سخ می Ke‏ خر : ذ 


- (4~ 


2 فاا س النسخ من ذات ! اسح ¢ بل اة من عیره : 
والافظ الى کم يدل على الحكم دلالة أقوى من الأ اع rl‏ 
و لذإ ذا تعارض ظا ها ودم 3 ا ڪل به . 

۵ | س هذه اا الو اضح »و i‏ ا عر الوأضح » 

و ألذى لا ضح معناه مطلاةا ا رلا معناه ۾ ی بعھں مدو لات اھ 
J9‏ ف معتاه . 
عل ته تعالى » وهذا لايدخل فى باب التكليفات كالحروف المقطعة فى أوامل 
التو مس «ص)» و ١ء‏ حص )› و دحم عسی» ای آخره فان ھدەعر و أضحة 

و فد کون عر اواضح له مہان من اکتا أو اسه « فان الةر آن 
قمر بعضه بعضا » و اة تسار القرآن . 

و ود کون ۴م اوخو حایس من ذاتالاةظ 1 بل ۵ن نةه عل بعض 
مدلو لاله 8 ذه أقام أ رع دھی : اء و ll‏ شکل > واأجمل (ill,‏ ر4 . 
الخذى : 

E ۱ ۱۹‏ ف هو اخ معن اه ف هس مداو لاه ( أعارضن عر 
اأصدة ےھ من الہ A4.‏ ع مداو لا ته ¢ وغو ل فد ف فخر الإسلام | اأبزدویى ھور 
la.‏ اشڏه معنأاه ْ وح مر أده بعارض خارج اأصعة لا سا أل زلا بالطلب ٠‏ 
وإن‌اختلاف اةضاء والفةہاء ف هسار القو انين اله من هذا اقل 
وھ ان يكو ن النص ف ذاته واضحأ فى مفو م ألفاظه»و لكن خن فى بض 
ااقضايا شموله ها » فيكون عمل القاضى أو الفقيه الاجتهاد بالمىازنة بن 
)ی آلذی تدل عليه أ لفاظ النص»و الى الذیبکونف الم وضو ع انی اشتبه 


0س 


شمو ل النص عليه فإن اتعدت المعانى أو تةاربت حكم وجب اللص» إن ` 
ہا عرتن لايوطبق اأص 96 ذلا کن ف ألقر نهن الد شه ¢( ی لذلا اتاو E‏ 
i‏ بن الفقہاء و أنظار ر جال اأةضاء . 


NY‏ ومن ن الأمثلة ا ساق اافقاء لاو و زا وال باش 


ف مد لول أمظ سار رق ف قوله له تعالی ETS‏ سارق والسار تة فان السارق هو ٠‏ 


الذى رخذ مالا ملوکا ی خا سه عل أن ن ذلك الال فى حرز مله ء. 
ولايكون معر طا للضياع » والطرار دو الذى بأخذم ال غبره فى خفة ›» دم ۰ 
أقاظ كأول a‏ (النغا ين) الذين ٫أخذون‏ امال من جیوب الاس ف خفه ٭. 
و على عفلة مم ٤‏ فو لا وس تعمل ۳ أو اأمعد عن ااا ا 
ا ألعَفلة وهم ا ) ) 


والناش هو الى ناش ااقور لمأ خذ ا الف : 
وقد اختلف الفقماء فى اعتبار هذين من امراق » لان فا [سمآغبراسم , 
الس ارف »فلا بذعو ن‌سارقين . إذمادام هم عنوان غيرالسر ةة فا ملا دخلون . 
ف عمو م کامه تارف > وهن چېه ا4 فان ااطر ار ⁄ اشا ف عار فة ون 
کان الناس لاشڪزون ولاعسون ¢ فا اسه ا من 0 الہةظ لامن 
أصل العمل » وكذلك النداش لابطلق عله اس سار ومايسرقه لايعد. 
ا ا ۱ : 
مملو کا خی ( ومادأمحد اأسر وه لاقام إلا با لصو مه ¢ 1 لاصو مه تھی 
مالكا » ولاماكية لميت فلا عكن إقامة الحد » ولاعكن أنالفعليعد سرقة _ 
وإن كان فى ذاته إا » وفوق ذلك فان الكفن لايعد فى حرز حى بعد 


و ll‏ النظار ا بو حنيفة فلم يطبق نص »ءا لاغظ الذى يو جب حد اسر قة - 
على اباش ار ٤‏ »ومع أف حنفه ر ( و ا او سق وا الة. 
اة مالك ك وأاشانعیى وأحد إلى ل كامة إا سار دحل ف عمومبا ان 


والطر ار لتحقق معنى لسر قه من كام ما وإذا كان الناس أطلقو أ علا س 


— ۱۲۹ 


اآخرى ْ وی آذیء عن شد الاستت كار َ ولان الطرار رد d9‏ أن مال 
-حرز ى حر مثله مملوك لاير » فيكون سارقا بلاربب » والعرف 
.ارقا لا نه لافرف بان من اتر بظلام لأخن.اء وی رای نو عن أ ٤‏ 
ا لا اء > وین من تغل سر عه بده و ةما لاستدلال غغلان ۱ا اس 
ولو کانوا أبقاظاً . 


والشساش بقصد إلى مال عرز » |[ د کل حرز عا میق عثله » وهر مال 
عل حكمملك ا ميت » وله مطالب من جبة العباد » وم أولياء المت » ومن 
يسرق الكفن يكون کن دسرق من القر کہ قبل سداد دیو نما » وقد کا نت 
مثقلة بالديون » فإنما تعد على حكم ملك امورث ء ويقوم الولى والوصى 
.با لطالبةءفاننا لو نظر نا إلىالما-كيه بالنسية للاحياءف ذاتما لو جدنا الدائنين 
غبر مالکین وكذلك الوارثون ؛ فعلى التحقبق الاكية ثابتة 
والمطالب من العباد قان باسم المتوف ونری من هذا أن الخفاء ماجاء من 
النطق » لامن أصل اللفظ 0 لفظ سارق واضح فا ول 
ا جعل التطبيق تاج الى نظر » ولايد للقضاء أن ر جح WS‏ النظر بن 
عل الأخر 


۱۸ -ومنالامثلة نى عرض الفاء عند التطبيق قو له مش ,ءارث 
القاتل » فان كلمة القاتل ا فی معناها بین فی م را ولاشمة فى آنا 
«تنطبق على القتل العمد » ولكن أتنطبق على القتل الخطاءأوالقتلى بالقسيب 
أو القتل بالمشار ك أو التحريض أو المعاو نة أا كانت المعاو نة . 
إن ذلك كله موضع نظر العلماء ‏ ولاشك أنه قد عرض له الخفاء من 
حيث تطبيق و صف القاقل أ يعتبر الشخص قاتلا بقيامه بالفعلقاصدآً أوغر 
تقاصد » بالمباشرة أ ed‏ قالالشافعى ذلك فكل من سندلبه‌القتل 
Ch‏ 2 ء مو أء أ کان اتل با ماشرة ةم بالقسيب»و سو أء أ کان مقصو داً 
م کان دەر مقصو د : فأ زه ګرم من المرأث عنده » لان کامة قاتل عمو مما 


۷ 


نطب عابه » و رى أنه نظر إلى ظاهر الافظ . وطبقه تطبيقاً حرفياً ءوعلى 
ذلك ایرث القاتل يلھ › ولو کان لقتل عنده عدا من عر عدو ان و 


والمالكية نظروا إلى معنى القصد إلى القتل » وكونالقتل عدواناً ء فم 
نظر وا إلى معنيين السبيه ف القتل ولو نکن ۾ مباشرة »والاعتداء ف‌القتل › 
خلو کان القت علا أو دفاعاً عن النفس أو بعذر فا نه لايرث برط أن 
بكون ممن بتحماون مسو لية الجر ائممن ناحية العقاب»فلامنع منالميراث 
القتل العدل » ولا قتلى أنجنون والصى واليراث»وكذلك لامع من اليراث 
القتل الحطا » أيا كان نوع الخطا » لأنه غبر مقصود › هذا نظر المالكية . 


أما نظر الحفة فقد قالو( إن العمرة فى السبة با لمباشرة لا جرد القصد› 
١و‏ بشترط مح هذه اأسية الا بکون القتل عدلا N‏ کون دعذر › وأن 
کون من مکاف .و مقتضی هذا المذهب يكون القتل الخطاً مانعاً من المرأاث 
ذا کان من مكلف والقتل بالسبب غبر مانع من الیراث » واو كاف 
مقصودا » وكان عدواناً » وذلك لانم نظروا إلى المباشرة فبى الى تجعل 
الشخص موصو فاً بآنه قاتل » وبذلك يتحةق المانع من الميراث . 

والإماء أحر رضی الله عنه قرر ا e‏ ارات هو القتل 
الذى قرر له الشار ع عقو بة » لان الشارع ماقرر له عقو :ة إلا لاعتاره 


موصوفا | ail,‏ قا تل : وإذا کان ألو عرف فل دات فان انح شت مو . 


۹4 - ومن هذين الئلين الواضحين يقبين أن 1لحقاء | يكن فىأصل 
اللفظ » بل كان اللفاء من تاحية تطبيقه على الحوادث » وإن ذلك النوع 


من الحفاء هو الذى جعل القضاء ختلاف فی أحکامه فى عصرتا ء فو كو 


ف القرانين » ولذلك اختلفت التفرات » واختلف القضاء ‏ أشر :ا . 


وإن الطر بى لإزالته هو ألدرأسة و الث و الف حص ٤‏ وڪری المقاصد 
العامة والخاصة الى وضعت هما الأحكام » فإنما توسم دلالة الألفاظ. أو 


A - 


تضہ ھا ی التطہ۔ م ۰› وجب أن تلا حظ الا @ العامة ۴ التضييقوالتوسعة ر 
مادام اللفظ يقسح فاطق هذه e‏ ) 


ااشكل : 


۰ د دو الى × اه اساب فی ذات اللةظ > فألفرق ينه . 
وښن الخو أن ا لاء 8 ا لا برب من‌ذاتالافظ « ely‏ اس ب أ 
من حيت شمول اللفظ » فاخي يعرف الماد منه ابتداء » وأما المشكل 
فایاء ء بجىءمن ذات الافظ › ادلام اراد إلا إلا بدلیل من ا لار ج . ومثال 
المشكل اللققذز المشهرك ‏ فمو يدل على معنيين أومعان علىسبل آ تمادل»مثل 

كمه عبن » (il‏ ندل ل اا ارح دھی العمن المبيصرة وتدلعل عبن الا 
وتدل على الذات › وتدل على الا سوس »› وهی معان متغارة لاجتمع ۴ 
معی جامع حى يش ملم ا اللفظ جما > بل 3 بطلق على واحدة مہا ف 
الاستعال الواحد »> هذ! معی على سبل ا ادل » وتعين واحد من العاف 
فاللفظ المشترك لايكرن إلا لا بدليل من قر بنة اسياق » أودليل من الخارج» 
ومثال الداہل من ااسماق أن بقول قائ بشت اعون الادرف مو ضع جيش 
العدىءفانه وكون المراد بالعين الجاسو سكاءدل الساق» ومن ذلك أ ضاقو له 
تعالى:د م أعين لايصرون ما » فإن السياق يدل علمى أن المر اد الباصرة . 


وقدیکو ن معرفه الراد من الاةظ ارك من ذا ل خار + ی لامن أصل 
اسياق . وإذا كان الد ل # ْ فان = ال الاختلاف ف دمه ا راء 
وان کان غير نص کان مجال الخلاف ف فمه واسعاً. 


من الأالفاظ المشر 5 فى القرآن التى اختلف الفقباء فى تفسيرها قوله 

1 ا J‏ وااطاةات ور رصن بأ فسن رار ره روه ولایجل د ن أن کتمن 
ما خلق الله ف ارجات 49 شەر ه الحنفية وغررم باه ا لض ( و سره 
الشافعہه انه ) ور طبر و کان تر جیح کلو أحد من ن على الاأخرز و 


a 


E‏ والفظ ف دأ صا للمعنيين واد ألاضة ومن اا 
ف تفسيره له بالحيض أربعة : yT‏ 
أ وها: فر 9 طلاق الأمة اثنتان وعدتيا 8 . فان هذا 
ار إن صح کون دللا عل أن المراد بالقره الخىضة E‏ دلکن 
لا يەترف الشافعی بصحه نسبة هذأ الخير إلى النى ہی مسا . | 
انما : قو له تعاٰی فی الأب الكر £ : e‏ عل هر ن أن سکتمن با خلق 
اله ی أرحاممن ‏ > وما خلق اله فالارحام هو اليش › ولوس ار فکان 
لاست ن تىكون | القروء هی ال ضات . ٠‏ 
وال | : قوله تعالی : , واللانی بسن من ایض من سانكم إن ارب 
قعد نهن دلا زه ا » عات الا مکان ا خض فکان القرء هو ايض . 
رابعا : أن التقدرات e‏ ر 
) إا به 5 بأمور سلبة » و[ذا كانت كذلك فان | o‏ ف مث هذه ألعارة 
أن ون القروء هى الضات ل طبار لان احبر لی لاجا ای 
والنی ل عبر عن اض بالقرء فقا ل م E‏ الصلاةاً أبامإقر انك 
هذه أدلة اخنفة > أما أدلة از افد ھی لا ته : 
) أ و : ور له تعالى د فطلقوهن لعدتهن » أى فى عدتهن » واطلاق ف‌العدة 
لایكون إلا ف حال الطر » فلا يكون فى حال الحيض » فدل هذاعل أن‌العدة ‏ 
نکون بالإطہار [ذا عبر عا بالعدة . ) 
ثانا : أنتفسيرالقرء بالطمر أقرب إلى الاشتقا اق» لان كلب ةالقرء معناها ٠‏ 
المح والض »ولاشك ا مدة اأطر ھی ای تج مع فيا الدم ق اارحم 
ومدة الس هى مدة لفظه وإلقانه » فکان الا أن يسر القرء بالطبر. 
اا ا تو الى اللاطا پار يدل على راء الر حم من 2 > و علامه 
على ذات المقصد هن العدة . 
1 ت ومن الامثلة ای قل ا تسل نره بان 


(م ۹ س عل أصول ألفقه) 


س ۰ س 


۴ والين بتوفون منكم ورذرون أزواجا وصية لأزواجبم متاعا إلى الحول 
غير إخرا ج ۾ فان هذه الا بة تعد من قرلا لمشاكل إذ اجتمعت وان 
٤‏ دوالذن , بتو فون منک ويذرو و قرا تسین E‏ 
فا نه کون فى ظاهر القول ذکر للمعتدة من و فاة عدتان . إحداهما دأر بع 
اشير وڪ > والثانة حول كامل E,‏ عند التأمل فی قو له تعالی:«وصیه 
لازو اجپم تاعا إلى الحول غير إخراح› بين آن آي , وأالذين بتوفون 
منکم وبذرون ار أزواجاً بتر بصن » المر اد مہا بان العدة » و الثا نه شبت ا 
لو جه ه المتوف أن تق ف بدت ارو جه سز دعد مو ته » بدليل قو له تعالی من 
رعں ذلك : د فان خر جن فلا جنا ح علکم» ۾ أما الأولى فتبين وأا على 
المتوف 0 | زو جما » وهو اتر بص وأرتغة 2 وعشراء فأحدى الأبتين 


تعطی خا | لمعو 2 زو جما >9 اللاخرى ت وأا علا . 


٢‏ - وانه بدو e‏ أن الإشكال فى النصوص 
الق 4 4 يس ا ما 8 لا م منه أ ٤‏ م ٤‏ بل معناه احتال فى اللفظأوف 
ات جعل ال ی امم P4‏ دا مل آمل والرجیم ورذلك دعد هذا من 
قىل ااام النسى لا من 9 فمل الاہام اذى = تاج ی هسیر من اة 
إل مو ده ةه إن كان قآ 6 ولذلك زول الإشکال باج ا الجتېدىن ولتو فق 


ون التصو ص و ا)قأاضصد اعا م . 


واه رعد أ تسیر رن أل «ھں وأض o‏ كرفا | لکل ڏی ار وم 
ج N‏ وجه اأنظر تفه . ) 


وإن ذلك و وأقع ف الةو أ نن الو ضعة فا نه ق كشير من الاحبان شکل 
الافظ ولستغلق › و ةه و ألقضاء ألى الرجوع نون 
و ا عش عله ف الاعبان التحضبر به زول الإأعلاق . | و إلى الأصدر 
التارعخى لبتعرف المراد » وذلك بالتدسيق بين الأصل والةر ع » أو تعرف 
مر ای القا نون من المي اد المختلفة للقانرن م التنسيى اافکر ی سہاءو تد 7کو ن 


RE ss 


لال الإشكال بتطبيق ما يكون أقرب إلى الحتق والعدل نذا 5 کان ٠‏ 
) الفط عتمله . 


.اجهل : 

۳ - امجمل هو الذی ينطوی فى عل عدة ا وأحکام 
جعت ف ( ولايمکن معر فما إلا مان + و قد قال ٤‏ تعر امه البزدوی ف 
أصرله : الجمل ءا ازدحع فيه العانى واشتبه المراد اشتباها لا يدرك 
بنفس العبارة بل بالر جوع إلى الاستفسار ثم الطلب والتأمل . 

ومن هذا يتين أن الفرق بين امجمل والمشكل وان أن الجمل لامكن 

بل لا بد ف م احمل و [در [دراك صوره ألختلفة ¢ > و جز اتەه المتشع.ة من مہاں 
يو ضح ألمعى » و فصل قصبلا ْ وهی رہ د هذا إ1 مان تفص اوضع لتامل 
الما ملين ¢ و تدر الاتفك 

ون ک برا من f‏ و الام بال حکام التكارغة ا 
جملة » وفصلت أحكامما و بونتما السنة » فالصلاة كان الامر فما كلا و بينته 
السنة بالتول وقد قال الى HEL‏ صلوا کا رأيتموف أصلى 6 

المج كذلك ا 4 وقال ع A.‏ ألخلاة والسلام BD»‏ خذوا عنی 
منا سکک» ( وکزأك ألركاة وا يوع ذکرت جملة 6 ثم بينته السنة يا ا ب 
تدص 1 م لہ العا مل س بنی الإنسان. 

لكق أ اتد ف ارا غ وجرت اة وتات 
السنة مقدارها » وبينتأحوهها > وذكرالقرآن‌الكرء أن الجروح قصاص» 
لاعت اله أحكام هذه الجردح ٤‏ وی کن القصاص الکامل ومی 
ر کن أ الاقص ¢ وهو الد به ومقادرها. ۰ ) 

و ! لاجد عملاقد ذ کر فیا قر آن إلا بيه السنة نفصیل آ 
فصلا ر 2 و اام من رده . 


¬ 


۲4 ونه بعد بيان الجمل يعد من قبل اللفظ عند الأ كرين > 
فلا بدخله التأويل ول بدخله التخصص رحد و جود ألممين . 

ولقد ل بعض العلماء أن الجمل عد بیانه قد کون ¿ ظاهراً وقد یکون. 
نصا أو مسر ا ( ا » وقدیکون کا فلا بتحھقی وره و أحد من هذه الاقسام 6 

بل قد قل 3 بع البيان قد وصار مشکلا 1 وود ذ کروا م٤‏ أذلك لہ ایت 
FY‏ , الذهب بالذهب » واافضة بالقضه › وال بار ». 
وألشعبر با (شعیر ¢ والملح لمح » > والقر بالعر ¢ مدلا شل ¢ سو أء رسو أآء 6 
بدا دیل ¢ فإذا اخحتافت هده الاشہاء ERE‏ شنتم . 

وا عدون ھ_ذا تفصلا لجمل كلمة ر b‏ ى قو له قا 
يأكلون الربا لا يقو مون إلا کا يقوم الذى بتخطبه الشيطان من اس » و ز4“ 
بعد ذلك مشکل عتا ج إلى تعرف عليه › وذلات لتعدى لى ما دشابه هذه 
الأصناف () . ) ) 

)( عل فر ض ص حة YÎ û‏ ا 4 عرف 4 | رش الإأصناف ل١‏ ورل من 
قبيلالمشكل » لن الا مام ل بجر ء رز ذلك الاظ ؛ لها جاء مز تطبيقه فيعد i‏ ل 
مش كلا » عل أن الاختلاف ف معرفة الول لبعد دللا ع الام 9 تلاف. 
اس شاط 4 موه وراءاللفظ لامر ذأ زل .ظ ل مزا حکام هُ وقد إختأاف» 
العلاء بالنسبة لادد ث دن ح۔ث ھل dd.‏ و ته عو ر اھ ¿ if‏ وال 
أو ٠ ٠.‏ قول الظاهر 4 اه غير معأ er a‏ هون قياس . 


انما : قو ل النفية إن ن العلة هى اناد الجدس واتقدي پان کون مکیلا آو۔ 
موو ام من جس واحد » ند رمآ اچاق ڪر ماازبادة > وا ناخ لف الجذس. 
واتحد التقدير أن كا مكداين مثلا تحل الزبادة » ولا بحر التأ جيل » وهذا ق 

غير ما جر ی اام رف عل الاه الام در صنه.. ا اد د والذهب 1 ) 

ثاثا قرل الشافءية إن هله هى الط م أو الأنمة » فالاشياء ااتى تحةق فيماا 
الو صف e‏ ى a‏ أو کو نا منالمطعومات . 

وراما :قو حذاقال كه رامل هو اش > وو غیر اڈ مان کو ہا طعما 


مع الصلاحية الادخار > لكلا يكون تبادل 'لافوات المدخرة. فی حيز ضيق 


r 
و الق فى سنألة الربا أن نص القرآن .لبن جملا » إن كان فيه خفاء‎ 
اذى بيه هو قول الى سل ي فى خطبه الوداع : , آلا ون ریا الجاهلة‎ 
ادا به ر باعمی العا ا فالر با ال‎ e حوضو ع‎ ٤ 
ف القرآن هو ربا أ ألدءء ن » وهو أنيکونالتأجيل فالدینف نظیر ال بادةفه‎ 
.و لذا قالتعالىى ختام ايه الربا : «وإن تتم فلك رؤوس واک لاتظلبون‎ 
. › ولا تظلہون‎ 


ويسمى هذا النوع من الربا ربا السيئة . ويقصر ابن عباس الربا 
الحرم عليه . 


أما لرا الثانى المذكور فی دوت فو ریا الیو در یسمی ىعر ف 
#العلماء كذلك > وأذلك بضعون الكلام فيه فى باب اليسع » والغرض منه 
جعل هذه الامو ١‏ السته وما يشمها - على أختلاف العلماء فى حدود 
ما يشبمما ليس عل تجار إلا فى دارة معبنة لا تعدوها . لان بعضبا لایصلح 
مله جر فسا » وهو الذهب والقضة › فہما لتقو فيم الاشياء ووزما › 
وبعضما الأخر لو اتسعت التجارة فيا بلا قيد ولا شرط لدی ذلك إلى 
اإحتكارها بين منتجما » أو حرمان طائفة من التاس منبا . | 


٥‏ - لذا جاء البيان لايعد بالإجاع اللفظ انجمل من قبيل المہم 
ل نه إإضافة البيان اليه بخرج من الإمام »> ولكن قد حدث أن جهل بحض 
) الباحثينالبين > فیکون الا مام فا مجملبا الةم “٤و‏ لا يعد [اماً قذاتە 
فقد زال الابہام 0 


والالفاط الجملة فى القوانين كشرة او ا ا المنفذة 
بقانو ن ا بعد انو قربا و ا صيةباسبةلر جو ع 
فكلمة ا مطلقه ف القانون 2 VA‏ چ ۹۳۱ اطم اتتاتی ) 


۳۴ 

ف الاک الم ا ر عة فما أن الرجوع ف حالة الانكار لا تمہ م دعر فهك 

إلا ‹ورقە رسمبة أو ورقة عرفية كتبت كلا خط المتوفوعليبا توقميه . جاه 

اقا نون رقم ۹ لسن ۱۹٤٩‏ وفسر اا تا ج له ا 4ل رجیع 
اقول وبذلك قد هذا المطلق 


ومن ذلك أيضاً كلمة الأحوال الشخصة الصادرة ف اتفاقة إلغاء 
الامعا: زات إلا 2 جہهمه فقد فر تما المادة إ٩‏ - من ا نول نظام | اقا 


وھکن! . 


اما ره : 
Î‏ ت هر اللفظ الذى خی ET‏ ول سد لان ندرگ عقول 
العلماء » كما أنه لم يوجد ما يقسره lL‏ أا ادا من اتات أو 


اسه ¢ وق هذه الحجال لا a‏ العفل البشرى إلا اسيم _التفو يض لله 
رى العالمين » والاقرار بالعجز والقصور › ولايد لا ا تکام e‏ 


الموضوع فی آمرىن : 

اوا : وجو د ألمةش) به ی ‌القرآن فان ذلكمسلم بەلار فيه » وذاك 
لقواه تعالی: وهی الذى آنرل علىك الکتاب منه آبات حکات‌هن آم الکتاب 
ا مشأ هات فاما الذن ف قاو م زیغ فيتبعون ماقشا به منه اتغاء الفتنه 
وابتغاء تاو له وما بعل أو لله إلا اله والراسخون ف العليةولون آم به 
کل من عند ر بنا وما بذ كر إلا أولو الالباب › ربالا زغ قلو بنا بعد اذ 
هديتنا »> وهب لنا من لدنك رحة » إ لك أنت الوهاب»›. 


عا اقالعلماء على وجو د المقشابه ذذا اانصاكرم فاته تد اختافرا 
فی مواضعه » فقول امن حزم نه لا متشا به فی‌القرآن إلا الحروف الةطعة 
فی أوائل االسور » وقسم ابه تعالى فى القرآن مث قرله تعالى : ا 
ت القبامة » وقوله تعالى : , والشمس وضجاها » والقمر إذا تلاهاء 


س ۳g‏ س 


اوعس أأعلماء قول إن Eh‏ المنشا ر الشمل ماذکره ار نم . 
وتشمل الابات | ى لی فما و س A‏ ايله خا را خو أدرت . ) 
وان الل مر بع إقرارم 0 دراك معی ألمشا به es je‏ زم واايقين 

کر من :نان ت ھن اول ول إلى معناه 4 ا 


ا هة » وإن بعض ما يدعى فمه ألزشا به قد بیت هذه ارت أ س 
ن طاق القشا به . كالا بات الو همة للزشبيه فى ذات الله 
المر اثانى : أن الأبات الى اشتملت على التكليف » و بان الح كام 

تى هى قوام الشر يعة الإلامية ليس فبا القشابه قط . بل كابا بين واضح . 
a as‏ بیان النی ل ڈنل ا قال : « ترک تک 
على امحجة البوضاء اتی لیلہا کنمارها » إذ ولا کن أن © کون اتيف فى 


شىء غير وأضح ولا بین . 


التآويل : 

۷ - ذکر ناف الظاهر والنص اما قلان ال ارا اه 
حقيقة التأو يل وما شروطه ؟ لقد فم بعض الكتاب فى الفقه أن التأديل 
لاف مناه مح تعلنل الاحکام وھذا له س الةصود من التأو :ل > لان 
® الام معتاه إعمال الاص کا ورد ف موضعه» ولكز ن تخر جعلة 
الىك لتطبيق الح فكل موضع تتحقق فيه العلة » فهو ليس [خراجا للفظ 
عن ظاهره » و کته إعمال له فی ظاهره » وتعدی إعاله الى 2 غبر 
مداو لات ات 
أماالتأويل فو 4 اللفظ عن ظاهر معناه إلى معن آخر عتمله > 
وليرس هو الظاهر فيه » وشروط هذا التأوبل ثلاثة : 


أوهما : أن يكون اللفظ تملا ولو عن بعد للمعتى الذى بول إليه» ٠‏ 
فلايكون غريباً عنه كل الغرابة . ) 


۳۹ س 


ثانيما : أن يكون ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص خالا 
لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة » أو خالا لإص أقوىمنهسندا 
کان عا لف ادن لرأياً > ویکون ادون قا بلاللتأويل فيؤ ول بدل نرد 
أو يكون النص نخالفاً لما هو أقوى منهدلالة » كأنيكون‌اللفظ ظاهر آ فى 
- الموضوع » والذى خالفه نص الموضو ع »أو يكون اللفظ نصاف الموضوع . 
وألذی عخا لةه مسر ٠‏ فی کل هذه ألصور بول . 


ئا شا : ألايكون للتأويل من عبر ساف ) بل لا بد نكو نله سل هسمل ٠‏ 


۸ - وان التأويل قسمان : ( أحدها) ٤‏ اللاحاديت والآنات 
الموهمة للتشبه . كتأو يل اليد بمعنى السلطان ف قوله تعالى : « بد أله فوق. 
یدہم » ویعنی السخاء وا جود فی قوله تعالى : « بل يداه مبسوطتان بنفق 

کیف بشاء » ومثل تفسیر الاستواء بالاستیلاء فی قوله تعال : ء ألر حن عل 

العرش استوی» . ` 

فإن هذا كله باب من أ بو أب التفسير أو جه التف به المطلق لذات ابه العلبة 
عن أن تكو ن مشاه الوادت لان ال سبحا نه لس‌کله شىء › وقدأو جب ) 
العقل هذا التأويل وهو مستوف لكل الشروط فى التأويل . 


عل ا زه جب أن نقرر أن ا لا بعد تاو بلامز ,کل الو جو ه › ل نه تسیر 
- بانجاز المشمور » والجاز المشمور يكون فمه من ظاهرالنص » لا منتأو له ٠‏ 
فالعربى إذا قيل له وضع الامير يده عل المديثة يقهم مته وط سلطانه 
٠‏ واستيلاؤه عليما » في-كون من ظاهر الافظ أن يفم من قوله تعالى : , يد أله 
فوف یدیم : قدر ته تعالی وسلطانه »> وان هذا متاس ذلك المد الذى 


سقت الا رة الكر Ak‏ 4 تول da.‏ ¢ وهو ا ر4 حت الشجرة وهو عد اينه تعالی 


دی ا لجبروت : 


~۳۷ 


وإنه إذأ كان كذاك فمو من قبل دلالة اللفظ › و إن كان على سبيل از » 
-ولذلك لا يعد من قبیل المتشابه . ) 

e)‏ الثاف ) من القأويل تأو يل الصو ص الاصة بالا حكام الكل فة 
وھا تأويل الاعث عله هو التوفيق بين أحكام الأبات والاحادیث التى 
و ون فی ظاهر ها أختلاف > فیکون 1 آریل لإعمال النصبن اذ أن من 
المقررات فى تفسير الاصوص أن إعمال الافظ أولى هن إهماله »> فكان من 
مقتضى تلك القاعدة فى التفسير أن وول أخد النصين ل بک إعمالالنصين 


ومن التو بل خصیص اللفظ العام »بل إن ذلكأوضح أا التأويل » 
هن لويل أ رطا تقد المطلق » ومن أمثله صصص ا أن اله سحا ته 
وتعالى آباح البح بقوله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » وبقوله 

تعالی : , بام | لذن آمنوا لا تا کو اواك 3 ب -& بلاطل إلا أنتكون 
E‏ تزاض منک » ونی مع مع ذلك عن تلقى السلع › ف کان ا 
حر اما مقتضی هذا الذہى »› u‏ هذا تخص صا لت الا با حه وکذلك جى 
ال ى ميا عن التخرير قن اليو ع الى دى | إلى احتکار أقر ات الناسء 
ا 8 فكل تصص للحل العام هو من باب لقأو يل 


ومن ذلك أيضاآً قرله تعالى : « وأولات الاحالأجانأنيضعن حلمنء 

فان ظاهر النص أو وضع احمل تنتمی به ألعدة » سوأء أ كانت عدة طلاق 
آم كانت عدة وفأة» ولکن قو له تعالى :‹ واألذىن بتوفون منم ويذون 
اوا ھا با نفسمن أريعة أشبر وعشرأء . وهى تقد أن عدة الوفاة 

أر بعة أشهز وعشرا سو أء أ کان المتوف عتا زو جا حاملا > آم كانت عير 
امل + ا ذلك التعارض إذا أعبل الظاهر فى الآتين خصصت آية عدة 

الوفاة | عا ذا ذا لم : (u‏ کن حاملا . 


E as‏ مك المطلق مثل قر له تعالی : :د حرمت Sle‏ ال ا 
e‏ و , الخفزیر » وما آهل لغیر انه به » مع قوله تعالى : » قل لا أجد فيما 


آوحی إلى عل طا عم بطعمه 6 إلا أن 4 ممه أو ) دما ا ) 
أو خم خهز J‏ آهل ابر dı‏ > فان ادم ۴ الاة الاو ل در مطل 
وف الأب اللا إل اة E”‏ م4 قدا رأ ن4 مسھو ح سر و 3 اعدو ضوع يا وو جب 
أ ہل المطلق بالقد . ) 


۳4 سه هذا وان ا 0 2 اتهاق الغلا جعياً عل و جو هقدو ضعه. ) 
وشرو طه ختافون فی ط رقه ومو أضعه فختلةون ٤‏ صصص العام ار 
الآحاد» فى تخصص القاس أو المصاحة للعام إذا کان ظنياً . كما ختلفون 
ق تقد المطلق بالمقيد مى یکون وهکذا. 


والتأويل باب من ابو أب الاستنباط العقلى قوع »وهو قد يكون تأويلا 
صرحا وقد یکو ن تاو یلا فاسداً » فیکو ن أو یلا صحیحاً إذا کان مستوفاً 
للشروط ا سابقة ‏ ويكون تويلا فاسداً » إذا یکن م مو جب له > أو کان 
له موجب و اکن ل ينمج فيه منهاج التأويل الشرعى » أو كانالتأو يل مناقضاً 
للحقائق الشرعية » الفا للنصوص القطعبة . 


وإن التأويل فى القوانين يكون عند تعارض نصوصا »› والتوفيق بين 
ظاهر المواد المختلفة » كالتعارض بين الشفعة وحق الاسترداد فى القواتن 
الا الت ر حفر ك اح او ر دة ما تل ك 
احتاج إلى تأويل وتقييد فى نصوص كلا الحقين » مكتأو بل النصوص ااصة 
2 بض عند إنشاء العقد [ذا امتنع اع العاقدين عن التنقرذ › 
ولقد كانت هذه التو بلات وأشاهرا ا مقام فى لقان المدنى القدے 
ولاحظ الجدید هذہ الأو لات > فأکی مها صرصة بعد أن كانت تأويلا »> 
والقه سبحانه وتعالی آعل . 


— 4 ~~ 
ا الدلالات ) 

٠» ما ذکر ناه کان ف تقسیم الألفاظ من تاحة وضوحا‎ e 
مدى قوة وضوحا » وحمل نے وض عضا على بعص عند تفس یر ها‎ 
a. واستنباط الحكم منمأ»‎ 
إن ما تؤديه الالفاظ من مان دو دلالالتبا » وهن الدلالات تلف‎ 
طر قبا > فالافظ الو أحد يدل على معان متعددة طرق خختافه » وشى عا‎ 
o. ) . متلاقة غبر متنافرة‎ 

و يقس فقماء الحنفة طرق الدلالة لأر بعةأقسام » دلالة العبارة ء ودلا 
الإشارة» ودلالة النص»› و دلالة الاقتضاء » وزأد جور الفقاءدلالةخامسة. 
هى مفموم المخالفة » وانشر بكلهة موضحه إلى كل نوع من هذه الا تواع > 
تين مز أقسأمما » وهي ضا بطة لطرق فم عض اانصو ص الق رآ ية والنبو ية > 
والنصوص القانو نة أباً كان موضوع هذه القوأنين ٠‏ 

دلاة العبارة : o.‏ 

۳١‏ - هى المعنى الغبوم من إللفظ سواء أكان ظاهرآً فيا أم. 
کان صا › و سواہ کان محکما آم کان غیر عم > فكل ما يفم من ذات 
اللةظ الذى وضع له مهما تكن قوة وضوح الافظ عليه يعد من قبرل دلالة 
العمارة » وذاك مثل الصو ص السا بقة كلما » ومشل فو له تعالى : «فاجتنبوأً 
ار جس من الاوثان واجتنبوا قر ل الرور» » فإنه يفم بدلالة العبارة أن 
شبادة الور جر عة . ا ۰ ۰ 
ومن ذلك قوله تمالى : « إن الذين أكون أموال التامى ظلاً » إا 
پاأکاون فی بطو مم نارآ وسصلون سعیر ا ».فان عبارة النص تفيد أن من 
أشنع الظل اکل أموال المتامى > ولس تفاد من هز! أ نه جر عه ا lae‏ 
دين يوم القيامة › وتو جب عقاباً دنيوباً يتولاه ول الامر بوضع عقوبة 
زاجرة ينفذها القضاء مح لقان الاخرى : 


) س {٠‏ س 
ھا وللاحظ أن دلا العبارة مر اتی عل حسب فوةالوضوح ف اللافظ 
.ودلا اللفظ على ما سبق له › دھی ف النص أقو ى من دلالة الظاهر عل مام 
سق اله ¢ فتلا قو له تعالٰی ء» وأحل أله البيح ورم اأرياء دل عل معنین 
كلاهما بالعبارة . کک 


أحدهما : التضرقة بين البيع والر با » وهذا هو القصد الأول » وقد دل 
ل ن الا 

والانی وهو سان حل ابيع ۾ وهو م4 صد ھی : ) 

وكذلك کر من النصوص القرآ نة دل بعبارته عل معان مقصو دة 


: ھی دلا اأص ¢ ومعان تہج ھی اھر لص على الحو الذى شر ناه ف 
-مراتب الألفاظ فى الوضوح . ) 


اش ارة النص ) 
س هی مایدل عليه اللفظ بغیر عبارته » ولکنه جیء اة 
5 رزه اأعارة ¢( و يقم من الكلام ( و لکن ‌لاستفاد ھں اأعبارة ذاتہا مثال 
ذلك قول اله تعالى فى سياق إباحة الزوجات : « فان خفتم ألا تعدلوا 
فو أحدة « م مه | لعارة أنه لاعل 1 دا 5 فضا دا أن زوج أ كث 
- من وأحدة 1 [ذا تأ کر أنه لاعدل بن اروا وم بالإشارة أن اأعدل 
مع ازوج واجب دتا » سواء کان مترو جاواحدة » آم کان متزوجاً أ كر 
٠‏ من وأحدة › فان ظل أل وجة حرام ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالی فی آبة المداينة والامر بكتابة الديون : ,أا 
الذن آمنوا إذا تدايقتم بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه بالعدل » ولا رأ 
کات ف وکت کا عله ایل فلتب ٤‏ ولملل الذى عله احق ¢ وليتق اله 
ره ولا س ما شا ¢« فان و صف الكتابة ٫العدل‏ م مزه صرح ٠‏ 
الط أن الل جب ن یکون صا ومطا با لإرادة المملى ویم 


= س 


بطر بی الإإشارة أن الكترب يکون حيو على من أملاه ڪیت ل يستطیع, 
أن نكر ما اشتمل عليه ما دام غير مزور . 


ومن ذلك قوله تعالى : «وعلى الولود له رزقېن وکسوتېن بالمعروف» 
فان هذا نص أفاد بعبارته أن نفقة المولود على والده » وأفاد بإشارته أن 
الوالد تابع لا بيه منسوب ب اله وأفاد أن للو اد عو اختصاص على ولده ١‏ 
و وقرف الإشارة يتا أن مال الود RS‏ لو أخذه. 
لا بعد سارقا . 


وە٥ن‏ ذلك قوله تعالی : 42۰ رأمرم شوری :4 « فانه أفاد 0 ات 
sk‏ الا سيلام ی بوم عل الشورى بن جا عة المسلمينء و يفيد بطر يقالا ترام 
وجوب تير الءة لجاعة تراقب الما کر » وتشا رف سن أنظمة الىك . 


هذا و بلاحظ من هذه الاملة وغبرها إن شارات صوص ھی خان 
ات زأمة منطةہه ر عل مدلولات العمأد 8“ وق إدرا کہ ( تتماو ت الع ةو ل 


وتتةاوت الافہام ¢ وأهل الحرة EF‏ م الالفاظ ااشرعيه وألا نو نه . 


الختصون باس تخر أج تلك العاف لارا امه 0 ج الصو ص قد ممما 
لقره وغبر الفقه . أما إشارات النصوص فإنه لايفممما إلا الفقيه ف. 
الشر بعة أى القا: نون > والفقه ف اللعة اتا فلا مکی أن بتصدیلاستتباط 
الأحكام اشر عة والقانو نة إلا من يكون عل ا باللسان 1 امر عم ايتا 
أن يدرك به أسرار 2 اللسان ومراميه. 


دلالة اأص : 


6 الل‎ Ys ولسمى و لسمی‎ — R1 


الفقراء امتا القياس ال جلء ود ا غ د لاله الصا ذا 6 ت عہأرة انض ل ۱ 


على ا ف واقعة د مار ته وم من اص هذا ١‏ الحكم ٤‏ واقعه أخرى. ) 
لتحقق مو جب ذه 4 ونر بون ذلك مثا قو له تعالی‌فی‌شأن الو الدین :- | 


س س 


« ولا تقل ما آف و لا نہر هما وقل )ا قولا کر ما > واخفقض ها جناح 
لدل من الر حه > وقل رب ارما کا ربمانی صعيرآً . فإن هذا النص فد 
. عبارته حرم أن بقول ما as‏ وا هما حراماء 
الول ڪرم ارب والشتم أو | إ رذ أو هما بای نو ع من افوا الأذىء 
ن ای عن قول أف دل < ا عن کل آذی . إِذ کلمه أا أدنى 

) آنواع الاذى > و انی عن آقل اذى حا نمی عن کل أذی ٤‏ وإن‌هذهالدلالة ١‏ 
فم من النتص ن ر اتا > فالفرق بن دلالة النص والقءاس أن 
القياس لا تعرف العلة الى تمع بين الحكم المنصوص عله » وغير 
صوص عله لا بالاسةنياط 6 با دلا اأص بعر ف الحكم من عر 
:اسټتنباط › بل نه أ حا نا يستوی ف ادرا کھا من ألافظ الفة.ه وغبر الفةره. 


ومن دلالك انض ہل ول فال اليتأمى أو أتلافه أف اتقصير ف الحافظة 
عليه من قوله تعالى « إن الذن ,أكون أموال البتامى ظلما » نما يا ون فى 
بطو مم تارا « فان هنذا اأص 7 d٣‏ د پأرته انی عن اکل مال الہ م ¢ ا 
:الول مال اتيم سه ¢ و هذا م مر من عبر أسةنہ) طه ح لړل رل آمو ال 
يترم e‏ ف إلمىافطة 16 ا 


ومن أمثلة لاز ل التص ما جاء فى قر له تعالی : د ومن ۳ E‏ ا 
فقحرير رقبة مزمنة » ودية مسلمة إلى هله » فرذا النص أفاد بعبارته وجرب 
:العتق فى القتل الخطا » وأفاد بدلالة الإص » وجوب عقن الرقة المؤمنة فى 

القتل العمد » وذلك على نظر الشافمى » لانه إذا كان التق فى القتل السا 

E‏ فهو القةل العمد وجب » إذ السبب فى و جوب السكفارة هو جرءة 


القتل › > و تقض ولد المۇمنىن واا ¢ فو ج إحراء نفس 4 مه عنتقا ( 


) وال ن ل متحھقی ن المد أ کر ۸ن اطا وا :ا طا فول من عر قصہك › وألعمد‎ E 


نعل مح فصل ۰ 


ED وإن هذا النوع من الدلا له می دلاله النص‎ - ۳E 


OS 


فم من النص » وان لم يكن ا الألفاظ ذانما » إذ أن مدلول عبارة 
الالفاظ لا يشملا » ولكنبا تفبم لاعالة › ويسمى فوم الموافقةالنوافق ‏ 
بیتما و بان ما دل عله العبارة ولىنەمى القاس اجى ۾ لان هذه الدلالةإععال 
لمل اانص » ولكنما علة بينة لا تعتاج إلى اسقنباط i‏ إنالشافعى يعدها 
من القاس و اا ا الج . 
ورلاحظ أن الأحكام القضائة تر جع فى كبر من الأحيان إلى هذا ٠‏ 
النوع من الدلالةء إذاً: نها تتعرف مقاص دالا نون وغايته » و تطبق النصوص 
على کل مأ تتحقق وره هذه القاصد بطر بق الاولىو تصرح ا زه اول > ون 
ذاإك لس تزبداً على ألفاظ القانون » واكنه إعمال لعناها . 


دلالة الاقتضاء : 

۳0 س واا نوع الرابع من طرف الدلالة الاقتضاء ¢( وھیدلال ةالا2ظ 
على کل مر لا يستقيم المعنى ا 

وھن ذلك قوله تعالی : 2 فن گی 1 من أ خ4 شیءفا اغ ارىق رادا 
له اجان ٤‏ فان أ نص دت فاد من تصر عه أنه غاد العف و قبع العاف منعفا 
عنه پاحسان. > وذلك مقتضى أف ن هناك مال مطلوب > ولذلك کان مر ) 
الاتاع مقتضما حح جور ان کون العفو ف زر فال دساو ی الد به 9 أقل 

اد أن الاتبا ع بإحسان لا وسدقم ذه الع ا [ذاأقدر أن لاعافطلب 

الالء وهذا صر بح قو له ا u‏ له فقتل فله [حدى e‏ 
أو العفو أو الدية › وإن راد الا عه نغذوا عل ناه . 

ووذکر 1 لاصو ٠‏ 5 لا اء جا مسشمو a‏ قولالنى مل اتە 
le. )‏ وسلم : رفع عن اك الخطا والنسيان وما استکر هواعليه» فإنالحطا 
إذاوقع لا يرفع »› عا ثرادالإام. 


ومثل ذلك تقدیر کل مضأاف عڪذوف وه اكلام › وهن 8 فو له 


a Ks 


تىا ر سح رھت ت عليم و م الخنزیر وما ۴ أله به» فان. 


) ومن ذلك قو له سل کل کل ار على لمل حر أم دمه ئا وقر ەة 
فلاس التحرى 24 1 باعل المسل ( ولاذات دمه »و ماله و عر صه 6 وء 
۰ التحرى صب على الاعتداء فل رک ليستقيم التْص من دهد بر کامة الاعتداء. 


غير ذلك 0 أمورلاتفيم باللفظ» و لكن لایستقیم 

الافظ ف دلالته إلا بتقديرها › فالا ست بالاقتضاء 8 اتا تا بأصل العيأرة » 

ولات لن ف , وأستقامته تقتضبه » وإن ذلك واضح فى 
ا اسا بقة كلما . 


۱۳ - وقد قسم الأصوا E‏ 1 ثلاثة أقسام دب 


المتضى لتقدیر اڏو و شف 


) | ) القسم الأول ۵ن a ٠‏ ٭صی ما و جب نهد یره E‏ کلام راغا 
كقوله ل J‏ لا صام ل E‏ اہذت الذي 4 آی لا شح الصيام فخا لن 
5 دست اا ا فتقدر ح4 لمصدق اكلام ( إ[ذ أ ز4 ن ان يصدق 
الكلام إلا بذاك . 
(ب) ما و ب تھد ره ے4 الكلام عقلا کموله تع انی فليدع تاد ره e‏ 
فان النادى وهو اكان لا يدعی عقلا إعا أأذى يدعى مر وون فيه 
ولذا قدرو ا کا كاءة آهل » فقةالوا المعنى فلیدع آهل اده » . 
E‏ تقد رہ لے حه أ کلام د سر عا ۰ |ء وذلك ممل قو له تا 
اع بالمعروف وأداء إأه باحسان » فأ نه 5 شت شر ہ4 a‏ باع u‏ 
جاز أن يكون العفو ال . 
رةب هذه الدلالات : 
۳۷ هذه الدلالات تدخل و ی عموم دلالة از ما عدا دلاله 


SH 


النص نما دلالات أساسما اللفظ » فبى إما أن تؤخذ من عبارته وإما أن 
تو خذ من إشارته » وما أن تكون دلالة اللفظ من جمة حاجته إلا . 

ويقابل دلالةالمنطوق دلالة المفموم » وقبل أن نتجه إلى بيانما نقول إن 
هذه الدلالاآت الأاربع أت ف وة واأحدة فى الاستناط . 

فدلالة العبارة أقواها ودلالة الاقتضاء أدناها › والتر تيب عند الحنفية 
هكذا العبارة أولا » والإشارة ثانا » وبلما دلالة النص »م دلالة الاقتضاء 
على نظر فى ذلك . 

ويظر أثر هذا التر تيب فى ااتعارض فإنه إذا تعارضت دلالة العبارة مع 
الإشارة قدمت العبارة » ولا يلتفت إلى الإشارة » ومن ذلك قوله 

لى : « وعلى المولود له رزقمن وكسوتمن بالمعروف » فاته بالإإشارة يفم 

ر لأب على مال الولد شبه ماك » وزكاه قول النى ملا أنت ومالك 
لأبيك» وأن هذا يدل بطر يق الإشارة أن يقدم الأب فى حق الإ نفاق من 
مال الان على سوا ه۵“ ولکن يعارض فی هذا ما روی عن النی ما 
وقد أله :عض <| به قائلا:من أ ای اناس عسن صا نی ی أارسول آله › 
نقال عليه السلام : أك ؟ قال ثم من ؟ قال أك ؟ قال ثم من ؟ قال آمك ؟ 
قال شم من ؟ تال : أبوك »> فدل هذا على أن نفقة الام لا تخر فى الوجوب 
عن نفقة الاب » ونما على الاقل فى مرتبة واحدة هى نفس مرتبة إنفاق 
الود على نفسه ءزوجه . 


رمن المثلةالتى ساقبا اللأصو ليون قولهتعالى: كتنب علي ك القصاص فى 
القتى 4 ع قوله ال٠‏ ۰ و ەن تل la‏ ا 4 زأؤه et‏ خالداً فہاء 
انما عقا بالقتلل [ لطا وڏ لش بر لى أن ذلاک دو از اه ۾ وحده ) 
وخصوصاً أن هناك قصراً بتعر بف الطر فين › وعلى ذلك لاقصاص »ولکن 


الأول الات القاس افر اللةظ › فتقدم ° ) 
( م ٠٠١‏ أصول الفغه ) 
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۳۸ - وقول الحنفيه تقدم الإشارة على دلالة التص » ولذلك 
قدمو أ قو له توا . ۽ ودن بقتل ا دا جزاؤه ج € اذى رہد 
بأاشارته اه لا جز اء إلا et‏ عل فو له تعالی ۴ القتل اطا : « ومن فتل 
ونا ll‏ حر ر رق مو مه ودره فل ا أله وا زه کم مده ردلالة 
اص وجوب الكفارة ق لقتل العسمد ٤‏ ل ذا وجت ف اطا فأولى 1 
| جب ف اجه ٤‏ وقد ولمت اسار لض عل دلالة نص ددم مأ دل عليه 

بالإاشارة ټو له ال y+:‏ جز اه e7‏ « عل ۴ دل عله دلا له اأص ف 


قر له سحأ نه + وون فل مما طا ...» . 


و أأشأفعيه ا لرن اة ٤‏ وهدمول ف هزا ولال لص ع [شار ته 
فو جبون الكفارة فى القتل ألعمد ا وجيت فى القتل الخطاً . 


وعلى ذلك نقرر أن الشافعية لا رون أن دلالة الإشارة مقدمة عل 
دلالة النص وحجتهم فى ذلك أن دلالة اانص تفم لغة من التص » فى 
قر يبة من دلالة العيارة » ودلالة الإشارة لا تفم من النص لغة » بل تفم 
من اللوازم البعيدة للنصوص »وما ب-كون من عبارتها أولى بالاخذ ما يكون 
من اللوازم الى تختلف فما الأفام > وفوق ذلك فإن المعنى فى دلالة النص 
واضح المقصد من الشار ع » بخلاف اللوازم فإنمأ قد تكون مقصودة» 
ور ما لا تكون مقصودة 1 

وحجة الحنفية فى تقدعم إشارة الاص على دلالة النص » أت دلالة 
الإشارة مآخوذة من النظم لاما مأخوذة من لوازمه إذ ذكر اللزوم 
بقتضى ذكر اللازم » أما دلالة النص فنا لا تفم من منطوق اللفظ » بل 
هى تو نخذ من مفو مة »فعا يكون من المنطوق أول فى الدلالة ما يكون 
من اموم . 


۳۹ - وتقدم دلالة العبارة على دلالة الاقتضاء ‏ تقدم الإشارة 
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اودلالة الأص عل دلالة الاقتضاء » ولكن ء مع هذا التقرر بقول شيخ 
الىخارى ف شف الاسرار » م( وجدذدت لعارضة ألقتضى الاقسام 0 


ادمه زظبر ١‏ 


ولذلك الكلام وجه إلى حدما » فإن دلالة الاقتضاء هى فى ذاتبا 
تصحيح اللفظ » فليس ها دلالة مستقلة غير دلالة اللفظ الذى عححته» وإذا 
کات معأرضة تکون هذه المعارضة من الافظ اذى حه الاقتضاء » وين 
اص الأخر ٤‏ 


ولكن مع هذا يصح أن نذكر مثالا لتقد العبارة علىالاقتضاء 2 به 
:القتل خطأ فقد قال :  :‏ رفع عن أمتى الط والنسيان وما استكر هو 
عله » فا ته با لنسية ة للخطاً بقدم له قوله تعالی , ومن قتل ا طا فتح رر 
رقبة مؤهنة ودية مسلة إلى أهله »> فان دلالة الاقتضاء فى الحديث توجب 
رفع الإ .ولو كان هذا سائغاً على عمومه لكان مداه ألا عاقب الخطىء» 
ولكنه قدم نص العقاب » وكذلك بالنسبة لانسيان كان مقتض دلالة 
الاقتضاء فى الحديت ألا يقضى النأسى للصلاة » وصريح النص يقول : « من 
نام عن صلاة أو نسم فليصلما إذا ذكرها . 


دلالة المهموم 


٠‏ - الدلالات السابقة أ كثرها مأخوذة من اللفظ » والذى ليس 
من ألأفظ هو دلالة النص » كا قول أ كش الاصو لين » وعندى أن دلالة 
النص مأخوذة أيضاً من اللفظ لانها تفم لغة عند ذكر النص » ولذاك 
يصح أن تسمى هذه الدلالات كاا دلاله المنطوق » ويقابل دلالة المنطوق 
دلالة اموم »> ويكون المراد مما مفوم المخالفة . 

والذين لابجحعلون دلالة النص من النطوق يقم دلالة ا لموم إلىقسمين 
دلالة مفهوم الموافةة > ودلالة مفوم المخالفةء لان اللفظ وإن كان لايدل ‏ 
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علها هو موافق طا فى معناها » لانهما متساو يان فى المعنى اذى كان من أ جله. 
الحك» أو يكون المعنى فى دلالة النص أقوى . 


دلالة مفهوم اإخالغة : 


£۲ - عرف الاصولون الذين بأخذون هذه الدلالة انما [ذيات. 
قيض ٥<‏ المنطوف لت ع ذا کد الکلام ہد بعل الج مقصو را 
عل حال هذا القيد » فان النص يدل منطوقه عل الج الأنصوص عله › 
رودل بمفموم الخالفة على عكسه فى غير موضع القيد » فاذا كان الح 
مفيداً الحل مع القيد ء فإنه عغمومه تفيد التحرم إذا ل يكن القيد » فثلا 
رقو له تعالٰی : د ومن لم لستطع منج طو لا أن کح الحصنات الو منات فما 
ملكت اادج من فتيا تک الم منات»فېذا النص منطو قه يفيد حل الزواج 
من الاماء مقداً استطاءة الزواج من الحرة ¢ و بد مومه احالف 
ګر الزواج من ألامة ف حال اطا عه الخحرة ¢ وكذلك قوله تع الى 2 

« حرمت عل ألممتة والدم وحم الزر وما أهل لبر ايله به »فما النصضص 
فاد أن ما دح ا باس عير أله تعالٰی كالصم وڪوه حرام ( و ہد 
مهو مه أن ما دح و يذ کر وه اس عير مو حلال ٤‏ وھ ذا کد 
المنطوق بد 1 ل حال معت م.دة بامر من الامو رو تماد تفہ ضف 
یل ؤوال هذه المد د 


۲ ۱ وموم المخالفة ٠‏ نهر ه اة طر ةا من طرق التقسير 
فى النصوص القرآنية والاحاديف نبو يه » وبعبارة عامة لم يعتبروه طريقاً 
من طرق م الأحكام ¢ قاستداوا ذلك أدلة 1 


أوها : أن النصوص الشرعية واردة عا يدل عل فساد القول فى الأخز 
بالمغہوم اأخاآف 6 من ذلك وله تعالن :د إن عده لوز ع یله إا عسشور 
2 ف ا اه 2 لق التو ات والأرض ما ار بع IT‏ ذلك. 
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ادن الق > فل تظلہو ! فهن ا آتفسكم » فلو أ عقوم المخالفة ادى ذلك 
.ا أن لل > رام هذه الاير ال فقط» وغبر حرام فما عدأهاء مح 
أن الظلر حرام فى كل لوانت ونا قرا مال 2 وا قران ىء ى 
«فاعل ذلك غدآً إلا أن شاء اله » فالنى عن أن قول إنى فاعل مقيد بآن 
«فعله يكون فى الغد فلو كان يفعله بعد يومبن أو ثلاثة ء لا يكون منپاً عنه 
ذا ا م يقل لا ان دشاه ء لته » مع أن النهى عن ذلك ثا ابت ف کل الاوقات 
:فلو ا فوم المخالمة لكان مماحاً لاشخص أن يقول إلى فاعل ذلك بعد 
شر من غبر أن قو ل إن شاء أله وميا أن الى عله الصلاة والسلام 
قال : د لا ببولن أحدك فى الماء الدام ولا يغقسلن فيه من الجنابة » فإنه 
بمنطوقه يفيد النبى عن البول فى الماء الساكن والنبى عن الاغقسال ٠»‏ 
فيد فوم المخالفة حل الاغتسال منه بغير التابة > والحتق غير ذلك 
فالاغتسال من الماء الرا كد الذى يال فه منهى عنه سواء أ كان من ال ينابة 
آم کان من غبرها . 


وإذا كان النصوصالكثير ة بؤدى الأخذ فا فوم المخالفة إلى معى 
فاسد يناقض المقررات الشرعبة » فان ذلك يدل على أن أسلوب القرآن 
.والديث لا يقسع لفمم الاحكام بهذه الطر يقة » فلا يصلح أن يكون‌طر يقاً 
لاسقنباط الاحكام منه . 

ثانا : أن الاوصاف فى أ كش الأحيان لا تذكر لتقييد الح » بل 
اللترغيب أو للترهيب » مل قوله تعالى فى انحرمات : « وأمہات نساك 
ورباگیکے اللاتی فی حجورک من فسائکم اللاتی دخلتم ہن › فان لم تتکو نوا 
دخلتم بہن فلا جناح عل 
فهذان و صفان : أحدهماكون الر باب فى الحجور ‏ والثانى كون الام 
مدخولا ہا » والأخير بلاشك فيد أنالقيد إذا تخلف كان الحل » ولكن 
'القرآن ل يت ركنا تفم بمفمو م الخالفة» بل بين ا لحل بقو له تعالى:« فإن لم تكو نوا 


س ٧۵۰‏ س 


دخلم بن فلا جناح عليكم » والوصف الأول لا كن أن يؤخذ فيه 
موم المخالفة ء» لاأنه يكون الحل إذا لم تكن الربيية فى الحجر » وذلك 
خلاف الإجاع. ولم يشذ عن الإجاع غير ابن حزم الظاهرى ولايلتفت إلى 
خلافه ومن معه من إهلى الظاهر » والوصف هنا الغرض منه التنقير من 
زواج الربسة » ولاانه فى اغالب تكون الربية فى حجره . 


الما : أن الأحكام فى نظر الور معللةءوإذا كانت معللة فأنما تتعدى. 
إلى غير مو ضع من النص » وعلى ذلك لا يكون خلاف الحكم المقد دام 
غاا من الحكم المنصوص عليه حى جر ى فه تقيض الحم انه قد 
یکو ن ما يتحقق فيه علة الحكم » فيكون من غير المعقول أن ثبت فه 
نقيض الحكم يفوم المخالفة . ) 

١ ۳‏ - هذا نظر الحنضة › ومن مقتضاه ألا کم عقوم المخالفه 
فى النصوص القرآنية وال حاديث الثبو ية » بل بو خذ فقط بالدلالة المشتةة 
من المنطوق أو التلاقية معه فى الححكم . 


وإن نظر الحنضة فی هذا فه احتیاط حسن فى استخ راح الاحکام ەن 
النصوص الدينية م ن كتاب أو سنة . ولقد نظر الشافعة والالكة وأكثر 
الحنابلة نظراً آخر » وقالوا إن القيد لابد أن يكون لسبب . وذلك السيب 
[ذا 1 تا اه للترغيب ولا لاترهيب ولا لای مقصد آخر » فانه بلا شك 
يكون لتقييد الحكم عال واحدة لا يتجاوزها إلى غيرها » وبذلك النص 
المقيد يستفاد عاب وسلب » إيجاب بذكر الحكم فى ‌المنطوق » وسلب فى 
غير المنطوق » والحكم إما حل » وما تعري » فإذا كان الحل مقيداً هذا 
القيد » فاذا تخلف القند بكو ن التحر وإذا كان الحكم المنطوق به يفيد 
التحرم مقيداً بقيد » فإذا ذهب القيد كان الحل . 


ويستدلون لذلك أنه هو الذى يتفق مع المنطق البانى السلم > لان 
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الو صف أو الشرط أو الغابة لمكن أن يكون ذكرها لير سبب ؛ ولا كان 
عا » وإذا اتتفت المقاصد الببانبة الأخرى من تنفير أوترغيب أوتر هيب 
أو نوها » ل ببق إلا تقييد حل الحم هذا القيد . فيلكون الك بالسلب 
والإبجاب معاً »کا قر ونا » وإلا لم يكن للوصف سإب . 

7 وو خذ عقوم الخالفة إذا ل( کن فى انحل الذى أنتی فه القيد 
دابل أخر . 
وقد استدلوا من النصوص - أولا - بأن قول النى صلى الله عليه 
وسل : « فى الساعة زكاة > أأت الرکاة ی ى السا نة الى تر عى فى كلا“ مباح › 


ونفاها ف غر اا سا › وقد فرر ذلات جور الفقهاء ودم النفة ٤‏ ول 
خا أف [لا مالك الذى قرر أن المعلوفة جب فا الركاة . 


E‏ من النصو ص بأن الفقاء قد أجعوا على آنالامة 
لایصح‌الزواج ا نى عة :واا إباحة الامة مشرو طة 
م آقدر: عل الحرة » وأخذوا ذلك من قوله تعالى : «ومن يستطع منم 
طولا أن ينك الحصتات انؤمنات ف ملكت أعانكم من فتياتج 
الم منات » وهذا النص لا مكن أن فيد ذلك إلا لذا أخذ نا بوم الخالفةه 
ولو ل يوذ مہو م لخا لقة لكا نت الامة جوز زوأ جما فى كل حال باعتبار 


أنها لايقوم مها سبب من أسباب التحرم > و مقتضى قوله تعالى : د وأحل 
لک ا ذلک : 

أ وما ألا بكرن لاقيدالذى قيد به اكلام فاندة أخرى ثا بتة كالتنفير 
أو ارعن أو ار هسب › وهن ذلك قو له تعالی: واا لذن آمذوالاتأ كوا 
ال با أضعافاً مضاعفة » فإن وصف المضاعفة هنا للتنفير » والمراد من الربا 
لز بادة علي راش الال ( ومضاعفما زا دتما اق ٤‏ وود قام الدلیل 


و — 


عل أن الو صف للتنفر بمو له تعالٰی ° وإن فلسکم ر ءو عل أموالكم 
لا تظلون ولاتظلبون › . 

والشرط اثانى : ألا يقوم دليل حاص فى امحل الذى ثبت فيه مفموم 
االفة ومن ذلك قو له تعالی ء اپا الذن آمنواكتب عليک القصاص 
ف القتلى » الحر بالجر والعبد بالعبد » والانى بالإنى »> . فان هذا النص 
عفوم المخالفة بستفاد منه أن الذكر لايقتل بالانى » ولكن قد نص على 
القصاص بین‌الن کر والا نی > بقوله سبحانه وتعالی : «وکتبنا علم فا أن 
النفس بالنفس وألعين با لعن C.‏ اج وقد اثر عن انى صلی انه عليه وسل 
اله قال ٤‏ « ألنقس بالنفس € ° 

6٥‏ - ومفبوم المخالفة أقسام خسة مقوم اللقب » ومفموم 


الصف ¢ وموم ارط ¢ ووم العابة ْ ومھېوم أأعدد ¢ ولنتکام على 
کل سے من هده الأقسام كلمة ت 
ووم اللةب : 

» مفموم اللقب أن يذكر الحكم مختصاً يجنس أو نوع‎ - ٦ 
وقالوا إن هن ھا‎ (٤ فىکون اکم ا ت ف وح لص منفياً فما عړأه‎ 
قو ل آلنى صل الله عليه وسل : « لى الواجد ظلم بحل عقو بته» اى أن مطل‎ 
الغنى القادر على أداء الاين ظل يسو غ العقاب » وإن هذا يؤخذ منه فوم‎ 
المخالفة أن لى غبر القادر لابعد ظلاً ولايوغ العقاب» وإن هذا بو خذ‎ 
« وهن ذلك قو له صل أله عله وسل _ ف السا عة 6ة‎ > a عقوم الا‎ 
فان هذا يفيد منطو قه و جوب إعطاء زكاة السانة » وإذ! لإ تكن سائة فلا‎ 
. وجوب کا ذکر نا من قبل‎ 

وإن اللقب إذا كان لفظا جامداً لايوىء إلى وصف يقد الح 


ولا ۳ ڪل مه > عو م أا لړ باتفاف الفقاء N‏ لاو جل ید عبت 
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الجحكم فی وجوده ؛ وینتنی بنفيه › إذ اللقب الجامد يكون موضو ع الح 
مثل « فى البر صدقة »> فإنه لا بۇ خذ مفهوم المخالةفه تى الص.دقة فى غبر الير . 

وإذا كان اللةب بوعىء لوصف فقد اختاف فيه › كالامثلة السأبةة وهى 
« لى الواجدء وفى السانمة زكاة > فإن اللقب فى هذه الحال يبىء عن 
صفة » إذ الأول معناء الخ ص الذى #د ماۇ دی به الدىن الذى عده إذا 
امتنع كان ظالاً » فهو مدن مقيد بوصف القدرة» وكذلك ف الساة أىالنحم 
ألتى ترعى » فى تعد مقدة بصفه . 

هذا و قدقال يعض اتا بلة نهرو خذ عقوم المخالفةف المنىء عن الصفه» 
لان ذلك لايبتعد عن مفموم الوصف کا سنبين . قال جور الفقباء لايخ 
e‏ جد مايدل على القيد » والحديثان السابقان أثبتا الحكم فى 
مو ضعا » وهو العقوبة فى الأول والركاة فى ااثانى » وغير موضعما مسكوت 
عنه فلا جب فيه عقو نة إذ لا عقو به إلا بنص › ولا زكاة إذ لا زكة إلا 
باص من الشارع : 

مفهوم الوصف : 

£۷ - وەفېوم الرصفت أن كد اکم فى المنطوق القيد 
بوصف ما جاء به اللفظ . وأن ثبت النةبض إذا تلف الوصف › ومن 
ذلك قوله تعالی . « ومن لم پستطع متكم طولا أن بنك المحصناتالمؤمنات 
i‏ ملک ا 5 نكم من فت) تكم لز منات »> فقد قبد حل الإماء بأن کون 
مومنات »فلا ڪل الاماء غىر ا مۇمنات » و ذا الذظر أخذ الشافعى» و بعض 
الفقماء إذ يرون أن الأمة لاوز الزواج متا إلا ذا كانت مسلبة » ولكن 
الحنفية إذ لم يأخذوا جفهوم المخالفة م يعتبروا هذا الشرط › فيصح ذواج 
الامة غير المسلبة » من قوله تعالى  :‏ وأحل لكم ماوراء لك ›. 


وإن الأخذ يفوم المخالمة فى الوصف كر فى القوانين المصرية › 


— o4 = 


فاذا اشترط القانون لجواز إبطال البيع » إذا باع شخص ما لا مل که کون 
البح ف > فان e‏ لا بصب اذا کان الہ بح غير مڪهن بان کان مثا 
عير معان . 

هفهوم الشمرف : 

۸ - دفوم الشرط هو ثبوت نقيض الحىكم المعلق علىشرط أو 
المقترن شر ط ن عدم و جو دارط » مشل قو له تعالی:« وان کن أولات حمل 
فأ نقةو أ علیہن ۰ حى یضعن حلہن » دان هذا اأص بستفاد منه الإنفاق على 
المطلقه المحتدة فقيد عا ذا كانت حاءلا » وعلى ذلك ,ؤخذ عفهوم المخالغة 
ععی أا إذا 1 نهن حاملا فأانه لا نفقة اء ولت ا مفو م اشر ط؛› 
فلا چب عنده نققه لمعتدة إلا إذا كان اأطلاق وچا اوا كنت اندو 
حاملا ء ولك الحنفية إذا ل يأخذوا بالمفموم مطلقا أو جبوا ألنفةة الكل 
معتدة من طلاق إلا إذا أسقطنما الزو جة با راما له من حق المطالبة > وقد 
أخذو | ذلك من قوله تعالى : لفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه 
فلینفق ما آناه ایل . 


مفهوم الغاية : 
۵۰ - هو یات سکم المقمد بغابة أ بعد ألغارة > فثلا ظاهر 
فوله تعالى: , وقاتلوم حى لا تکون فتنة ویکون الدن له » فان نتېو! فلا 
عدوان إلا على لظا مين » بستفاد من هذا النص أن القتال أبح لغاية » وهى 
مح الفتنه فى ادن حتی يکو نالاس أحر ارآف‌اختیارالدین‌الذی بر تضون؛ 
فاذا ذهيت الفتنة فى الدين وانتهت فقد أنتهت الإباحة » ومن ذلك أيضا 
قوله تعالی  :‏ فن طلقا فلا حل له من بعد حتی تنک زوجاً غیره » » فان 
هذا اأص ستغاد منه أن كر 2 الطللةة لاا له غا ره ی عنړھا > وهی 
أن تتزوج وا غبره » فاذأ کا نت العا ءة کان الحل . 


۵0س 


والشافعة والمالكة والنابلة بأخذون اا لموم › والمنةية وميم 
بعض الفقہاء لا بأ خذون بہذا الوم ل باخذون بغیره › ویقولون ق. 
٠ة‏ الطلاق اثلاث » أن الحل هو الأصل لصلاحبة المرآة للعقد »والتحريم 
کان هو المد با لابه أو ألوقت › فدستمر التحرى ھا ؛ ی ألوقت > فأذا زآل 
القید عاد الجل اكان لكا الحرب كان المنع من لقتال هو الأصل › 
والإاباحة لأجل الفتنة » فإذا زالت اأفتنة فقد زإل حل القتال » وعاد > کر 
الدماء » ون مفمو مالغاية يو خذ به ى الق اننا لاض ةوالاو ام الإادارية 
SAE‏ . فانه ينص فی کثیر منہا على ية › 
آنا يعمل ما إلى أن يصدر ما الفا » و » ,ک یرآ ما قال فی مر انه يعمل به إلى 
آخر الشبر »> كأن يقال معاد اللةة ا رأعبة وستمر أل ارا افلای. 


هذهو م العدد: 

۵۱ - هو بوت نقيض الحكم المقيد بعدد عند عدم توافر هذا 
العدد » مثال ذلك قوله تعالى : « الرانة والزانى فاجلدوا كل واحدمنمما 
مالة جلدة » › ۰ ا لحد أو جب الضرب ماة » فالز يادة لال › وكذلك 
النقص » إلا أن تسكون الريادة فى نظیر جرم آخر › وكذلك جاء اانص 
بتقدبر عقو بة القدف با نين جلدة » فلا يصح لاجد ان ادها ول ان 
ينقص منما مادام ذلك حدآً من حدود اله » ون هذا المع لس إلا أخذاً 
فوم الخالفة » إذا كانت العقو بة هى القدر المقدر الذى لا قبل الزيادة» 
ولا يقل النقصان . 


والحنفة لا بعتبرون ذلك من مفو م اأخالفة ء إ نما هو من قبل التقدر 
بالعدد نفسه » فإذاكان ت كفارة الظبار مثلا صيام ستين يوم متتابعاً » فان 
ل يستطع فإطعام ستين مسكيناً » فإنه لمكن أن يكون آتاً بالكفارة من 
ينقص » وما زيده لا يون منما » والزيادة تجوز لا على اا٣‏ فأرة» بل 
عل أنها صدقة أو صوم تطو ع وأما العقو به فار يادة ظل > والنقص إهمال. 


۵ | س 


يعض الد الذى دہ اله گعالٰی َ وجعله حما له سحا زه « فال بأدة إُذرس 
اعتداء على ی اعد 6 وألتقص اعتداء عل نی انهو کلاھہا اجوز »و هذ( 
لا يعد أخذاً مفموم المخالةة . 

والاخذ يفوم المخالفة فى العدد فى القوانين تير فى مدد الاستثناف 
وألعارضة ٤‏ والعاس أعادة اانْظر ذا وجل ساره . “زاك عد دن ممېوم 
العدد ما نص عله الها نون رقم ۸ لسن ۹۳ من أنه لا تسمع‌دعوی نفقه 
دة سا به عل ادعو ى لاکثر من ناث سنن . 

٠ الا لفاظ من ناحية شموطا‎ ٣ 

û ۲‏ ۱ ھا ھر الٰحث انات ھن الا حث الافظه »> وهو مقدأر 
ما تشم عليه الالفاظ من آفراد » والأوصاف الخاصة فما تشتمل عليه . 

و هذا سم من نا حىتىن خافن ٤‏ م اة مأ بشتمل عله ينسم ال 
عام و خاص ٤و‏ من نأحة أوضاف مأ بشتمل عله ااتصضص ي إیمطایو مهہد. 

۴ - هذا باب خاض فيه علباء الصو ل »وكان مو ضع اختلافہي» 
انه قصل مکأن اا الأحاد هن وم القرآن ( وألقہ اسمن أأنصو ص 
العامة ¢ ونقکلم ھا ف تەر رف العام والخاص ْ ودلالة کل مما ٤‏ وطرف 
موص العام ¢ واأتعارض جن انعام والخاص ( والعأم وألعام (٤‏ وألعأم 

0£ 1 — والعام هو ألاظ. ألدال عي رت ا تغرف ۴ دلالټه 
یع ا يصلح له کسب و وأحد ٤‏ فار جال لمظ عام اانه دل ع 
استغر أف کل ما يصح له أ لافض. من ہت الوضح > ومعی 4j‏ کسب وح 
وأحل ¢ لخر ج اترك ¢ ى 5 ندل العام علي ماىدلعله بطر بق ‌التىاد ل ¢ 
فاللفظ المشترك يدل على أ كش من معنى واحد بطر يق التبادل » مل كامة 


9ا — 


عين» فانمأ تدل على الذات » وعلى الباصرة » وعلى ا جاريه ا ذ كر نا من‌قل». 
و کنبا دل عل ذلك باو ضاع اده عل سبیی التبادلء لا عل سیل العمو م 
فاللفظ المشترك م يو ضح جمو اع ما يدل عليه بوضع واحد» ہلل بأوضا ع 
ختلفة وفى أحوال ختلفة » وعلى طريق التبادل > وهذا هو الفرق بين العام . 
ونال مشتر ك إذ العام ,دل على یح مايشتمل عله اللفظ بوضع واحدوق 
حال وأحدة, 


هذا تعر شف 2 > وبعرف بذلك اتفه العام » ويقولون إنه لفظ. 
نحطم جما سو اا کن با فصل ام کان بااعی »و 8 مثاله رجال . وأالثانی. 
کلاسم لوصول الدال على امع » وأسماء الشرط » وغير ذلك مثل القوم. 
والجن والإنس » ومتلما الأالفاظ الدالة على معى المم() . 


)١(‏ أحصى الملهاء أافاظ العموم ىف ممن الجمم فذكروامما )١(‏ المعرف. 
بأل مشل قر له تمالى : «والسارق والسارةة فاقطعوا ادما جر اء عا كسا نالا 
من الله » وقوله تعألى : , إن الملن واللات ؛والمؤ مغن والمؤ متا .ءالخ 
ومتا )۲( اعرف بالا ضاأفة ممل قو له تمأل : د 2 أله و ' ولاد للذ كر 
ممل سل الا شین ۾ وما (r)‏ آل2 اظ الشرط ممل فوك تعألى ۽ رهن شهد کم 
الأمر فليصمه » » ومثل قول تعالى : ,وما تنفقوا من خير يوف إليسكم» 
)©( إلاسا ه الأو صولة مثل قو له ا والفن و وفونمنکمويذرون | اڑا 3 
بثر بصن ٠أ‏ نفسمن أ بعة أشر وعشرا » وقول تعال ١‏ دوللای سن من العبض 
ى اکم إن ار تم فمل تون الاه ایوا م کان › وقو تھا : ور حل | 


آوالشر طمثل ‏ 


ً 


فو له وای D‏ لاأ وة لوأرث &@ وقر له قفا : 8 ED‏ 3 وم هن و 81 


اعكم ما وراء اكم » وهنا (ه) الندكرة فى سياق النف أو الى 
RE‏ هنېم » وقوله تمالی و إن جاءک فاق بدا فتبين وأ »ومنما() النكرة 
الإموصوفة او صف جام كول ھال » و أعمذ مهن خر من مشر ك ولو اکم 
وقو له 2 ي ل معر وف ومغهر ةه #برمن صد ق ہما اذى + (Vlas‏ مأاسہق کل 
ممل 8و ا4 ale‏ ازص لا و اأسلام دو کل الاسم عل امس حرام دمه و ماله و عرضهي. 
وقوله تعال :, کل اضر ما كسب رهن »> 


OK‏ ا 


ومن تعريف العام تبين تعريف الخاص فهو اللفظ الذى وضع عى 
.واحد على سبيل الانفراد » أى اللفظ الذى يدل عل معنى واحد » سواء 
کان ذلك المعنی جنساً کحیوان » آم کان نوعاً کإنسان وکرجل آم کان 
شخصا کر رد وابراهم فا دام اا ألر اد واحدا فو اللخاص » وهو 
«قطعى فى دلالته باتفاق العلماء » و معن‌الةطعرة فن الاحتال الناشىء عن دليل. 

دلالة العام : 

مم ١‏ اختاف العلہاء ف دلالة العام على مایشتمل' ھی دلا لة قطعرة ٤‏ 
آم ام ظنرة » فالخنضة قالوأ إن دلالة العام على كل أفر أده قطعمة » فقو له تعالی : 
َ والذين بتوفون مذ مويذرونأزواجاً یتر بص با e‏ بعةأشمروعشراء 
یشمل کل من توف عنما زو جما إلا ذا خصصت . سواء أكان ذلك قبل 
الدخول آم کان بعد الدخول » وكذلك قر له تعالى : « واللان وسن من 
امحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتمن ثلاثة شمر > واالانى لم حضن » يشمل 
عدة كل معتدة لا ترى الحض بأساً أو ا > سواه أ كانت اافرفة من 
طلاق أم من فسخ بعد الدخول » ومعنى القطعية الى يشما الحنفية للعام نى 
الاح تال الناشیء عن دلیل › فلا ینت احتالالتخص ص مطلقاًء سواء أ کان 
الاحتال له دليل أم ليس له دليل » غا ينت الإحتال الناشىء عن دليل › 
والنفية يشةرطون للقطعية ألا يدخله تخصيص »فان دخله ص كانت 
دلالته على الباق ظنية على ماسنہين . 


وقال المالىكة والشافع.ة والخحنا بلة إن العام لا یدل عل کل مایشتمل عله 
دلالة قطع.ة > بل دلاالته على هذا العموم ظن.ة » لان دلالته من ق رل ااظاهر 
اذى عتمل التخصيص » واحتمال التخصيص كثير فى العام » لانه ما من 
عام إلا وخصص وإنه بالاستقراء اللغرى ندال و ودخل ک ثرا من 
ألفاظ العمو ۴ عا عل احتال التخصص قاءاً و مكنا » وحم ث کان احتال 
التخصص اا > فاته لا مسا لاا نه يقال إنه قطعى . 


— 0۹ س 


عام اأةرآن وخاص ا[حدين : 


١‏ - ور ة هذا الخلاف تدر فى المعارضة من عام القرآن 
وور اار الآحاد » فالشافعى وأحد بريان أن خير الاحاد إذا كان 
اسا وغارضن عام القرآن خحصصه»فيصير العام غير دال عل کل ما يشتمل 
عله لفظه » بل عل بعض ما وشتمل عليه ؛ وذلك لأن عام القرآن ون كان 
قطعاً فی سنده » هو ظی فی دلالته .و خاص السنة إذا كانت خر آحاد فو 
ظی فی سنده » ولکنه قطعی فى دلالتهءوالظنى خصص الظى. وان أضجات 
هذا الزظر بتر ون‌السنة » ولو أخرار أحاد مسدثة للقرآن 1 کر »وإنمن 
بان القرآن تخصيص عامة . 


واليفة لا ۾ يعتبرون العام قطعاً فی دلالته لا تهض | ار الأحاد 
عندھ عخصصة لعام آن إلا إذا کان خصص قبل ذلكءلان‌الظی لاتخصص 
القطعى » و إن التخصيص عند ليس باناً » ولكنه إبطال للعمل بعض 
العام وم يقررون أت العام aE‏ لى سان 
ورضر بون لذلك مثلا قوله تعالى : , بأا الذين أمنوا إذا قم إلى الصلاة 
فاغسلو ا و جو هکم وأيديكم إلى المي افق » وامسحوا وأرجلكم 
ا لى الكعبين ۾ فقد قالواأ إن النص عام مبین فلا رشترط i‏ ن اس 
الوضوء » إذ الواو لا تقتضى ترتدا » وعلى ذلك لو غل الوجه بعد اليدين 
أو الرجلين قبل المسح جوز أما الشافع.ة والحنابلة والمالكية فيشترطون 
الترترب . قول الى ا : ولا يقل لته صلاۃ امریء حت دض بح لصوو E‏ 
مواضعه » فبغسل وجه م وده .. » فذا يدله على الزام الترتيب ء و سکن 
الحنف.ة بأخذون بنص الاب فى أصل الوجوب » وبعتبرون العام التر توب 
الذى دص عله الد یت من قسیلل الاخ اله اإڑ کدة. 


وجب أن تنبه هنا إلى أن الإمام مالكا رض اقه عنه مع اعتباره دلا 


E 


عام ااقرآن نره لاء ٥ن‏ قبل ااظاهر › والظاهر عندہ ظی 
a‏ رآن بأخبار الأحاد دااً > بل هو ١‏ خا عخصص عام القرآن بأ سنه 
الأحادية س فوله تعالى : ‹ وأحل | ل م ماوراء د :کم »> قو له 
: د لا تنكح المرأة على عتما ولا عى aS‏ يتر كالمل 
هر الأحاد وة اذا بعەوم القرآن. > فقد ضعف الاير د می مد 
وة عن أ كل كل ذى خلب » وأخذ فى ذلك بقوله تعالى : د قل لا أجد 
یا آوحی إلى حرفا عل طاعم رطعمه › إلا أن رن ت أ د وا 
أو م خهز ر فانه رجس ۴ فسةاً أهل لغير الله به > فقد نى التحرح عامة 


عن عر المذكور . 


وقد اهتدى المالكية إلى ضابط ضبط اذهب المالكى فى هذا امقام » 
وقد ولوا مه عل وء ألاشتقرأء « فالو أ ان مال جعل حر الأحاد 
وا اعام القرآن أذ عاضدهع ل آهل المد a‏ أو قاس»فقد ر مالك م 
کل ذى ناب من أاسبا ع وكان ذاك تخصيصا لعام القرآن » وذاك بالديث 
الى صرح ذلك وروا ٥الإمام‏ مالك فى الموطاً > وقد قال عھوب روایته 
وهو الامر عندناء أى الامر ى الد 

و اذا : »)اد حر الأحاد قاس أ عمل آهل لى i‏ بحلل ا لا ام 

و اصعف ایر > کن الشأن ف رل مٿ » دا ولغ الكاب ف ناء أحدك 

فاۃ. له له 8 إحداهن با امراب « انه ز ده لعموم فا e4‏ ٥ن‏ قو له تعالى 

ولاق اس « وماعلمم ٥ن‏ ا وأرح ES‏ » وقال کف کل صہدہ 
و ي بسا . 

۸ - ولن الحلاف بين الأنمة فى تقد عام للقرآن على ااسنة فى 


)۱( اة عار ون ذف اد رث a‏ الاي لاه ٥‏ موز › وأاش مور 


عزدهم خصص عام القرا ن » إذ خلاف بم وبين غيرهم ٤‏ ر الآحاد. 


۱ - 


خر الا حاد دون سواه أ الود واتار فإنبا بخص صان عامالقر آن 
کا بخصص خاص الق ر آن عامة . 

وإن الحق فى هذا الموضو ع ليس هو رفض السنة عوار عام القر آن 
ولا[ھمالعموم القرآن خی تجىءالسنة :فان الاول کون إهمالا للسىنء و الثاف. 
يكون [ههالا لنصوص الةرآن البينة الواضحة » بل إنه ينظر إن كانت السنة 
معية للعام غير ملخية له » واقر نتبالعه لبه كانت بياناً » مثلحديث الوضوء 
اذى رتب بنا عضا ُه > وممل حد بث ااہی عن أ کل کل ذی ناب وهكذا. 

وإن كانت غبر ذلك واكان نص القرآن صرعاً لاعتاج إلى بيان 
وجب اعتبار القرآن دليلا على ضمف النسبة إذا كان ابر أحاداً » ولس 
مشرو شرآ ولا مستفیضاً . 


وقد قال ان الق فی رد ووی و باطلاق :«لوساخ 
روسان دعرل ااا فة ا جل من طا قران زوت ذلك ا ك 
السنن » وبطلت بالكلة » فا من أحد عتج بسنة صحيحة تخالف مذهبه 
ونلته الا مکنه أن بيت بعهوم أيه أول إطلاقا » وقول : , هذدالسنة 
عخالفة هذا العموم أو هذا الإطلاق فلا يقبل»› . 


وقد قال الشاطى فى نرجة إعمال عو مات القرآن آو ادعاء آنا قابلة 
لاقخصص داا : 1 وإن الخلاف ف ظاھ ر الام شذيع لان غالب الادلة 
الشرعيه هى ألعمومات فأذا اعتيرت من ا لاال الختاف فما بناء على ماقالوه 

می أن جمیح عمومبات القرآن أو فالبما خصص صار معظم الشر ية مختلفاً 

فه هو حچجه ة أم لا » ولقد دى مذا الوضع إلى شناءة آخرى وهی أن 
عبر مات القر آن ل س فا ماهو معتد به فى حقةة ة اأعموم › > وإن قل نه حجة 
بعد التخصص» وفه مأيقتضى إبطالالكليات‌القر آزة. وإسقاط الاستدلال 


a‏ حلة لا لبه من ااهل و ڪين الان ( لا عل ڪقیق الزظر والقطع 
۹١ (‏ - أصول الفقه ) 


۹۲ 


با سكم ٤‏ وف هز( إذاً تمل تو هين الا دلة الشر عيةءو تضع فالا ستناد لہا 
ورعا نقلو ا فى المحجة طمذا الوضح عن ان عباس أنه قال : ليس ف 3 
ّ 2 ون إلا « و أله e : ۳ e‏ 
او | تی فم وھا غقيقا ¢( تسب صل و ا « ا سب قصد 
الک واختصرل الکلام ا اختصار ا عل E‏ و ٤‏ 
مامکن إ1 تحصیل ووا هله الجوامع ف التعبر العم مات فأذا ذرض ذر 
أنه اس عو چو د ف القرآن جو امح بل على وجه بعتفر أ 
ومقدأات وزرا حر ی وون حر حت تلك العمو مات علأن u‏ ول جو امح 


صر ۱(5) ۰¢ 


تحص ص امام : 


۵۹ - قلنا إن العام قد اتفتق العلباء من امور على أنه يدل على 
کل ماشمله ول نک انوا قد اختلهو ا فی دلانته‌عل کل ماشمله الافظ› ای 
قطعرة أم ظا به على الحو الذى بيثأه » وبينا نتاتجه ولكن العام يقم | ى 
قسمين : عام لاود خله التخصيص » وعام 5 ی وو ان بقوم 


دليل علي أنه قد تخصص بخصص » والان نكل عن الخصص . 


والحنفية يقولون إن الخصص للعام هو اللفظ المستقل المقرن به فى 
الزمن الذى يكون فى قوة العام مى حي القطعية والظنية > ومن ذلك قوله 
تعالى : , وأحل لكم ماوراء ذل-کم أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير ٠‏ 
تا شن: > فان هذا العام قد خصص بقو له صل ١‏ عله 2 
لاتنكح المرآة على عمتا ولا على خالتما ولا على ابنة أخما » ولا ابنة 


سسس 


— ۳ 


اا دک إن فعلتم ذلك قطعتم آرحامک › وهذا! حد بث مشپور > وله 
يخصص عام القرآن القطعى . 

و إذا کان عام القر ًن قد سىق تخصصه › فانه : خصص غد ذلك 5 
دیل ۾ ولو کان ظنيا یرذا يښن أن شر وظ المخصص العام أن بکون 

ستقلا » و أن بکون قار نا فى الزمان » ون يكون فى رتب العام من حيث 

الظنبة والقطبية . 

ومثال العام الذى خصص قولله تعالى : « يوصي اه فى أولادك للذكر 
ثل حظ الأ نشين » فان كن نساء فوق اثنتين » ا آبات المواريث فهى 
ألفاظ عامة خصصت بدلیلی لفظی مستقل مقارن فی الزمن » وهو قوله غه 
الصلاة والسلام : لا سیرأث لقاتل » و خصص بقو له ما میا : , : « لارثأهل 
۔ملتین شیء» والاو ل حد یت مشو ر عله اا واا كذلك. 

ومن ذلك قرله تعالى : « ال انة والر انی فاجلدوا كل واحد منم ما مائ 
جلدة ولا تأخذ وما رأفة ف دن ایت » فانہا خاصه الاحرارخصصا قو له 


:فى الإماء  .‏ فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعايمن نمف ما على الحصنات 

من العذاب » ومن ذلك قو له تعالى : « والمطلقات بصن بأنفسن ثلاثة 
تروء » فالا خاصة بالمدخول ہن بقوله تعالى : ء با أا الن آمنوا إذا 
تكحتم المزمنات ثم طلقتموهن من قبل أن مسون فا لكم عليهن منعدة 
تعتدو نما › 

وإذا كان اخصص غير مقترن نى الزمان مع العام اعتير ناسخا » 
N TEE.‏ » فالفرق بين الفسخ والتخصيص أو النسخ(خرا ج لبءعض 
أفراد العام من حكمه بعد أن دخلوا » آما اتخصيص فيو يبان أن بعض 
آأفر اد العام لم تدخل فى الک ابتداء »أن زطلاق العام » كان على بعض 
افر اده ادهو اوع من انجاز »كما هو مقرر فى عا اللغة . 


٠ . 0‏ والتخصيص یل عبر اة ن با لمتصل وغیر المتل 6 


€ 


ويكون بالمقترن زماناً وغيرالمقترن » وذلك لأن المخصص بان للعام » وذلك؛ 
هو نظر جمورالفقماء » ولذلك يكون التخصيص عندة بالا ستئناء و الوصف» 
والغاية والشرط . وقد عد القراف الخصصات خسة عشر عخص صا هی العقل (۱): 
والإجماع والكتاب والقياس ال جل والخن ولو كان عام القرآن أو سنة. 
متواترة » وااسنه المتواترة مثلماء والكتاب ا اة > والکاب 
عخبر الأحاد » والعادات » والشرط والاستئناء والغاة والاستفمام و الس 
وقل إنه ا لمالكية عخصص العام يفروم المخالفة . 


وإن هذا العدد الضخم يدل بادى الرأى على أن هناك فارقاً کبیراً بین 
الحنفية والمالكية فى امخصصات للعام . ولكن الحقيقة أنأ كثرهذه الامور 
يعتيرها اللخنضة مفيدة قصر الحكم ف العام على يعض أفراده › و لکن 


١(‏ ) مثل التخصيص بالعقل قوله ثمالى : و ألذين قال لمم الناس إن الناس. 
قد جحو ا كم » فإنه بالءقل لايمكن أن 7ون كامة الناس الا ولىأوالما نة تش ل 
کک ز الناس لان امین غر المتحدث عام > وم مال ال تھ ص بالإجماع خروج. 
القاصر ين مز قول تعالى : ء وله على الناس حج إليت من استطاع ليه سييلا » 
وم ل التخصص بالةر آن قو له تعالی :, والذین يتوفون منكم ورذرون آزواجا 
يتر بصن ا ن۸سہن ر عة أشبر ودشرأ» فاا «خصصة فير الحو امل بقوله مالى. 
و وأولاآت الاحأز أجلين أن بضر حلېن » ومن اتخ ,ص بالعرف قول تعالى 
١ «‏ الوادت برضەن أ ولا دهن حو این کاءلین » فاته فى «ذهب الإمام مالك «ذا 
النص ص لا نه خر ج منه من لار ضعن أودلادهن ی عرف طہقنہن ءادن . 
ومن أمثلة التذص.مر :اجس قوله امال : وتدیر کل شوه مر را ا و 
قأبلا لتد هر » ومن التخص ص اأو صف قوله تعالى ١و‏ ومن لسا کم اتید خلتمې 
من ۰ فار د م € واوا دخلتم ا فلا جنا ح ع ليم » ەن أأتخص. مر بال طل هة 
تعالی ۲ ومن لم بستطع منم طولا أن بنکح ااحصنات اءؤمنات فمما ماکته 
أ ما نک من فیا تد کہ MM‏ » وهن الاذص ص الاس اء خم ص !كتا نة ؤي 
الد يون بقوله تال « إلا أن کور تجأره اضر ة تديرومما 4 کم ¢ 


e E Cs 


الايسمون ذلك حصا ¢ فا لا سقشناء والصفه واأشر ط وألا ةكلهذەتصىل 
العام مقصوراً على بعض أفراده ولكن الكلام لا نه متصل لا يسمی 
مخصصا 1 بل أف العام | رتدأه ء مادام مقداً 5 کون عام ٤‏ وكذلك العقل 
والس والحعرف الکلامی . 


وموضح الخلاف ف هذا الإ حصاء من حمث المعنی هر للتخصص بخر 
الأحاد » وبالقياس » وجواز التأخير ال مانى بالنسبة لللخصص » والكلام 
:ی التخصيص بخبر الا حاد قد بيناه » أما ألقياس فإ نا وؤ جل الكلام إلى الكلام 
و اقان و مان ار ر ا ود فا ج رة اقاس 
ف باب القاس . 


والعام قبل ظمور المخصص ع القول بحو از تأخيره لا بمنع ااعمل به 
على مقتضی شموله › فان العام لا همل لاحتال التخضيص › بل يستمر العام 
على مومه حى يقوم الدليل على ان فإن قام الدل لعل اي 
مل به . 
- وما ل احتلاف الفقاء فى مدى المخصضات وقوتها 
فانم بقررون أن التخصيص ليس إخراجاً مض أفراد العام من الحكم 
بعد أن دخلوا فيه » بل يقررون أن التخصيص هو بيان إرادة الشارع بعض 
:فر اد امام اتداء » وأآن الافر أد التى لا تشملا الاحكام المقتر نه بلفظ العام 
تاخل فی ر ن العام بالنسبة ذه الاك » فقد نصت كتب الاصول 
شافعية كانت أو حنف.ة أو مالكية على أن التخصص هو قصر العام على 
ا رأد بالإدأرة الأو لى فكون المخصض میيناً ار ادة الصو ص ۰ 
ذكر الغزالى أن تسمة الادلة مخصصة تجوز » إذ التخصضيص e‏ 
التحقيق بيان خرو ج الصيغة عن وضعا من العموم إلى ا خصوص 


۳ - هذا ومن المقرارات الفقبيه أن سبب النص العام لا يعد 


7 


ا له > بل إن العام على عمومه من غير نظر إلى ااسبب الحاص الذى» 
جاء النص مقترةاً به » ولذا يةول الأصوليون  :‏ العبرة بعموم اللفظ. 
لا صوص السب » لن الحجة فى النصوص »لا فى أسباما » ولا فى. 
بو اء پا » وقد ن ااك الزول طر وةاً لها وبال تصلح_ 
طر ية لتخص. 


ولنضرب اذاك مثلا قول النى مشي « أعا إهاب دبغ فقد طهر » فإ نه 
بعمومه يدل على عموم کل جلد » من حیث نه يتطہر بالدباغة » سواه کان 
جادة شاه » أو غيرها مع أن السؤال كان عن جلدة شاه » وكذلك آيةاللمان. 
عأمة وإن كانت نزلت لان أنصارياً قال لأرسول ا ١‏ رايم الرجل. 
بجد الر جل مع أهله » فإن قتله قتلتموه ۽ ون تكلم جادتموه» ون سکت. 
سكت على غيظ » اللهم بين » فنزل قوله تعالى : « والذين رمون أزواجهم 
ول یکن ف شېد اه ل أ تسم فشہأدة أحدم أربع شہادات باه نه لن 
الصادقين > والخامه أن لعنه أله عله إن کان من الکاذہن » ودرا عا 
أعذاب أن تشہد أربع شادات باه إنه أن اكاذبين » والخامسة أن غضب. 
اوه علا ڏن کان من ألصادقن › . 


وكذلك الشآن فى کل جواب آجاب به النى مي عن سؤال و جه إليه» 
فإن كانت الإجابة بلفظ عام فإن الحكم کون غاا e‏ ول فده رن 
السؤال كان خاصا كقول النى ميل لمن أل عن الاأضحية عذعة من المعزء 
فقد قال انى مرس تعزيك . 

تعارض الخاص والعام : 

۹7 - إذا تعارض الحاص مع العام > فالحنضة بقولون إن اقټر ن 
فیالزمان خحصص الخاص العام » لان شر وط التخصص قد وجدت عندم » 
وإذا لم يقترنا فى الزمان فإن العام إن كان متأخر ا نسخ الخاص » وان کان. 


a ا‎ 


الخاص ھر الاخ ر سح العام ف بعضس أفر أده ¢ اح ی تھا بل الحاص“› وذلك 
می على أن اأتحصص م عندم لا را أن بترن أ خاص بالعام زمااً ¢ وعلى 


أن العام و الحاص كلاهما قطعی » و أن كلما بین لا حتاح إلى بيان يستمده 
من الآخر . 


أما جور الفقاء فيقولون إنه لايتصور تعارض بين العام والحاص > 
ن اص والعام إذا تواردا عل موضو ع واحد فإن الحاص کون ما 
للعام »ذلك أن اعام من قبل الظاهر › تمل داغا ليان م مع العمل ر4 عل 
مقتضی عبوءه حتى عا الدليل الخاص ف موضو عه فانه ببینه . 

ولنضرب مثلا بتبين فه المنهاجان مهاج الحنفية وماج غيرم » وهو 
قوله ما : « ماسقته السماه ففه العشر » وقوه م » لیس فما دول 
خمسة ار صدةة )١(.‏ » فالشافعى وجمور الفقباء اعتبروا الحديت التاق 
مما لاحد يث الأول » إذ الأول عام بين صل الوجوب ومقدار الخارج 
من الركاة » والثانى بين النصاب » ولكن أبا حنبفة قول کا خرج الحنفية 
أ نه باسح ااثانی بالاو ل أذ عرو مارا عنه » وعلى ذلك لوس عند 
اى حنيفة صاب لزك5ة الزرع . 

وكل فريق صار على أصله » فا مور اعتبروه ميذا » والحنفية أعتيروا 


عار ض دما : 


€ - والعام الذى قا له حاص كذير فى القوانين المصرة › فلا 
قانون المعاشات قانون عام › والقضاة م نظام و ف المعاش يتفق مع ألا نون 
العام أو ختاف فيه » وكذاك رجالا جامعه هم قانون خاص تھی مع العام 
وختلف معه » وكذلك علماه الأزهر فى القأنون العام م أحکام خاصه 


نص علا > ومٹل ھولاء ألوزراء EE‏ امم ء ف یکل هذه الأعوالوا شاهما 


)۱( الو سق مال #در ادو عار کملات تمر به 


۱۹۸ 


توجد ألفاظ عامة وجرارها ألفاظ تخصصبا ألفاظ عامة 


وإڵن سەر زوا ہو فن ەر عل أ ساس أن لماص عكصص لما . 
ولا ينسخه » اذ کل واحد مما سیر فی موضوعه والافراد لی رشم لما 
اي . تدخل فى ضمن عموم العام ابتداء . 


ال 


1 نت لايل أن نخصالشترك بكامة بعد أن ذ کر ناه فیط ی الکلام؛ 
لان الشافعی رضى اله عه وعده من 5 ل العام > وقد د ا الفاری ونما ف 
المأاضی > والمشترك € تين هو الافظ الذى يدل على معنيين أو كر بو ضح 
ختلف على التبادل كالقرء فإنه بطلق على الحيض » وعلى الطبر » كل ممما 
بوضع مستقل » وعلى سبل التبادل » وا کل واحد منا استعمال فى غير 
موضع استعمال الأخرءوكلفظ عين فى إطلاقما على الباصرة: وعلى ال جاريق 
وعلى الذات . وعلى الجاسوس > وعلى الذهب . 

وسبب اختلاف الوضم فى اللغة قد يكون اختلاف القبائل الى تتكلم 
العر بية ء فقبيلة تطلق هذا الأفظ على معنى » وأخرى تطلقه على غيره » و ثالثة 
تعر عنه عن معنى ثالث » فيتعدد الوضع » وينتقل الكل فى الاستعمال إلى 
المشكلمين باللسان العرفى » فيكون لاكامة كل هذه المعانى الى تبادطها . 

وقد يكون المعنيان برجعان إلى معنى أصل ٤‏ تتفر ع من المعنى الأأصيل 
عدة معان مثْل كلمه فتن : فإنما تستعمل ععى وضع المعدن ف النار صار ت 
تستعمل معنی الاضطاد فى الدین وغیره » ثم صارت تستعمل ف الوقوع فی 
الضلال » فيكون للفظ الواحد عدة معأن تتبادله » ولا مما فى استعمال. 

وقد بکون أساسه استعمال اللفظ مجازآً لعلاقة بها ء ثم يشتهر الجاز» 
حى إصير حقيةَه عرفة » فصبر اللفظ له عدة معان لاجتمع انان ف 


اال وأحد 


0~ 
#لفظ اا غر ف اأص ص اأةرآذية واو ره 


- إن اللفظ المشيرك عسب أ تعاله لاکن إلا مى 
واحد » وقد ضر بنا المثل من القرآن بلفظ القرء » فإنه يطلق مع الحيض 
E‏ الطبر »> ومن المشبرك لفظ ااسجود فانه بعد استعاله ااا ف 
هذه اهيثة ا کون ف اأصلاة › واشماره فما صار طاق عل م نیا : 
مطل فى الخضوع » وهذا | السجود المعروف ف مثل قوله نعالی : « وله سجد 
من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً > وفى هذه الاي السجود عى 
احضو ع کا قامت القرينة . 

وتعبن معنی وأحد هن بین معانبه إما بالقر نة الافظة المأخوذة من 
السياق » كالابة السابقة فإنما تدل على أن المر اد ا ضوع » وإما بالقر ينة الى 
قستمد من عوم النصؤص الشرعية » کا فى القرء » وإما من نص نبوى ببين 
كاالفن ارك 

ولاعكن أن يشمل النص المشترك كل معانه عند الحنفة »> وذلك لان 
هذه المعانى وضعت على التبادل » فكل معنى ها وضح غير وضع الأخر » 
فر کن إ رأدة یع المعانى» لان ذلك بكرن مخالفة لأصل الوضع » »و لذا 

أطلق على الجمو ع يكون إطلاقاً جديدآ غير الوضع الأصلى . 

۷ - وقال الشافعية : إن الأصل هو أن المشترك لا يدل إلا علي 
معنی واحد دلكن جوز مع ذلك أن يطلق عل کل معانیه » فیکون کالمام 
فی شموله عل کل مایدل عليه » ومثلوا لذلك بقوله تعالی : ,ألم ترآن الله 
يسجد له من فى السمو ات ومن فى الأرض وااشمس والقمر والنجوم 
امال وا جر وا كو ات ر کر من ااش.»: 

فان هذا النص فد أن السجود هنا رشمل الخضوع > وشمل سجود 
الصلاة » بدليل ذكر : وكثير من الناس » لانه لو أريد الخضوع وحده 
. لكان الناس جما كالشجر والدواب خاضعين كه الكونى وقدره . 


جل 


وللكن قد يقال : إن مطلق الخضوع يشمل المع فقد لوحظ المح » 
کون ذ کر کشیر من الناس فه إشارة إلى اضوع الإجباریى والخضوع 
الاختیاری » وأشير إلى الاختیارى بذكر د وكير من الناس » . 

و قد قال :حص الع لاء ۰ آن المشيرك فل يعم ق الى دوںل الإأثبات»و بوا 
على ذلك حنث من بحلف ألا يكلم موالى فلان » إذا كان فلان هذا معتقاً 
وله عبيد أعتقهم › وإذا كلم . و حنث » وذا كام من أعتقہم حنث 
أيضاً » فكان عر ماً شترا > لا أن كلمة المولى تطلق على المحتق آى عل 
سد ( وعلى المعتقى 


المطلق والمةہد 


۱1۸ اللفظ الطاة ق ھو الذی دل عا ل م وضو عه من عير نظر إلى 
الوحدة أو لجع أو الوصف » بل يدل على اماهية من حيث ۵ ی کالرقبة فی 
فول تعالى : « فك رقة». 

والفرق بين‌المطلق و المة.د أن المطلق يدل عل الحقيقة من غير قد يقيدهاء 
ومن غير ملاحظة لعدد أو لواحد . فقوله تعالى : , فتحر بر رقبة » تدل على 
المطالبة بعتق رقية من غير ملا-حظة أن تكون وأحدة أو أ كش » ومن غير 
ملا حطه أن کون مؤ منه ة أو عير مم مله > بل المطلوب عتق ماس ی رقبه . 
أا العام فإنه يدل علي ال ماهة باعتبار تعددها فقو ل تعالى فى سورة القتال : 
« فضرب الر قاب > لفظ عام يعم المقاتلين . 

هذا هو المطلى : والمقد هو مایدل عا هه مقہدة بو صف أوحا! ا 
غابة أو شرط أو بعبارة عامة مقء_دة بأى قد من ااقود من غبر ملاحظة 
عدد »كقوله تعالى ‏ , فتحرر رقة مؤمنة » وهذا مثال المقمد بوصف)” 

ومثال المقيد بشرط » قوله فى كىغارة إلوبن : د ن لد فصيام لائة آيام» 
فصيام ثلاثة الاايام مق د بألا جد رقة li E‏ ولا كسوة › ومثال التقميد 


— إ۷ — 


بالغاية قوله تعالى : د م يوا اصيام إلى الليل » فالصوم مقبد بغايه وى 
الليل » فلا جوز صوم الوصال . 


حمل الطلق عل اليد : ٠‏ 

۱۹ افق الفقباء عل أنه إذا اتد ا لحك والموضوع فإن المطلق. 
حمل على المقید ک) فی قوله تہالی: حرمت علیک الميتةوالدم ولحم الخنزير؛ 
وما أهل لغير الله به » فإن الدم هنا ذكر مطلةافيحمل هذاالمطلق على القيد 
فی قوله تعالی: , قل لاأ جد فہاأوحى إلى عرما علي طاعم يطممه » أن يكون. 
مته أو دما مفو حأ أو حم خنزار فانه رجس و فسا أهل غر الله به ٠.»‏ 
فإن الموضو ع هنا هو الده » والحك هو التحرم فمل ا)طاق هناك على 
المقيد هنا ويكون الحرم هو الدم المسفوح . أما الكد والطحالء وما 
دم غبر مسفوح فان التحر 2 لا ش ماما . 

وإن اختلف المطلق مح امقيد فى الك أو فى السبب فإنا عالق لامحمل. 
على المقيد عند أنى حنفة وأصحابه رضی اله عنہمءواء أ کان الاختلاف 
فى السبب أم كان الاختلاف فى الحكم,. ومثال اختلاف‌السبب مع الاتحاد 
فی الک قوله تعالى فى كفارة القتل الحطا ,فتحر بر رقة مؤمنةء وقول تعالى. 
فىكفارة الظمار : «والذین ٫ظاهر‏ ون من نسانمم ثم يعودون )) قألو ا فتحر بر 
رقبة من قبل أن اسا ذل-كم تو عظون به » واه ما تعملون خير » فن م 
يعد فصيام شہر ین متتا بعینمن قبل أن بتاسا فن يستطع فإطعام‌ ستین مسکیناء 
وقد ذكرت الرقة هنا مطلقة فلا تحمل عل المقيدة » و بذاك لا يشترط أن 
كر ن مؤمنة > وهنا جد السبب نى الكفارة تلف » وهو هنا الظبار ء 
وهناك القتل EE‏ الحكم متحد » وهو تحر ر الرقة . 

٠‏ _ وأن اختلف المطاق والقيد فى الحكم» واتحدا ف السبب» 
لاعمل المطلق عل المقيد باتفاق العلماء إلا قر نة أخرى » أى بدليل آخر ‏ 
مستقل » من ذلك قوله تعالى : «بآبما الذين آ منو اذا قم الى ااصلاة فاغسلوا 
وجوھک وأیدیک إلى ا لمر أفقء وامسحوا رە وسک وأرجلدک إلى الكعبين 4 


لن کم جنباً فاطپر وا دن کنتم مرضی أو عل سفر اوخا اد منک 
من الغاط أو لامستم النساء فلل دوا ماء فتيمموا صعيدا طبباً » فامسحو | 
بو جو هکم وأ یدیکم نه فنا جد السببواحداء وهو القيام للصلاةوإرادتهاء 
ول الحکم ختلف بين الإ طلاق والتقيبد » فمل !لايدىالى ذ كرت مقيدة ٠‏ 
بکو ہا إلى الم افق ف الوضوء تدكون مقيدة بهذا القيد فالتيمم منقيل حل 
المطلى عل المد ؟ قرر اأمقماء أا عير مهيدة 9 ات اسح ا المرفقين 
ى الترمم بدلل آخر وهو ما ورد عن انی مس من أ4 قال : م التيمم 
ضر بتان : ضر به لوه > وضر به لليدين إلى المرفقين فلوس التقييد مز قبيل 
همل المطلى عل المق._د ل م فل 0 النى ا بین الإجال ف ألابة 
الكرعة. ) 
ومثل ذلك ف إية لظرار السا بقةءفإنه يلاحظ فما أن تر رالرقة وصياء 
اشمرين التتابعين قيدأً بكونمما قبل القاس » وم بقيد بهذا القيد الإطعام ‏ 
ولكن الحنفة أاشقرطرا أن ` ون قبل الاس وذلك من قول النى ل 
من مس آم أته قبل أن يكفر : اعتز هما حى تتكفر . 


۱۷١‏ - هذا وجب ان نذ کر هناآنالفةاء قدأاختلفر | حل المطان 
على المقيد إذا اختلف السب واتحد الحکم کا فى فارة القتل الى قردتبأن 
a‏ ن الرقه مؤمنة» وكفار ة ااظار ألى ٰ اید مدا التقید»فہذا الذیذ کر ناه 
فا هر رای اتفه i‏ جور الفقراء فام رون حل المطلى على المقد 
إذا اتحد المكم ولو اختلف السبب » فالكفارات الى أطلتق فما تحرر 
الرقة » وهى كفارة العين وكفارة الظبار وكفارة الصيام » ول تقيد بكونها 
-مۇمنة » حمل المطلق فيا على القة.د > فتکو ن کہا لا تجزیء إلا [ذا کانی 
هؤمنة لنص آيةكفارة القتل الخطأ ‏ فتحر ر رقة مؤمنة» . 
ومن هذا الاب أبضاً قو له تعالی : د وأستقشېدوا سہہد ین من رجالکم» 


:فان لم کو نا رجلین‌فر جل وامر تان ممن ترضو ن من الشمداء أن تضل [ حداغما 
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فت ذكر إحداهما الاخرى > ونرى فى هذه الأية أطلق الشمود فلل يقيدو 
بالعداله» ولكن‌قدوا بالعدالة فىالر جعة والطلاق › فقال تعالى: ,وأشمدوا 
ذوى عدل ماكم » فيحمل المطلق على المقيد وتتكون المدالة شر طف الشمادة 
ف الاموال والحدود والانكحة > وکل الاقضة لے ت ع ماده 

وإن هذا الرأى فى هذين المقامين له معناه» لان الشار ع الإسلاى»دإن. 

کان برغب فی تحریر الرقاب مطلقاً » برغب فی تحر یر رقاب المؤمنین ولا 
فیسکون اللقصود » وهو رر رقاب لمر منين قد أشير إليه بالنص عليه ف. 
بعض المواضع » ورك الغص فى المواضع الأاخرى حلا للمطلق علىالمقيد» 
وكذلك الشبادة المةصود فما إقامه احق وتافذه وذلك لا کون إلا اذا 
كان الشود ءدولا » وقد نص الشار ع على ذلك فى بعض الموأضع »> 
وأشار ليه فى المواضع الأخرى حلا للمطلق على المقرد . 


وحجة الحنفية فى منعيم حل المطلق على القيد إذا اتحد الك واختلف. 
السبب اا أن الصو ص اشر عه حجه فی ذاتما . فكل نص < ¢ 
ذاتہا » وتقييده من غير دليل من ذات اللفظ أو من الاديث ف «وضوعه 
تضق من غبر أ ص الشارع . ) 

وو ق ذلك فان ہل ال1طاق عل د رقتضی أحاد تار e‏ 8 
النزول » لكون المقد تفسيرآً للمطاق » والآيات الى وردتمطلقة ختلف. 
زمان نزوطما عن الأيات اى وردت ءقيدة . وقد تتكون المطلقة أسبقلزولا 
فرہف تھہد ما بجی ء بعد وجو دها ٤‏ ) 

وحجة الور فى اعتبارم المطلتق مولا على المقيد إذا اتحد الحكم. 
ولو اختاف السبب س هو وحدة القرآن الكرجم ووحدة «زله وإعجازه. 
٤‏ إجازه ( فأذأ و ردت کلړه ف افر آن مدن >| مأ حکامه» فلا رک أن بكو ل 
ا جک واحدآ نی کل موضح تذ كر فه الكامة » فاذا وردت كامة الرقبة على 
أن تحر برها مطلوب فلايد أن كون تلاك الرقبة متحدة الجنس والوصفه. 


“می - 
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:ف كل نصوص القرآن » فإذا كانت مقيدة فى أحد الموضوعات » فلابد أن 
تکون معد ة ف عبره لوحدة العقاب ٤‏ ولو حدة مزل الكتاب 6 ولت خی 
الاحكام وتجانسا » ولذا قال الشوكانى : لاعخفىعلك أن اتحاد الحم بين 
مطل والمقرد يفتطی حصول التا شت یما ب ا لجل > ولا تاج مث 
-ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد » فالحتق ماذهب إلبه القائلون با حمل . 
صح التسکلہف 
۲ - قلنا : إنالحکم‌التکیی ھوخطاب الہ المتعلق بأفعال المىكلفين 
أقتط اء أو خر أ أی طلا او خضبرا . وقلنا : إن الطلب إما طلب کف 
٠‏ وإماطلب فعلء و إنالتخرير معناه الإ با حةعل انر اذى بونا می صيغة الا حكام. 
ورل أن تک هنا ف يخ التكارف ۾ وول ذ کر نا من قبل ا الماح 
العرف بأحد اموز لاله : 
أوطا اأص عل ق الإ کان قول تعالی » ) فلا جناح علیکم « 
: وكقولەتعالی فشان |13 ع بين الزو جين : ظ فلا جنا ح عاما وا أفتدت به & ۰ 
ا : لجل ل الاصل 1 قوله تعالی : د هو اذى خلقی لکم ماق 
الأرض ۴ « فل مأ . عم ل على ( رکه ر ول ماحاً A‏ ہھی 
j‏ مکان ف هله الأرض . 


ثاثا : اانص على ا لحل ء مثل قله تعالى : , الوم أحل لكم الطيبأت 
وطعام الذين وتوا ال-كتابحل لكم و طمامكم حل م» فېذه الم 
اتدل عل الا باحة > وقد تھ مالاب أحة من الا وأمر ىمثل فرله #مالى: واوا 
e‏ ول قا لاب المسرفين » وف م مل قو لە‌صل آنه عله وسل 
6 واوا واوا ف ررقف لا غ ) وف تل و تال 
«١‏ دإذا حلا فاصطادوا » فالصيد وإن كان قد جاء بصيغة الام يدل هنا 
بالق ر أن عل الإباحة 


ست 0 س 


وف الجلة إن الإباحة إما أن تثبت بالننى » أو بالقرائن » أو بأصل 
#لإباحة العامة الأصلية . 

FE V4‏ ااطلب » وهو طلب الفعل أو طب الكف فان ذلك 
قد شت بعبارة صر عحة مثل قو له تعالى : كب N‏ 
الذين من 3| -< تقون » وکا و جت الوصبة بقوله تعالى : 
علي إذا حضر أحدك المرت إن ترك خبرآ الوصبة للوالدن اکر 
مالمعروف ا عل المتقين. ٠‏ 
وقد يكون الامر بصيغة الوصية › مثل قوله تعالى : « يوصيك الله فى 
آولادک لانكر مثل حظ الأ شين » فإ ن كن نساء فوق انتين .. » إلخ آيات 
االموأرسق . 

وقد جىء الطلب اللازم بصيغة المضارع ف ثل قوله تعاألى : 
.«و المطاقات تر بصن بأنفسمن ثلاث قروه» ء و مثلى قول تعالی :, والذين 
توفون ia‏ م ويذرون ارو اغا بتر بصن أ نفسهن أو ا وعشراء . 

وقد ثبت التحرى سان أن الفعل من االكبائر » مثل قوله ل : (ألا 
أ نبتكم بأ كبر الكبائر ؟ قالو! بلي بارسول اله » قال : الإشراك تعالى » 
وعقوق الوالدىن » وكان متكا خلس فةال : ألا وقول الرور » وشمأدة 
الور ».. وما زال بکررها حت قانا : لته سکت›. 

ون ال أن بذک اله تعالی عقاب مر تكب فل 0ال ون 
ا ا و جم خالدآ فما »> . وکقوله تعالی فی النہی عن 
و رن 

ومن النهى اف العقاب الدنوى كقوله تعالى: Us‏ 
فاقطعو ا أيدم) جزاء ما كسبا نكالا من الته > وقوله تعالى : « الرأنة 
و الا اراک وا اماه جا ول م) رأفة فى دن 
الته » وقوله تعالى : د والذين يرمون الحصنات ثم A‏ 
غاجلد وھ نما نین جلدة ولا تقبلوا هم شرادة او ولك م أفأاسقون ». 


۱۷1 


وهکذا قد أختلفت الصيخ الدالة علىالطلب » وااصيغ الدالةعلالكف » 
ولكن صيغة الأمر فىأصل وضما لطاب » والنبى ىأصل وضما للكف. 
ولذلك أفرد الأأصوليون ها بااً قانماً بذاته . 
لامر 

۴ - الامر هو طب الفعل على جة الاستعلاء أى أن الام 
یکون عل من المأمور ( وصعه الامر ف الل ةالعر يةھىأفعل› ولتفعل ف 
وصيغة الأمر ف اللغة العر بية تدل على الطلب بأصل وضعما » وهى فى غير 
الطلب باز > کلإرشاد > وأاتہدید فى مثل قوله تعالى : د اعبلوا ماشتتم 6 
والإهانة » والدعاء » فإن هذا وأشباهه دلالة صيغة أفعل ولتفعل 
فما مجازی > 

والطلب الذى تدل عايه صيغة الامز هو طلب امعل » إما على وجه 
المزوم ¢ 0 عي وسح الندب ( ولکن الاستةراء مان ن العرفالاسلای 
٤‏ م الکتاب وااسنة باعتيارهه) مبینین ار الاسلای يجعل الاەرفما 
اللوجوب أى الطلب الحتمى اللازم » لأن ذلك هو اللكئير الغالب » وعل 
ذلك فكل أمر يدل على الطاب الازم » إلا إذا قام الد ليل ءلىغلاف ذلك» 
وذلك هر د الجہور ٥ن‏ اماه . 

٥‏ - وقد ساقو ا لذاك أدلة لائة ؛ 

اا : أن أيه سحا نه وتعالى لام إلس 5 اة با لس چو د ل اسول ». 
ولذا قال تعالى : «ماەنەىك أل جد اد أمر تك « »ولو کان الامر غير دال 
على الطلب الحتمى ما كان ثمة ملام على ترك السجود . 


) ا نما . أن اوه سحا نه وتعالى قال : « فاحذر الذين خالفون عن أمره. 
أن تصارم م فتنة أو بصیبمم عذاب ل »> فقد هدد سبحا نه الخا ين بالعذاب 


الأأليم فى الأخرة والفتنة فى الدناء ولا يكر ن للتہدید موضع إلا ذا کان. 


n Ah 


٤ة‏ طلب حتمى ف هذا الاي > وأأتمديد عام لخالفة كل آم ل 
خاص » فكان الأصل عقتضى عرف القرآنالكر م أن كل أمللطلب الحتمى. 
الا : أن الله تعالى ذم الذين يمون بالصلاة ولايصلون فقال تعالى 
«وإذاقل ظط م ارکعوا ر رکعون > فدل ھا عل أن أصل اش لاطلب 
الخحتہ ی ۰ الا ما کان موضع لأذم. 
وإذا کات قد وردت عبارات ف القرآن کان الامس فما لابا 
فاقر e‏ ,كوا و اشر بوا ولاتىرفوا إنه 
لاحب المسرفين » فإن القرانن هى الى دلت على صيغة الأمس هنا للإباحة 
ومع ذلك يصح أن يكون الأمر للطلب الحتمى إذا نصب الام عل الطلب 
الكل لا الطلب الجز ى » فان الا کل مطلوب طلباً حتمياً بالكل ء فلايمتنع 
حى فقتل نفسه »فان ذلك لا جوز »› وقد ذ کر (i‏ أن الفعل ؤل , کون مباحاً 
بالجزء » ولکنه مطلوب طلباً حتمباً بالكل . 


- ولقد قال بعض العلماء : إن الام بعد الحقر يكون للاباحة 
شل قوله تعالی: « و[ذا حلام فاصطادوا »ولک ن امور قالوا: إن الإباحة 
فى الام بعد الحظر فهمت من القرانن » لامن أصل سنة الأمر » بدليل أنه 
قد بک ون بعد الحظر » ومع ذلك يکونللطلب فىمثل قو له تعالى: «فإذا انساخ 
الاشبر الحرم فاقتلوا ا ا حف و جد موم > ولوکان الاهر بعد الحظر 
للا باحة ما کان القتل واجاً عشتضى هذا النصض . 

وقال بعض العلباء : إن الام يكون لاطلب وجوباً أوندياً والقران 

هی‌الی تعينه لا حدهما » وقد قررنا gE‏ ولکن 
تمع الصو ص‌القر آنية و الأحاد وٿ ألو د به بجدأن الطلبالحتمى هوا الغالب» 
فکان ذاك هو الأصل . 


۷۷ س وصيغة الأمر فى القرآن الكريم تدل على طلب الوقوع» 
وعقق ماهيه لامور ره ٤‏ الو جود 6 ولاتقتفی نکر ارا کا لا تقتضى وحدة 
(۱۲۶ _-أصول الفقه ) 


n 1 


فقو له تعالی : أقيمو! الفضلاة»› لاتقتضی:ذاتما تكر ارآولاوحدة» ولکن 
دل عل‌التکر ار فعل الذى م › وقوله: : «صلو أ كما رأيتمونى أصلى» و الج 


مف ر وض مقتضى الام ر لە تعالی : » e‏ ف الناس الح وقرلىلة: 
« أن اه کتپب عل اس اج فحجوأ » 2 


e‏ ارآ » ولذلك سال بعض اأص حا ره 4 الى م لی نقالوا 
: أف كل عام بارسول أله ؟ فقال عليه السلام و اک5 ) 
قلت نعم لوجبت » فدل هذا على أن الأص لايقتضی کارا و 
يمضه ماسألو أ ودل ضا عل ا تمل <a‏ رار أ 4 عا E‏ 


قال : « أو قا ت نعم او چہت » و بدلہ ل سۇ اهم . 


فصيغة الأمر #دل عل طلب ياد الماهية مى غير نظر إلى وحدة أو 
Ee‏ ي وأأوحدة ا اکر أر فود ف لاص لا تفر ض ف من‌عېبر وجود 
أدلة علا . 

۱۷۸ وکا أن صخة الامر كاتا ادل على انتسکرار ولا عل 
الوحدة لا تدل أيضا على الراخى أو الفور » لنما لطلب إيقاع الفعل ء 
والقراخى والفورية قيدان لايتحةق أحدهما فه إلا بدليل آخر » الاس فى 
ذاته لفظ مطلق » والمطلق لايقيد [لا إذا قام دليل على التقييد والقورءة أو ' 
|( ترا خی مات بدلیل آخر ف( ذأ قال انی م : ٥‏ إن ال کب علي 
ال جو اء لاندل أن ڪر ۱ فور ألقدرة على ٤‏ کہث إن تأخروا 
أغرا ي ولايدل عل التر خی ع بث اذا تأخر وا ا ( ولعدم دلالةالاص 
عل ذلك اختافالفقماء أن الحجو اجبعل الفور »أو واجب عل الترأاخیى . 


۹ - هذا ویلاحظ أن الامر إذاکان لایدل علیالتكرار ولاعل 
الفورية فإنه إذا نيط الام بسبب يآبع ذلك السبب » فإن تتكرر السبب ٠‏ 
5 رل می الامر ( عقتطی اة » کقوله 7 «الر أيه وال ای فا جلدو| 


— V— 


كل واحد منهما ماثة جلد » فإن الزنى سبب ذا الام ركا توء الا ية 
الكر مة » فإذا تكرر الفعل وجب الحد» وكذلك قوله تعالى . « والسارق 
السارقة فاقطعو ا أیدمما جزاء ما كسبا نكال من الله والته عرز حك » 
وكذلك قوله تعالى : د والذین يرمون المعصنات م 1 توا بأربة دا 
خاجادوم نمانين جلدة » ولاتقبلوا هم شبادة أبدآء. _ 

فى هذه الجرام بكر ر الأمور به بتكرر السبب » وليس ذلك من 
سصبغة الأمر فى ذامها > ونما هو السبب الذى تعلق الأمر به » وكذلك قد 
کون السبب فى الامرمفيدآً الفور فا لاوامر التیيناط المأمور فیابالازمان 
فان الزمن بدخوله يجب المأمور به ویتکرر بتکرره› فقو له تعالی : د فن 
شېد منک فاصمه » قد أنه بدخول الشير يكون المأمور به على 
الفور» وت رر فعل المأمور 4 بتكرر حضور شمر رمضان . 

وكذلك قوله تمالى : د أقم الصلاة دلوك e‏ إلى غسق اللبل» 
قد ارتبط الامر هنا بالزمان المحكرر » فيتكرر بتكرر الزمان » ويجب 
شه الامر حا . 

ونا واا فوا عل الفور بصيغه الأمر 
نجردة » بليتسكرر تيعاً السبب إن استوجب السبب ذلك » إلا لايقكرر 
5 هو الشأن ف احج . ) 
وهل الأمر يقتضى وجوب ما يتضمن معناه فقط » ولا يدخل فيه 


مال محفقی المأموز A‏ إلا عن ظ ر دمه ؟ فانت كام ف هذا . 


: م اأوا<ب الا‎ le: 
من‌المقررات الفةية أن الو اجات ا وسائل لا تم و ياء‎ ~۰ 
e 4 پل الامرالذى فہک الو جوب أی طا ۽ اتفعل ال يکون‎ 
سلا لادائه » لقد قال الا ون من علہاء الاصول : إن مأ لا الو اجب‎ 
إلا به يكون واجبا مادام مقدورآ » والامر بالصلاة يقتضى الأامر بالضوء‎ 


nD A 


اذ هو شرط للصلاة › ولات إلا به فو واجب»ولکنالامر بالجلا قتضی, 
الاستطاعة » لان الاستطاعة ليست فىمقدورالانسان > [ ما هى من عندالله 

العا لحك ٤‏ والاش بال ركاة لابقتضی أن بكون عند الإنسان نصاب » لان 
عاد النصاب ليس ف مقدور الكلف . ) 


ولقد قال بعض الفقماء : إن مالا یتم الواجب إلا به إن کان سيا دف 
مقدورالمكلف - تناوله الأمرء وعلى ذلك بقناوله الإجحأب » كأن يسعى 
للصلاة فإنه واجب مقتطضى الامر بصلاة الجعة » وكالسعى إلى »© ومناسك. 
الحج لكى يؤدى الحج » وكالعمل لتوصيل الزكاة لمستحقبا » فإن كل هذه. 
أسباب لاداء الواجب » فتكون واجبة بإان الواجب » ومقتضى الأمر 
الذى ثبت به الإيعاب . 


أما [ذا کان مالایتم الواجب » إلا به شرطا فانه لایکون واجبا بالامر 
الى وجب به الو اجب » لان كو نه شر طا لا ثبت إلا بنص من الشارع ». 
فالوضوء ليشت كو نه شر طا لصحة الصلاة إلا بأمر مستقل » فكان ذلك 
الأمر الذى ألبت الشرطة هو الأامر الذى أذت وجوبه» لاالامر الذى. 
ثبت أصل الو اجب الذى كان هذا شرطا له . 


( أحدهما ) مانص الشارع على أنه شروط › فہذه ثبت وجو ما مستقلا 
بمقتضىإ ات ألشر طة ولاحاجةلان بقال إنہا و جہت باا به ¢ لاا و جت 
بایجاب خاص . 


( والثاق ) أمور أخرى لامكن أن يوجد الواجب إلا بوجودها » فهى. 
أسباب من أفعال الانسان المقدورة لايتحقق أداء الواجب إلا ا كالسعى 
للذهاب ی الأراضى ألمعدسة لاداء فر بضه ة احج هذه [یجام | ٣لت‏ لادا 
الواجب نفسه فشبتت تما »فتكون وأاجية او جوب ب أصل الأمر : 


— ۸ — 


و إن هذا باب من آپواب e‏ القول فنه عند الكلام عل 
e‏ ) 


٠ الى‎ 


۱۸ - الى هو طلب الكف عن فعل › والهى كالامر يقتضى 
طالب الك ف الختمى لان الف اشرعى عل آنمن ترك ال ہی عنه طائعاً ‏ 
کون مدو حا , ا يعد عاصيا مذموما » من ترك ااز نی يعد ممتثلا 
عا مهدو حا » ومن فعلھ بعد مذمو ما.ولقد نض القرآن علو جوب الا اء 
عند النہی » فقال تعالی : « ومانما کم عنه فا نتېو | > ونه فوق ذلك كل ماسبق 
یی u‏ على أن الامر الطاب الختحى ت ان ساق هنا ء لان اہی 
بى ذاته لس إلا طلبا امكف »فمو مثله تماما فى الطلب . 

وإن من العلباء من قال إن النهى لطلب الكف سواء کان حت آم 
کان غير حتمی » ا٫شمل‏ الحرام ديل المكروه > والقرائن هى 7 
معن أى الامرءن أراد الشار ع من النص . 


۲ - ک أن لأر ال على التكرار و الو حدة كذلك 
ا انان ت اأصغه الم ادام عن عن شر أله › وإذا قال 
:اأطبحب ار لاتا کل لجا »مان إل ن ىلا بقتضى المنع دامس أ كل االحم. 

ولقد قال بعض العلماء : إن النهى يدل بصبغته على الدوام » ولكنه 
قبل التو قيت » لان النهى به GE PAG‏ 
إدخا لما فى أى وقت يعد مخالفة اصيغة الى » فن الال السا بق بعد الحادم 
عاص إذا اشترى اللحم فی أی وقت مادام يصدر نص من المخدوم إإلعاء 
مه أأسابق › فا دأمت صىغه النمى قەه عن الر مان ولا قد بق دها من 
.اأنصرص أو القرائن أو العرف فى دابة مستمرة . 
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وإن الى لا قتضی اافورية عند عن شيت أن اہی بقتضی جر د لنم 
ق وجود ای نه » واا من بو ل ا نه للدوام بأصل و ص وه لا دا 
ثبت مأايقيده فانه يقول إنه بقتضى الفورية » فاذا أوقع المنبىالامر الممنوع 
عل عخالفاً 4 0F‏ ذلاک الكلام له وه من النظر سے : 


دلاةاأنهى ٥ل‏ الوس اد : 


ا وود یل ار رع نن ادات او لای 
فہل بقتضی المى الاد فاا ورد ا عن صو بوم اأميد ىن کون ی 
فى الاسواق فان ذلك يقتضى فاد عقد ابيع » وإذا ورد الى عن ببح 
الإنسان على بيع أخيه فانه بقتضى ذلك الفساد .. وهكذا ؟ لقد اختلفت 
لعلماء فى ذلك على ثلائة أقوال : 
اوها :قول الحنفية ‏ وهو أن النهى لايقتضى الفساد مادام النهى عنه 
قد استوفی شروط صحته وأرکانه كاملة » فالنهى عن صوم الشك » وهو اليوم 
الذى لایدری هومن شعبان آم من رمضان لايقتضى بطلا نه بل a‏ 
أاصوم ى الكر اه ونی عن صو م اوم العيدىن وأيام الفشر يق لا وقتضى 
القدرة عى تسل المبيع لايقتضى بطلان البيع إذا عقد » والهى عنالخمة 
علي خطبه البر لا قتضی بطلان عولد الزواج ( والنہیى عن البح ید ألندأه. 
س بوم اع لایقتضی بطلان البح ( وھکذا ( بل چ اعفد ف کل 
هذه الاحوال مع الكراهة . a.‏ 


آم كان من‌المعاملات » لأن سلامة العقو د والعبادات تستمدمن حک الشار ع 
بصحتہا ¢ والنہی عنيا اتلاق مح قر أره بسلا ما ¢ ولا تناقضی أحكام 


AT — 


الشار ع » ويستو ىنى ذلك العبادات والمعاملات » إذآاجيعا تتمدالحكم 


بصحتہا من أوامره و نو أه.ة 1 


القو ل الثالت : هو اختيار الحققين من علاء اللاصول - وذلكالقول 
و سط فہو بقرر أن النہی إن کان فی العبادات فسدت کالنہی عنصو موم _ 
العبد » والنبى عن صوم أيام اتشر بق » فالصوم نیما ببطل » ون کان ف 
الام لات لا بفسد کالمیى عن ابيع وق الندأء لأجمعة > و ال عن | تلقی 


السلع ال اء لا قتضى بطلان العقد . 


والدليل على أن الذي فى العبادات بقتضى الاد أن العبادأت يقصد 
أا ارت إل اه تال » ولا تقرب إلى انه تعالی ما ینہی عنه » ولان 
العبادات تكليفات دة تعلقت مما أوامر انه تعالى » فإذا تعلق مع ذلك بها 
همه فعنی ذلك أن ائ دى غير المأمور به» وإلا كان الام والنى واردين 
على حل واحد فیکون التناقض » ولا سبل لمنح التناقض إلا أن کون 
موضح النبى غير المطلوب » ويكون الاداء مع الى أداء لاس لم يعتبره 
الشار ع عبادة » فإذا فمل مع ذاك فقد أدى ما ليس بعيادة . 


۽ - والدليل عل أن النبى فالمعاءلات لايقتضى اافساد مادام الى 
مس ركنا من أركانما أوشرطاً من شرو طباا قر رة- هوأنا لحك بالصحة 
8 الاد حکم و ص۶ی بتر فب عله کون اعد وجب ااه أولا و جیماء 
وآثار العقود تتبع الشروط و الا ركان التىقررها الشارع شرو طا هاوار كنا 
فإن تحققت فقد ةق الاثر » والعقود وأعوها من الأمورالعادية التى ر تبط 
بمعاش الناس وأعباهم الدنو بة » ولوس المقةصود منما التقرب إلى لته تعالى» 
نما هى من الما حات التى بتخيرها المكلف لصالح تسه › وعلىذلكيكون 
4ن الوصو :د ا الشارع عن بیع و فت معان ۰ دح ذلك دا وقح 
یال اا ت الآثار» لان الأثار تابعة لتو افر ااشروط والأركان› 


— A ~~ 


خلاف العبادات فآ ثارها تابعة للقيو ل من انته تعالی » ولا کن أن پتحقق 
القبول ا ھی ا ) 


وفوق ذلك فان النہى ف ذاته لايةتضى الفساد > إذ لفظ الى لا يدل 
على الإبطال فى ذاه لا ف العبادات ولا فى المعاملات > [ذ لس له علاقة 
بالصحة والفساد ٠‏ وما چیء با یشتمل‌علیه من معان ومقاصد » و إن هذ 
امعان وتاك امقاصد غير متلازمة مع المعاملات المنبى عنا » أما فى العباد: 
فإنها متلازمة » إذ أن الى عنه وقتضی غضب اله إذا وقع » والمبادات 
طلب ارعضا الله تعالى » والغضب والرضا لا جتمعان . 


A‏ 1 الى هنا قر نا المبا حن اللفظة الى تتصل باستخ راج الاحكام 
خواص النصوص ولا یکون فی غبرها » وذلك هو النسخ » فإن أحكام 


النسخ لاتكون فى الأدلة عير النصوص إن کان تعارض . _ 


سخ 

۱۸ إذا تعار : نصان من النصرص القرآنة ف خاو أهر هما › 
فأ نه ابد من التوفيق بنہما بآی و جه من أوجه التوفيق : 

( أ) ومن التوفيق أن يكون أحدهماخاصاً » والآخر عاماً » فيخصص 
الخحاص العام ¢ دیکون العام عير وارد فما اشتمل عليه حکم لاص عل 
النحو الذى يناه ى تخصيص العام »و يياه بالفسبة إلى الر تبةالنی يكو نعلا 
المخصص من القطعة أو الظنية » وقد بينا الاختلاف فى ذلك فى موضعه . 

(ب) ومن التوفيق أن يؤول أحد اصين بحيث يتلاق مع النص‌الآخر 
ذلك المقررء فلابد من أن يطوع النص المعارض للمبادىء المقررةء وقر 
ينا ذلك ف باب التأويل ٠‏ فإذا م حكن التوفيق بينهما بوجه من الوجوه 


أأخل الجتبد بأقو اهما سند » فإن كان أحد الدليين آبة والأخر خير آحاد 
أعتير خر الأحاد ضعف اند ؛ لانه لايقوى على معارضة الا ية القرآنية 
ومعا ند حکما » و إن قساو با فیالقوةء ولابیکن‌التوفیق بینه‌ما بأی و جهن 
الو جوه وم یعرف ژمن کل واحد منہما آوقف الجتهد حئ يعرف وجا 
من وجوه التر جح بان يكون أحدهما اا چ کون اوی 
.استدلالا من الأخر » فإن | يكن ذلك » قبل يقدم الحرم علنالمبيح » وقيل 
يكون التو قف » وإن عرف تاريخ كل مهما فإن المتآخر ينسخ التقدم ؛ 
۳ ھذأ مو ضح انسح . . . 


۷ -- فالفسخ فى امطلاح الأصوليين رفع الشارع حكاً شرعيا 
فيه النصان الاسخح وا منسوخ غيرمقترنين زماتاًء بل يكون الناسخ متأخر أعن 
المنسوخ . r.‏ 


وآول من حرر الكلام فى النسخ الإمام الشافعى رضى اله عن قرا 
الاصول > ولقد أعتبره من فمل سان الاحكام لامن قبل إلغاء النصوص. 


EE‏ إلغاء لاص » وللكنه يعتبره إنهاء لحدكم النص »و لقد 
سار معه فى هذا ااسبل أبن حزم ولذلك عرف النسخ فقال : حد الفسخ 
أنه بيان اتتهاء زمان الام الأول )١(‏ . 

وإذا كان النسخ بيان انتهاء العمل عحكم معين فإنه توع منأنواع البيان 
المتاخر ونه عل مقتضى ذلكالنظر ينقسم البيان إلى قسمين : بيان فيه تفصيل 
یا ا ر وهذا يعمل فيهالنصان»ويكون أحدالنصين خادما 


1= 


أن يافي اانمص 8ê,‏ 

. من هذا ْ فہقرر أن اسح شک ھن‎ | ٣ جج وبدهب أن‎ A۸ 
اشکال التخمص اناو ل الاهيل ووم مو داه بل يقناول الحكم ىوم‎ 
الأزمنة ويقول ىذلك : د إن الفسخ وع من أنواع الاستثناء . لانه‎ 
استنناء زمان وتخصیصه بال مل دون سار الازمأن ¢ ویکون ہنی صواب‎ 
۰ 6( الول أن کل نسخ استئناء . ولیس کل استناء نسخاً‎ 

وتری من هذا أن أبن حزم شير إلى أن الفظ الذى ينطق بالحىكم له 
ومان : موم اللفظ أحياناً ‏ فيكون تتم صه بلفظ او بعمل مع بةاء 
الحكم فى باق الأافر اد » وموم يتعلق بالأزمنة وقخصبصه هو النسخ » فلا 
وله مس : ( كنت کم عن زيارة القبور ألافزوروها ) فإن هذا النص 
سین ناء المنح > دھو ف معی التخص ص الزماى بالنص. الذى أشار ا( 
انی ا الذى کان مح لر يأرة . 
٩‏ - والنسح فد وقع ب الإاسلام 0 سخ الإسلام بعض 
أحکام جاءت ق الد ا زات سماو به الا ةه ْ تح رم بعضالاغذ رة کان تاا 
الود : فأًباحما الإاسلام ¢ وود جرع هله إلاطءمة ع أأهود اظ 
) ا کبادم و اشر هم والتحرے قد يفطم هله افوس عن ش راھ تم ولذا 
قال تعالٰی: دو عل الذىن هادو ا حرمنا کل دی ظفر› ومن امقر وال حر متا 
عام سحو )| إلا مامات مور هما أو الحوايا ا ماأختاط بعظم 


ولقد وچر نای النصو ص الو دة آأى نأ بد نا 3 ج البو اج اا 


إلىغير عدد» فاذا کان هذ! صحيح] کون الق ر آنقر سخ الإطلاق فالمدد 


وقیده بأربع : 
ا 
(١)الإحکام‏ لان حزم اظاهرى ٤<‏ ص ٩۷‏ . 


— A۷ — 


٠‏ ومهذأ 1 مال أن القراً ل ول اس دعض الاحکام العمل د الى جات ف 
ال مراقح الا بةة»وما سک4 القرآن 3 هو من‌الاحکام تتاف ر ختلاف. 
الو مان واكان واأعصر ٤‏ أ ماله صده 4 العم و ن الفضائل وما شی همز . 


الفطر ة الإ نسا نرةفا نه غير قا بل للنسخ کالعقا دلا نه شر بعالا سا رة الا بدية» 


ولذا قال ا ظ شرع که من ادىن 4 وەی ر4 وح 8 


إلك وما وصينا به إبرآهيم ومو می وعیسی 8 
E ۹۰‏ وول وفع الفسخ ف الإسلام کا ف ا خد بث السابق ¢ فقد کان 


المع م الإباحة › وقل وفع أ انسح ۴ القبلة > وھد انت قبل انت روے لہ 


اهجرة ال أ لادء ã:‏ ى بیت ادس ) و بعل و ست عشر شرا ت 


ہہ حا نه وتعالى ذل وأمر رالا جاه ا اأمدت ا رام ¢ وقد صور ۾ ذلك قو له 
ا » ڏل ری ی قاب وجك فا لاء 8 نولىنك 5 قل تر ضا ھا فول وجك : 


شطر اچد ال رام و ر فولوا وجوهک شطر ه› و إن ن الذينآو توا 


الات لہعلبون أنه 8 ى دن دم ُ وما أرله بغافل عي| بعملول € 
و قد ف اله أن إل ف ارت قل ذلك لل لت ادس 
والاية الكر عة تشير إلى هذا . 


وقد OC‏ بات اا عید پور ر الفقباء ا ا الى 


یقت بقوله تعالى : «كتب عليهم إذا حضر أحد الوت إن ترك خيراً 


الوصبه للو الدن والاقر ان اوا عي المتقبن » ٠‏ د فن ا 


مو صں = ا ر 4 اصح بوم فلا ا le‏ .4« وول وت منهذ ! ل :ص‌جواز 


بل و جوب الو صيه لوأارٹث الاق ان E‏ ف تشتمل lc‏ 4“ 4 نالو صي 


لبر الوأرتث من الاقارب عل صل الو جوب ¢ أو عل الجوأز» عل حلاف 


العلباء ف ذلك وعلى فأ عدة ربعن أأعلياء لذن چیزوںل 7أ خر المخم ص عن . 


2 ہیں ذلك ص ما 


وك ادع ى السيوط J‏ ی الفح ف ک و عشرن 3 ۵ن الa‏ رآن الک ت 4 


ت ۸۸ س 


و لیکن اضر العميق لاينع التو فيق » ون أمكن التوفيق بأىوجةمن وجو ء 


التوفق يقدم علىالاسخ » لن النسخ يقتضى عدم عمال النص »و [عال الل 
اضرب من ضروب القوفيق أولى من عدم إعاله, اا 


۰ ۱ - وقد قول قائل : لاذاكان النسخ فى الشر يعة الإسلامية ء فإنه 
ذا جاز فى القو انين الى يضما البشر » وذلك بإاغاء قانون وإحلال قانون 
مله فإنه لايسوغ ف الشريعة الى ينرها علام الغيوب » وذلك لن قوانين 

البشر تجارب إنسانية » والإنسان تخطیء ويصیب » ما شرائع لاء فإنها 
تا نون انته اذى لار ی الخطا ف فعله و لاقوله. تمالى ابتهعنذلك علو کیرآً. 

والجواب عن ذلك أن شرائع السماء إصلاح اله تعالى للبشر » وهى 
-واحدة فى أصلما لاتتعدد » ولكنه سبحانه لم يخلق‌الناس على شا كلةواحدة» 
فکان لابد أن تختلف بعض الا حكام التفصيلىة فطانفة ولاتصلحن‌الاخرى» 
كان ذلك التناسخ ف الشرانع السماوية فى الأمور التى تختلف فا الجيال 
الانسانية > ولا تناسخ فا هو أصل الفضائل » وما به قوام الامم 
.ومايتعلق بالتوحد. | 

وقد جرى النسخ ف‌الشر عة الإسلامية ء لأن النى مي بعثه الله تمالى 
نی قوم لم یکو نو! ذوی دين » ول یتقیدوا من قله بقانون ولا نظام » فاو 
:ووا بالاحکام الشمرعية دفعة واحدة ما أطاقر ها » ولذلك أخذھ اه 
سحا نه و تعالی بالتدر يج ›فەۆل عل الرسول ف الاحكام ما طہقون؟ حی 
.ذا ذاقوا بشاشة الإسلام وراضوا أ تفسمم على شكام خلقيةفاضلة» خو طبو| 
بأحکام شر عة الخالدة الى لاتقييد فا » و لنضرب عل ذلك بعض الأمثال: 

أ وما : أن المرآة ل تكن عندم ذات حقوق ول یکو نوا يسقسیغون أن 
کون إنساناً مستقلا له كل احقوق ء وم يكن السب عندم طريقة الرواج 
و حده » بل كان السقاح أحياناً طريقاً لكوت النسب » فلما جاه الإسلام وقد 


.و جدم بتخذون الاخدان(آى الخلائل) ويعطون‌ هن بعض حقوق‌الروجة 
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وذلك فما یسمی با لتم ٤‏ فر کم عي ذلك أمداً ¢ حى اذا اتا نوا مبادىء. 


الإسلام تسخ هذا وتقررت أحكام الاسرة باازواج الشرعى الاى جل 
المرأة حت 6ا کاملة »کا قال انه : , وطن مثل الذى عجن ٠١‏ 
انما : أن الشركين كانوا أهل ذثنبة» يمبدون الاوثان » فنعانىءن. 
زبارة القنو ر حن لا بؤدى إلشىء من ذلك فى نفو س بعض ضعفاء الإ عان. 
من اللمین حی ذا زالت دولة الاك ٤‏ واس الفشسطان أن بعد فی اهلو“ 
الارض من طر بت الاوثان أباح النى خلا زبارةالقبورءفقال عليه السام 


« قد کیت ae:‏ عن زارة القور ٤‏ آلا فزورو‌ها ¢ 


الا : إن الميرات فى ال جاهلية لم يكن يسير عل نظام کر ثابت » فقد- 
کان أ كير الاولاد أخذ ا > وأحانا بوص :ا من يشاء » وال آة فى 
کل الا حو ال لس ضما نصیب فأو جى أولا أن تتكون الوصية ف الوالدين. 
وا قر بین من غر تعن حتى ذا ألفوا ذلك » جاءت آبة اليرات المحكة- 
ووزعت التر كبا حكام الفر اض ذلك التوزيع العادل قال تمالى: «وللرجال. 
صب مارك الوالدان والاقر بون » وللنساء نصلب >٠٠.‏ و جمل لقرابة الام 
میراثاً »کا لقرابة الاب ميرات › ون كانت قر ابة الأب تأخذ قدرآ أ كير .. 


رابعبا : بالنسبة للخمر واليسر ۽ فقد کان العرب بتفاخرون ہما ٠>‏ 
وجدو ن فہما »زا » إذ لان بعضمم على الشجاعة والذل » وقد كانت 
عەر هم قد استعر قا ذلك › وأا الاجا dn‏ ضقه فل ګر مهما الإسلام, 
فى أول الام و لکنه آشارالى أنہما غیر مستیحنین‌فاشار إلى عدم استحسان : 
الار فی قو له تعالى : « ومن مرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرأ 
ورزقا حسناء إن فى ذلك لاية لقوم يعقاو ن » فا لمةابلة بين السكر وألرزق. 
الجسن بویء إلى أن السكر لامر أ مىستحسناًء لا نه لاس ر زا سنا م 
بهن سا نه مار الةر والوسر بشكل أوضح ۾ فقال تعالی'ہ سال نك عن .' 
زمر والميسر > قل فما 2 اکير و منافع للناس » وإن هذا ألتص مد 


۱۹۰ = 


اتح » لن کل آم تکون مضاره أ کر من منافعه بکو ن ٠و‏ ضع اہی » 
-ولكن ل يصرح النص الى - وعندذ أدرك كيار الأتقياء من الصحاءة 
أن الجر تتفق مع مبادیء الإسلام ٠‏ ولقد جاء بعد ذلك الى فى أكر 
الأو قات فقال تعالی : « پاأما الذین آمنوا لذ تقر بوا الصلاة وآتم سکارى 
حت تعلموا ما تقو لون » فکان اومن بتر كما عامة النمار وطرفا من اليل ؛ 
-وعندان أدرك المؤمنون أا عر مةلذ حال فهزل بالتحر م اناطع قو له تعالی 
«١‏ اما الذين آمنوا نما اجر واليسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتذوه لعلکم تفلحون . غا برد الشيطان أن بو قع بينكمالعدأوة 
والبغضاء فى الجر والميسر ء دیصدم عن ذکر الله وعن الصلاة فيل أثم 
هنون » فصاح أتقياؤ م اتنا 

دمن هنا یتین کف کان لتدرج فى سن الأحكام ما اقتضى السكوت 
على أحکام اة » م تحر ما من بعد » واقتضی تقررر أحکام کون علاب) 
دال وقتة» م آنہاها بالزسيخ بعد ذلك » حن إذا عت الشمريعة نزولا رقت 
مک ال يوم القيأمة ء وقد تمت بنزول قر ل تعالى : « اليوم أ كات للكم 


۰ کم وات علیکم نعمی ور صيت کم الإسلام دا € . 


شروطل الذسج : 
سب اشر ف اسح ا شروط : 
ها : أن کون الحكم المنسو خعیر مقترن بعبارة تفیدأ نه حکی أ بدی 
خالد » فإن مثل ذلك الحكم لا فسخ والايكن فى هذا مناقضةلاصل التص» 
-ومنزل الناسخ والمنسوخ وأحد. ولذا قال اأفقہاء . إن الجاد لا سخ فقد 
ال الى مكاي , الجأد اض إلى بوم القيامة » ومن ذاك أيضاً عدم قول 
شهادة ادود فى قذف قبل اوبته » فن هذا حكم قد آقترن بالتأد » فقر 
قال تعالی : « ولا تقبلو! شم شہادة أنداًء . 
الشرط الئان :ألا یکو ن الحكم السو خ من‌الأمورالى اتف العقلاءعل 


~~ ۱۹۱ 


نبا أو قيحبا مشل الا مان باه تمالى وبر الوالديندااصدق والعدلء والظم ‏ 
والكذب » وغير ذلك ما تواضع عليه الاس فى كل العصور والاجيال على 
آنه خير مقيو ل » أو شر مرذول » فإن هذا قد اتفتى العلماء علىأً نه لا ياسخ» 
وإنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ حك على هذه الشا كلة . 

اشرط اثالث : أن يبكون النص الناسخ متأخرآ فى الأزول عن النص 
المنسوخ ‏ لان النسخ إنماء حك النص الذى فسخ حکه » فکان لاید آنیقع 
روک ۾ وأن ن النصان ف قوة وأحدة ) 

ااشرط الرابح : أنه بالنسبة للنسخ الضمنى الذى يكن النسخ فەصركڪاً 
دان رن الق غر ممکن » فان کان التوفیق ممکناً بی وجه من 
وجوه التوضق ¢ ولو اورب من اامأويل إلذى رطيقه اللفظ فإنه لا یصار إلى 
النسخ » لان النسخ إنہاء لحك » وعدم إعمال لانص »ولا يصار إلى ذاك إلا 
عند تعذر التوفيق ک) بينا آنفاء ٠‏ 


٩۳‏ _ ومن هذا الكلام بقبين أن من الأحكام التى لا قبل الفسخ 
مانص فيه على الأ بيد وما أبتته العقول واتفقت على أنه غير قا بل للتغيير 
خاعدت فره الأحكام فى 'لشرائح ااساو به کلہا » بل تواضعت عليه الناس ف 
كل الأمصار والاعصار . 


وما لا قبل الذسخ أيضاً الأ حكام الثابتة بغبر النصوص » فالا حكام 
الكابتة بالإجماع والقاس والرأى بشكل عام لانقبل النسخ » لان إلغاء 
الاحكام قول اله تعالی أو قول نبيه میا د تقر یره »وعد أن انتقل 
النى ا ارق الاأعل ود استقرت الأحكام ولتت وما بذ کر بعد 
اانصوص من المصادر الشر ع 3 هو مبی علا مشتق مہا ¢ فلا سخا 

ولا رى التناسخ فما لالا لوست نصوصا تة نص علا الشرع ٠ ٠‏ 
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اسيام النسخ SE BST RB E‏ 
8٠‏ > ينقسم سخ إلى بيخ صرح وخ بى » والصريج هو 

الذى يصرح فيه بانہاء ام المنسوخ مثل دو له م : ( کضت ي عن 
زيارة القبور ألا فزوروها ) قإن للنسخ هنا صريح »(ومثله فى القرانين 
الحاضرة أن ينص سن قانون عل أنه ينتهى العمل بالقوانين السابقة الى فى 
موضوعه » ومن انسح الصربح وله فى نسخ الاتجاه إلى برت المقدس :. 
د سيقو لألسفہاء من‌الناس ماولام عن قباتېم الى کاو أ عليما فل ته المشرق. 
وا مغرب » م قوله بعد : « فول و چهك شطر المسجد الحرام » وحینا كنم 
فولوا وجوهكم شطره » فنجد هنا تصرعاً بنسخ القبلة الأول . 

والنسخ الضمنى هو أن يتعارض نصان ولا »كن التو فيق بنمماء بأن 
بتواردا عل موضع واحد بااسلب والإيجاب » ولا يمكن التوفيق بينهماء 
وقد عل تار ما فإن المتأخر منيما ینہ ی حکم السابق » وقول الفقباء: إن 
من هذا النسخ ااضمنى نسخ آبة الموار يمت لاوصية لو ارثالتى اشتملت علا 
آية الوصية . 

: وان هذا النوع من النسح الضمى ينقسم إلى قسمين‎ - ٥۵ 

أحدهما : سخ لكل الاحكام انى اشتمل علبها النص المتقدم e‏ 
ذكروا من ذلك قوله تعالی : , والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً 
کن بأنفسمن أربعة أشهر وعشرا » فقد ادع نپا نسحت قوله تعالى : 
«والذین يتوفون منک ويذرون أزواجاً وصية لأزواجم متاعا إلىالمول 
عير [خراج فإن خرجن فلا جناح علیک» . ) 

ونحن نری أنه لا فسخ بينهما ء لان التوفيق ممكن » وحيف أملكن 
لتوفيق » فلا سبيل للفسخ » والتوفيق بأن تتكون الأو لىاصة الو اجبءل 
المرآة » وهو الانتظار أربعةأشبر وعشراءوالثانية مو ضو عا حق ها » فان 
اشارع جعل ها الح ق أن تى فمەزلالزوجية الذیکان ماک زو جها سنة كاملة 
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لا خر جما الورتة » وإن حرجت مختارة فلا إت على الورثة » وذلك واضح 
بین من النص . 

والقسم اثانى E‏ الضمنى هو النسخ ال جزنى » وذلك بأن بخرج 
من عموم النص المتقدم مايشمله النص التأخر » وذلك مثل آبة حد القذف ‏ 
مع آية اللعان » فان الأولى بينت حكم القذف عموماً » وأخر جتمنه الثاية 
مایکون من قذف ألزو ج لزور جته . 

وإن فى اعتبار هذا سخا نظرآً لص ذلك لان الفقاء بعتبرون الحاص 
مع العام لصفا ولا درو نه نا أا کان المتقدم منہما »و الحنمه‌الذن. 
يعتبرون الخاص المتآخر ناسخاً للحكم فى المتقدم العام فى بعض أفراد 
العام يشترطون التأخر › ونجد آية حد القذف مير نة بابةاللعان ما يدل على 
ااتخصيص بدل النسح 

النصوص الةى بدخل الممخ 1حكامها : 

٩‏ - أتفق الفقماء على وقو ع النسخ فى السنة » ولم يخالففى ذلك. 
أخد » فأ نه تیت أن الا جاه ا[ بدت المقدس قد نسخ بالا جأ لى الكعة ¢ 
وت ان زيارة الق اقبور کان منہءاً عنها فى السنة * ٤‏ أبيحت » وثبت أن المتعة 
كانت موضع عفو » مم جاء النص القاطع بنسخما. 

a‏ وقد نى النسخ فى 
القرآن أ و مسل الأصفہانى»و قداحتج اجو رلا بات النسخفالقرآن با 

ا لا : بقوله تعالى : د ما تسخ من آبة أو ننسما نأت ارلا 
فان هذه الاية تشبت النسخ فى القرآن . 

وأفاً: بوق وع لنسخ فعلا كدنسخ آيات الميرات لحكم آية الوصية » 

.وقد أحصى السيوطى عو عشرين آية ادع النسخ فى أحكامم| . 
وثاكاً: بقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آبة و أف أعل يما يعزل » 


(م ۱۴ مول الفقه) 
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ذه الأ شيت التمديل ( ولس التبديى لا تمدو الاحكام . 
واحتج او مسل ا ا 
أولا : أن النسخ إبطال » فلو جاز نسخ ما اشتمل عليه الق رآن لكان فى 
القرأن ما بجری عله الابطال ¢ وال تعاٰی بو ل و بأ تمه الباطل من س 
بده ر من امه ¢ ۰ 
وثانياً : بآن كل ما اشتمل عليه القرآنشر عة أ بدية باقية إلى يوم القيامة» 
والمناسب هذه الخاصة القرآنية ألا يكون فيه سخ . ) 
وثالثاً : أ كثر ما اشتمل عليه القرآن كلى عام » لاجزى خاص . وفه 
بيان الشر عة كما بطر يق الإجال لا بطر يق التفصيل » والمناسب لذلك آلا 
يدخله النسخ . وما فصله القرآن من أحكام فلانه ريده مو بد هذا ااتفصيل 
كأ كثر أحكام الاسرة . وما استدل به امور لايقطع بوقوع النسخ فى 
القرآن » فقو له تعالى :« ما تسخ من ية أو فعا ال اذا اة :وف 
أن ا يه تعالی نى جز ه أت ما لاخر ٤‏ و لذا ال مال دول ذلك : 
» أ تنعل ناله عل کل شىء قد ر» و قال سا 4 :ام‌تریدون أن تسألوارسولكم 
کا ستل موسى من قبل » وهذا يدل على أن الاية المعجزة > والنسخ إنهأء 
أمر ها و رکا ٠‏ وكذلك ډر له تخا i‏ وأذا ت a‏ مکان آبة f‏ ألمرأد ا 
المعجزة » وع فرض أن اراد النصبن كر مين الابة القرآنة » فان 
الأ تبن لاتدلان على وقو ع الأسخ » بل تدلان على إمكانه » وفرق بين 
والأيات الى 'دعى سخا كن التوفيق بنا إمابطر يقالتو يل القر يب» 
أو اتوص ص . وإن هذا أولى من الحكم المنسوخ . 
وفی الحتی اننا قد استعرضنا کل الآيات الى ادعى أن التناسخ قد جری 
فا ْ ورد أن التو فق ا سل صر ب من ضر وب الت#صص,: بلا حیاناً 
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/* عتاج الامر أ اویل و خص ص کالشان فی فوله تعألی : ه وإلذن 
وله تعالی : د والذین بتوفون منکم ويذرونأزواجاوصيةلازواجممتاعا 
إلى الحو ل غير إخراج » فإنه لاتعارض مطلقا بين الا يتين حتى يتصور فسخ 
بنمما » وقد أشر نا إلى ذلك من قبل(١)‏ . 
سد القرآن : 

۷ - مح ما ممل إلبه نقرر أقوال الفقماء بالنس.ة لنسخاقرآن»فقد 
علبة أن القرآن متوار » فلا يفسخح أحكامه إلا متوار» وعلى ذلك لا تسخ 
أخبار الأحاد الأحكام القرآنة » لن النسخ أساسه التعارض » ولا يكون 
التعارض لا بن نصبن ف مر له وأحدة من -حمٿ السند 

ولکن هل ينسخ القرآن بالسنة المنوارة ؟قال اأشافعى :لا بنسخالقر آن 
إلا بقرآن مثله » ويوق لذلك أدلة ظواهر من‌النصو ص القرآ نة ثل ظاهر 
قو له تعالی « مانفسخ ا أو فما أت بخبر منہا أو مثلم › وقولەتعالى: 
2 وإذا بدلا آ مکان أيه واه اء عا ڙل « فان ها تبن الا تبن ٫ظاهر‏ هما 
ثبتان أن النسخ لا بكون إلا بقرآن مثل القرآنالمنسوخ حكمه وء استدل 
به قوله تعالی : « بمحو الله ما بشاء ورشبت وعنده أ مال-کتابفان‌هذا النص 
ا زل أ زه ر بسح حکم القر ان ا قر ن مله . ) ) 

ومع آن الشافعى بقرر أن القرآن لاينسخ حكه إلا بقرآن يقررأًيضا 
أنه لايد من سنة تبين الناسخ من المنسوخ » وذاك لان الخ نوع من بيان 
"لر بعة الاسلامه المفررة ¢ وهو بیان لإنماءحكممنأحكام‌القرآن»والسنة 


ت 


() وان هذاالبحٹ واف کامل فی کتابنا ,اثافعی عندال کلام ن نسخالقرآن 
سعنده » وقد اتعر طا بعض الأبات النى ادعى سخ | وناقشنا هذا الادعاء . 
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هی الى تبين القرآن » کا قال الى . « وأنزلنا إليك الن كرلتن‌الناس 

ما رل جم > وفوف ذلك فان النسح لا بد فره من بان المتأخر من المنقدم 
من النصين » والسنة هى الى تبين ذلك . 

هذاوةل الشافعى » وقال جور الفقاء : إن القرآن ينسخ بالقرآن 
وبالسنة » ولكن يشترط أن تكون متواترة أو مستفبضة » لن القرآن. 
قطحى السند » فلا سخ بعض أحكامه إلا ما يكون قطعى السند ثل » وعلى 
ذلك لاينسخ القرآن عبر الآحاد . 

ولقد قال ابن حزم الاندلى > إن القرآن نخ خير الا حاد انه ری. 
أن کل السنة قطعى » ويذلك يكون خر الأحاد قطعا . 

فسخ اة : 

۸ - قد قرر نا أتفاق الفقماء على جواز نسخ أحكام ااسنة فى عبد 
الرسول مي » ونجد هنا الشافعى أيضا بخالف جور الفقباء هنا > 
فيقرر أن السنة لاتنسخ أحكامما إلا بسنة مثلها .فلا ينسخ القرآن السنة » 
وأذا يفول . « سنة رسول الته لا تنسخا إلا نة رول الله » وبقرر أن 
ايه سبحانه وتعالی لو آزل ف القوآن مرآ خلاف ماسنه رسول اله وح 
منه » و إذا ماکان ينطق عن الهوى . لذ كر النى م انتہاء العمل ما کان. 
قد قرر من قبل حتی پبین ااناس نسخ سفنه الى کانت له من قبل » فالنسخ 
إذن للسنة لا ييكون إلا نة . 

وهذا بتقرر أنه اذا كان القرآن ينسخ سنة فلابد من سنة تبين ذلك. 
النسخ » وتكو ن هى الناسخة وذلك عند الشافعى . 

والپاعث الشافعى على هذا القول هو خوفه من أن تغرك الستن بدعرى. 
معارضتہا لکتاب لله تعالى » ولقد بين ذلك الباعت بقوله : 

ول يقال قد سن رسو ل ايه فسح سفته القرآن لاز أن‌بقال. 
قا حرم رسول اله من البيوع كما قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن 
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:ەل فو اله تعالى: , وأحل اله ابيع و حرم الر با »وفيمن رجم من الز ناة 
عد حتمل أن يكون الرجم ا بقول اله تعالى : « الزانية والزافى 
فاجلدوا كل واحد منما مائة جلاة » ولاز أن يقال : لا ودرأ عن سارق 
سرق من غبر حرز»وسر قته أقل من ر بح ديتأر لقو ل أقه تعالى : «والسارق 
سوالسارةة فاقطعوا اید ہما جزاء عا کساء. . . ولجاز رد کل حدیث عن 
.رسول الله م . 


و۔ہذأ بقبين اأباعت الذى جعل الشأفعى يتشدد فی آلا السنة إلا 
يالسنه . 


وف المحى إن ذلك الرأی بدو بادى الرأى غرياً ول وه 
يقبين أنه قريب مستافس » ذلك أن القرآن إن فسح حكاً للسنة » فلابد من 
أن يعلن النى لي عمل با لحك ا يديد » فيكون ذلك العمل مثبتاً للنسخ . 

هذا وجہور الفةہاء رون سخ أحكام اة بالق ر آن » ا أن السنةعندم 
تسخ أحكام القرآن » والحلاف فى الواقع ایس له کمیر نر > إلا ف جراز 
سخ أحكام القرآن بااسنة . واه تعالى أعي . 


۳ الجاع 


٩‏ - هذا هوالدليل الذى يلى الصو صف القرة والاحتجاج»وهو 
الإجاع > وهو فى مر تبه تلل النصرص » ولوس قاما » وهو يتمد عل| . 

ولقد قسم الشافعى ال حكام المشتقة من الأادلة الشرعية إلى أحكام فى 
الظاهر والباطن » وهى الأأحكام الى تؤخذ من النصوص التواترة قرآناأً 
أو سنة متوانرة » وأحكام بؤخذ با فى الظاهر » وهى أخبار الأحاد وما 
کان ابتاً بالإجماع ا القاس » ولذا أل رضى أله عنه : ‹ عکم بالکتا 
.والسنةالمجتمع عليما الى لا اختلاف. فيا » فنقول حكمنا بالحى فى الظاهر 
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والباطنء و كم بالسنة من طر يق الا نفراد ( أىأخبار الأ حاد )و لا حتمح 
علبما الناس فنقول حکنا باحق فی الظاهر . انه قد e‏ ن انلطایمندوی 
الحدیث » ونعکم بالإجماع ˆ 2 القاس > وهو أضعف من هذا لانه لاحل 


القاس وار مو جود 1 

٠‏ - والإجاع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامة فى عصر 

من العصور بعد النی صل الته عليه وسلم عل حم شرعى فى آم من‌الأمور 
المملية » وقد أجع علباء المسلمين على اعتبار الإجاع حجة › وإن كا نوا فد 
اختلفوا فيمن م العلماء المجتهدون. الذين يتكون منم الإجاع » فالشيعة 
رون الإجاع اذى بكون هو اماع أنمتہم أو اق عندھ › > واجمہور 
يعتعر إجماع علباء امور . 

وفكرة ةالإاجماعى ألفقه الإسلای قد تدرجت من عصر الصحابة إلى 
عصر الانمة المجتمدين » وقد قام التدرج على أدوار ثلاثة : 

أوها : أن الصحابة كأنو أ بحتېدون ف المسائل الى تعرض هم › وقد 
کان عر رضی أله عنه جمعېم ویستشیر م ویبادهم الرأى ءفاذا أجعواعل 
س معین سارت عليه سیاسته » وان اختلفوا تدارسوا حت بنتېوا لی آم 
تقره جماعة الفقہاء منم » ويذلك يكون الام بجمعاً عليه » وينال بهذا 
الإجماع قوة ليست ف الرأى المنفرد » وما كانوا يجمعون إلا على أمريكون 
قد ورد فه أأنص . 

لثانية : آنه فى عصر الاجتبا د كان كل إمام يجتد فى ألا بشذ بأقوال 
عخالف بها ما عليه فقهاء آهل بلده › حتی لا يعتبر شاذاً فى تفكيره » 
E E CE hr‏ 
الكوفة ‏ ومالك كان يعتبر إجاع أهل المدينة حجة . 

اثالثة : أن الفقهاء كانو! حريصين‌على أن بعرفوا مواضمالإجاع من 
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الصحابة أيقبعوه » وقد كان كل ترد حر بصا على ألا خرج عا أجمع 
الصحابة » بل كان حر بصا عند اختلافم على آلا رج ری غير 
الآراء الدارة فى عط خلا فم 


وبہذا الاتجاه الاتباعی کان للاجا ع ف الاجت‌اد موضع › وقد وجد له 
سردل من فول ّى م «ظ أ اه E‏ ا ہو عیل أله <سن »> ودن 
قو له عله الصلاة والسلام : PP»‏ لاتجتمع أ می عب ضلالة »> رەن فو له فمارواه 
الشافعى عن عمر رضى الله عنه : ء ألا فن سره عحبحة الجنة فلياز م الجاعة ء 
فان الشطان 2 أأفذ »و هو من الإالنين ا بعد € ۰ 

امكان الاجاع . ) 

۲٠ ۱‏ _— ولکن تنا قش اأعلہأء ۴ اکان الإجاع ¢ وف وووعه »وق 
حجته » فمن العلماء من قال : إن الاجماع ععنى اتاق ادن فى كل عصر 
من ألعصو ر عل حکم عر کن ¢ لان اجهدن متفرذون ف الامضار 4 
والتقاؤم ق ی مکان وأحد لایکون (٤‏ واتفاقېم ج بعد الد تاۋ تات الامصار 
غبر کن » إلا [ذا کان الاجماع بعتمدعلى نص قطه ی کا جاعہم على ااصلوأات 
وعلى استقبال القبلة ومكان الكعبة » وفرضة الصيام و الزكاة وا حح » وغ 
هذا ن الامور الا تة اص قط ی قواه أ تواتر عن رسول اله ما ¢ وان 
اجه ف هذه الحال لأنص القطعى وللاخبار اوا ره ya‏ للاجاع » › ولا 
جدوی ف اعتماره› انه ذا کان الاساش ف أاعتباره ن برقع مأ هر ظی 
إلى مرتبة القطمى » فان هذه لامور قطعية فى ذاتبا . ) 

م من م هؤلاء الذين ينعقد الإجاع منم»أم أهلالمصرأم المجتهدون » 
وما حدود المجتدنن ألذن بتعقد الإجاع er‏ › ولةدتسماء لالشافعىرضى اله 
أجعو | قأمت بإجاعہم حجة ؟ » فقال مناظره : « م من نصبه آهل بلد من ` 
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#ابلدان فما رضو! قوله وقباوا حكه » ثم بقول ردا على ذلك بعد جأو ره 
لس من بلد لا وه من أهله الذن م ع صعته من يدعو نه عن الفقه» 
و ينسبو نه الى ہل أو إلى أنه لاعل له أن فی › ولا عل لا حں أن 
يقل قوله › وعلمت تفرق اهل کل إلد فا پینہم » م علمت تفرقی کل رل 
2 عيرم ۵ و هل أن بذ کر رضی اله dnl‏ أقو ال العلباء بعضمم ی :عض › ) 
اجتمع ھؤ لاء على تفقه واحدء م يشير عجاجة آخرىالإمام الشافعى» 
وهى دخول علداء الكلام فى صفوف المجته دن فيقو ل : « أ بعدون‌من‌العلباء 

و هذا يتبين أن الإمام الشافعى بثير الكلام حول إمكان الإجاع 
معتر طا على [مکا نه 

ألا : بألتفرق بين البلدان » وعدم التقاء الفقباء . 

وتا نیا :£ ری من دفوع الاختلاف بن فقہاء کل راد من الخحواضر 
الإسلامية . 

وثالاً : بعدم الاتفاق عل تعيين من ينعقد بهم الإجماع . 

ورابعا بعدم الاتفاق عل تعر بف صف اأعلاء الذين دعدوںل دوی رآ 
ف الفقه . کک 

وبإثارة هذا کله فى مناظر اته توم الكثر ونأنەلايقو ل بإمكان الإجماع» 
حى لقد سأله سال گلا : « ھل آمن [جاع/؟» فيجیبه : نعم لحمد الله کثیر 
فى جلة الفرانض الىإلايسع أحداً جهلما » فذلك الإجاع الذى لو قلت 
أجمع الئاس ل تد حو لك حرا اعرف شما يقول لفن هذا پإجماع ¢( فہذأ 
اأطر يق بصدق فیا من آدعی الإجماع 
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أن اللخحجة ف أصو ل الفر اض لست لذأات الإجاعإما ھی من الأادلةالقطعية 
المكر زd‏ من‌النصو ص القر أ نة القطعرة فی سندھا ودلالالا › ومن اسه البو ية 
العملية المخواترة انى لا جال لاطعن فى نسبتما إلى الرسول لي . 


۲ - مع ما أثاره الشافعى من اعتراضات حول إمكان الإجاعقد 
قر ر فار سالةاً نه حجة .و إن كان لم يلم مجادل منالمجادلين و قو عه فیا لمسألة 
الى تحرى فما المجاداة » وكذلك کان أبو بوسف من قله » ا رى فى قوله 
بى الرد على سير الأوزاعى إذ قول : , وأما قول الأوزاعى على هذا كان 
اة المس لين فما ساف > فہذا کا وصف مر ن آهل الحخار وراک مش 
مشايخ ألشام من لاعس الوضوء ولا التشمد ولا أصول الفقه › . 


وإن جور الفقماء على أن الإجاع ممکن » وقد وقع»فقد وقعق عصر 
الصحابة الإجاع عل أن الجدة تأخذ السدس تنفرد به الواحدة وتشتركفيه 
الاك من واحدة » وكذاك ۳ الصحابة على أنه لاجحمع بين‌المرأة وعمتبا 
أو خالتبا » وكذلك أجمعوا على أن الأخوة والاخوات لاب يقومونمقام 
الاشقاء إن أشقاء » وكذلك أجعو اعل بطلان زوا جالمسلمه بغير المسلء 
5 ااال جمع عليما الصحابة أ كش من أن تحصى »دمن ذلك [جاعمم 
عل أن لارا 0 المفتو حة لاتوزع على الفاتعين كسار الغنانم ... وهكذا. 
وما اعترض به من التفرقف الاقاليم »وعدم تعيين المجتهدين»أو أو صاف 
العلاء الذين يتكون منم الإجاعءفإنه لم يوئر فى إجاع الصحابة الذى وقع 
کا تری . 
والاعتراض عل أن الاجماع كان لأن الأدلة القطعية هى الى جرى فيا 
الإجاع » أما الظنية فلا مساغ للاجاع فما ليس وارداً هنا »لان منمواضح 
الإجاع التى كا نتن عص الصحابة ماكان أصل الدليل ظنيا ءفقد كان آخبار 
آحاد عن النى ميل . ومع ذلك أجمعوا على أساس,ا »فكان الإجاع رافعاً 
ما آل رل م الي 
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وعندى أن الحجية كلما كانت فى إجا ع الصحابة رضى اله تبارك وتعالى 
عنم » ولم يكو نوا قدتفر قوا فى الاقاليم » فكان الإجاعممكنا . أما فى عصر 
لتا بعين وقد تفر قو أ فى الأقالم »> فان الاج E‏ ووا إن ¢ 
کی متدرا . ولذلك لا بكاد الفقہاء بتفقون عل ا ن مسألة من المسائل قد 
امع عليما بعض الصحا به فيد عى بعضمم الإا جاع فیا » وینکره علیه‌غیره» کا 
رات ف إنكار الشافعى على مناظرة دعوى الإجاع فی الامور الى کان 
ینار ہ فہا » وکا رأیت من أبى بوسف فى [نكار ما ادعاه الأوزاعی من 
إجاع » ونك لنرى فى كتب المخلاف الفقى تاذب العلماءفى دعاوى الإجاع 
ادعاء وإنکاراً . 


ولذلك لا يبتعد عن الحقيقة من يقول : إنه لم يعرف إجاع متفق على 
وفقو عه عبر جاع آآے حا ر وهو الذى سل ر ایح ن وکان‌الاامام أحد ن. 
حنبل قول على الامر الذى يدعى فيه الإجاع : لا نعم فيه خلافا . 
حجية الأجمآع : 
۰۴ - استدل ال مور الذى قال : إن الإجاع حجة بدليلمن : 
أو شما الاأثار الواردة أن الامة 5 بحتمع علي طلالة ¢ وبأن ماران 
المسلمون حسنا فو عند الله حسن»و لهد كان عمل الصحابة عل أن مأعمعرن 
عله حه » وقل روی‌آن على ان ا طالب ری أله عنه‌قال: أجتمع راف 
ورآی عمر عل عدم جواز بيع أمهات الاولاد » والآن أرى بين » فقيل 
| له : رأيك 2 عر اول ٥ن‏ أنفر ادك ٤‏ وأمہات الاولاد هن الاماء الا 
ولدن آولادھن لمالکی رقیتہن فإنہں بعتقن موت مالکہن . 
لقد روی الشافعى فى هذا أن عر بن الخطاب خطب بال جا بية من الشأم 
فقال : « إن رسول اله قام فینا کمقامی فیکم » فقال : آکرموا آصحای م 
الذين يلونهم » مالين يلوتهم » حم يظر الكذب حتى إن الرجل ليحلف. 
ولايستحلف ولايشد ولايسقشد › آلا فن سرء عبحة ال جنةفلازم الجاءة »> 
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فإن الشيطان مع الفذ » وهو من الإثنين أبعد » ولا يخلون وجل بامرأة. 

فان الكيطان ثالما» ومن سرته حسنته وساءته سیځته فهو ممن › . 
وإن لزوم اججاعة هو اتباع ما أتفقت عليه . 

الدليل الثاى : قو له تعالى : « ومن بشاةق الرسول من بعدما تبين له. 
ادى ويابع غير سبل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جہن وساءت ا 


وإن هذا النص الکرم أثبت آن اتباع غير سیل المؤمنين حرام » لأن 

من بفعل ذلك شاق ابته ورسوله ویصله الله تعالی جهنم وساءت مصیراً . 
و[ذا کان اتبا ع غير سبل المؤمنين حر ا فان اتباع سبیامم و اجب › ومن 
تخا فم ويقرر قيض رأم لا يكون لسبيليم » فإذا قالت الججاعة : 
المؤمنة هذا حلال ا سبیلما من قول هذا حرام(۱) . ون 
ذلك هو اتباع ما بقضی به الإجاع فالإجاع عل هذا حجه جب الأخحز. 
ہا فی الاستنباط من نصوص اشر ع 


وهنا دلبل شار إلبه الشافعى وخ اا إجماع ا ېدن عل أ اة 
من أأنصوص e‏ فو نصا ا ٴ ولام جما 
حح لە هذا الج عبره لان السنة اأشو به إن غاب بعضا عن بعصم ؛ # 


(۱) قد ناقش الغزالى الاستدلال ذه الأية واعتر كلالادالةالى سيقت لإثبات . 
الإجماع ظواهر صوص » فقال : هذه كلما ظواهر نصوص لات نص على لر ض 
بل لاتدل أبضاً دلالة ااظواهر » وأقواها قوله #عالى : « ومن يشاقق اار مول من 
بعد ما 7. ین له اهدی وبقبع غير سبل .هنين نوله ماتولی ونصله جم وساءەت 
مصيرا » فإن هذأ روجب اتاع سيل اومان » وهذا ما عك به أأشافعى . . 
والذى نراه أن الأية ليست نما فى الوجوب ٠‏ إل ااظاهر أن المراد ما اا من 
اقل الرسول وشاقه ويقبح غير يمل اؤ منبن فى مشأعته و صر ته ودفح الأعداء.. 
عنه » نوله ماتقولی فکانه ل يكف االمشاقة حقّى نض إل عدم متا بعة سيل 
أن و رتو تمو اتاد قا 0> : 
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الا شب كلا عن كلهم » و قول ذلك الشافعى : نعل آنه ذا کانت سنن‌رسو ل 
ات صلى اله عليه وسل لا تغرب عن عامم » وقد خرب عن بعضهم » 
ونع أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول اله » ولا على خطاأً 
إن شاء أله . 
وفوق ذأك فإن الغفلة الى قؤدى إلى الطاً قد کون فى بعض ا مجدىن 
ولا تكون ف عامتهم » ويقول الشافعى فى هذا : إنما تكون الغفلة فى 
الفرقة ء فأما الجاعة فلاعكن أن يكون فما كافة حفلة من معنى كنتاب ولاسنة 
.ولا قباس إن شاء الله تعالى » . 
وإذا ثبت الإجماع على حك فى مسألة ء فإنه يكون حكاً قطعاً » وقد 
5 ن السند الذى قام عليه الإجاع ظناً فثلا أجمع الفقاء على أن لجع 
ین انحارم حرأ » وذالت حک قطعی » لا جال للاح مال فه » ولکن سند 
الإجاع ظى » وهو الحديت النبوى : , لا تنكح المرأة علي عمتيا » ولا على 
خا لما ء وکذلان ديت مبرأث اللدة بالإجاع وهو قطعی > و إن کان سند 
الإجاع خبراً آحادياً > وهوماقرره المغيرة بن شعة من آنهرأى النى لي 
أعطاها السدس . 
وكذلك إقامة الإخوة والاخوات لأب مقام الأشقاء ثبتت بالإجاع » 
و السند كان ظناً ) 
فعمل الإجاع رفع السند من مرتبة الظنية إلى مرتبة القطعية » إذ تين 
من الإجاع أنه لا خر عن انى حالف ما أجمعوا عله ء وبهذا يدفع 
اعتراض من بقول : إذا كان الإجا ع لابدأن يى على سند من نص أو قاس 
عل خلاف فی کون القياس يصلح سنداً » فا ية فى السند لا فى الإجاع 
نفسه » فنقول : إن الإجاع قوى الحجية فى السند فرفعه من مر تبة الظنى إلى 
مر تة القطعى » فاذا کان السند ح ديف آحاد لا بست إلا ظنا ‏ فقد صار 
:الإجاع على معناه والاستدلال به منتجاً قطعاً . 
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مر اتب الاحماع : 


€ -— الإجاع مراتب : أوطما ~~ الإجاع الصريح › وهو. الذى. 
اتفق جممور الفقہاء على حجيته » وهو أن صرح كل واحد من المجتمدين 
بقبول ذلك الرأى المنعقد عليه » وقد سره الشافعى بقوله : لست تقول 
ولا أحد من أهل العل هذا بجتمم عليه لا ما تلق عالما أبدا إلا قاله لك . 


وهذا النوع من الإجاع حجة تطعية باتفا فقباء الور الذين قرروا 
أن الإ جاع حجةشر عبة. سواء الوا إنه يقع فى كل العصورأم قالوا إنه بقع 
فى عصر الصحا بة فقط لإمكان اتفاق المجتمدين فى ذلك العصر . 

المرةبة الانية الاجماع السكوتى : 

۰۵ — م بتار الشافعى الإجاع االسكونى حچه » وهو ٫ڏهب.‏ 
واحد من أهل الاجتباد إلىرأى ويعرف فوا ت فة 
ولم بعتبره مع شافع ىكثيرون من الفقماء > وهذا أحد الآراء فيه » والرأى. 
الأخر آنه إجأع > ولكن دون الإجماع الصريح فى القوة » والرآى الثالث. 
أنه حجة » ولكنه لیس بإجماع : 


وحجه من لا رعتبره حجه شر عة ةط : 

. أنه لا ينسب لساكت لقول » فلا عمل تمد تبعة رأى ل بقله‎ )١( 
وإذا أعتبر ا الوت [جماءاً > ل حلا سا کنا کلاماً وەاە له ور مما‎ 
لا پرضی به‎ 


(ب) أنه لا يصح أن يعتبر السكوت موافقة : لان السكوت عتمل أنه 
سكوت للموافقة » وحتمل أنه سكت لأانه ل ينهد فى الموافقة » وحتمل أنه 
اجتېد و یژ ده اجتهاده إلىالڂزم بشیء› و عتملا E‏ 
فضل التروى أمداً آخرحی بطمئن کل الاطمئنان » وعتمل أ نه قطع بشی۔ 
ولكنه ل برد أن يصادم المجتد الآخر برأى الف » لاعتقاده أن كل تمد 
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مصيب ما دام الأمر موضعنظر » وعتمل أ ەم جزمه =-ک الف لر آی 
المعلن قد کا خشة ومماية . 

ومع كل هذه الاحمالات لا عكن أن يعتبر السكوت حجة على اعتناق 
الرأى وإذا ل يعتبر السكوت حجة على اعتناق رى الذى أعلن وأشير فلا 
يكونحينذ الإجماع السكوتى حجة . 

ردليل من قال انه [إجماع : 

(۱) أن السكوت فى ذاتة لا بعد حجة إلا بعد التروى أو !ا كير »> 
ومضى فترة هذا ااتروى وذلك التفكير وتقليب الامر من كل نواحيه› 
-فإذا سكت بعد ذلك فمو سكوت فىموضع البيان ووقته ٠‏ والسكوتف موضع 

بيان يان . 
(ب) وأن النطق من كل أهل الفتوى متعذر غير معتاد » بل المعتاد فى 
NS‏ الفتوى » ويس الباقون . 
>( أن السكوت بعد العرض مع التردى والتفكير يعد من الأجتمد 
حر اما [ذا كان عخالف ذلك » وفرض اير جعلنا نعتر س رضاء والا 
كان آم » إذ لم ينطق بالحتق الذى يراه » واحتال المخالفة مع السكوت 
احتال غر نائىء ء_ دلبل فلا ياتفت إليه » ولا قط القطيعة » إا 
الخال التي ةط الاسدلال هر الاخال الناشیء عن دلبل . 

وحجة من قال : إنه حجة ولوس بإجماع هو أن حقيقة الإجماع ! 
اتتوأفر فيه » اعدم [خ۔ار کل عا برأبه ولكنه حجة لرجحان الو افةة 
ال ت عل المخاأدة . 

۲٠۹‏ - الرتة الثالثة من مراب الإجماع أن يختلف الفقماءىعصر 
من العصور علن جملة آرأء » فلا يصح أن بای شخص برأی یناقض آراءم 
جميعاً إذا کان هناك مع الاختلاف اتفاق على أصل > اختلاف الفقراء 
من اأص حا ره رأث ف الد مح الإخوة. عض م ورثٹ الاخوة معه » شر ط 
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ألا يقل عن اثلث » و بعضهم ورتېم معه بشرط ألابةلعن‌السندس»د بعضيم 
لم يورت الإخوة معه قط » و بذاك يقبين أنهم مع اختلافېم ق اتفقوا على 
) توريثه مع الإاخوة 0 اقفر اده دنهم ء فلا يصح أن ىء فه فترر آنه ٠‏ 
الارث لانه وسكون الفا للاجاع . 
وان فض لاء ا ا الحنفيةمنه. 
من يتکون هنم الاجماع: 
۷ - الإجاع من المجتهدين » ولكن المجتدين من المبتدعة 
كالخوار ج والروافض ف نظر الور والقدرية والجمية ألا يدخلون فى 
الذين بتكون مهم ؟ قال امور : إذا كانوا يدعون إلى بدعتهم لايدخلونء 
ما ذا کانو ا لایدعرن إلى آر اتمم كبعض الجتمدين الذين نسب لمهم الكلام 
فى القدر أو الإرجاء فإن هذا لاعر ج بم عن صفوف أهل الإجاع . 
ومن فقہاء الور من أءتبر الشذاذ من الفقماء غير داخلين ف الاجاع 
فل بدخلوا فى عموم من يتكون الإجا ع منهم نفاة القاس . 
والمجتمد امعت هو العارف عسائل الفقه وأدلتبا » وطرق استخراج 
الأ حكام » ولذا يقول الشوكانى فى إرشاد الفحول : ء والإجاع المعتر فى 
افنون الع ہل هو إحاع اهل ذلك القن » العارفين به دون من چ > فالمعتير 
ف الإجماع ى الساتل الفقيه قرول یح الفقاء » ولو خالف آهل الإجحماع 
) وأحد منم لا وعد الاجماع قد انعقد » ولا يقال هذا شأذ »لانمن کنو احداً 
منم ه hs‏ بأصوطم لامد شاذاً [ذا خالفہم . 
ولقد قال بعض الفقہاء : إنه بشترط لمّامالإجا عأنينقرض المجتمدون 
الذين أجعوا » فلا يقال إن الإجاع قد انعقد وما زال بعض المجتمدين 
الذن أجعوا عل قد الحباة » وإن ذلك الشرط يؤدى إلى أنأحد المجتمدين 
له أن بر جع عن رأه > وإذا رجح انتقض الإجاع > وکأن الإحاع ازم 
اقا باين ولا يلزم الحاضرين الذي نكو نوه » ولا ما كان لشرط البقاء فادة. 
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ولكن الا كثرين على أن ذلك ليس بشرط › و ذا يكون الا كرون 
عل أن الإجاع إذا انعقد ألزم الذن تكو ن منهم الإجماع ومن جاء بعدم 
وذلك معقول فى ذاته » لاله إذاكان لايلزم الذين اشتركو| فيه > وعرفوا 
وجوه الانظار الختامة الى انہت بالتلاق ٤‏ فأولى 1 بازم عير ھ : 


وبعض الا لاء قال فى الإجاع السكوتى : لايتم الإجاع إلا إذا انقرض 
المجتمعون حى فين أنه يتكلم أحد السا كتين : فیخر جهن مر ت4ا رت 
إلى مرتبةا لمر » وإذا كان الإجا ع صر عا فلاحا جةإلىانقراض المجتمدن . 


و يحب التنبيه هنا إلى‌آن الإمام مال کا رى أن إماع أهل المدينة حجة» 
وقد اتفق المالكية على أن يكون حجة فىالأمورالىلاتعرف إلابالتوقف 
من الرسول » ما الأمور الى يكون للرأى فيا محال » فقد اختلف فما » 
والمروى عن مالك أن إجاعم حجة فيما أيضاً. 


سید الاجماع : 


۰۸ - لاد للاجاع من سند لان أهل الإجماع لاينشثون الأحكام» 
ك توم بعض الفر بجحة » لان حق إنشاء الشرع له تعالى » وللنى الذى ,و حى 
لبه تعالى . وعلى ذلك لايد أ ,كون للاجاع من مستند بعتمد عله 
من الاأصول العامة للفقه الإسلامى » و لةد كان الصحا بة ف المساقل الى أجمرا 
عليما بيحثون عن سند يبنون عليه أرامم التى أجمعوا علي »> ف مسألة 
مبراث الجدة» أعتمدوا على خبرة المغيرة بن شعية > وفى الإجماع عرے 
الع بين امحارم اعتمدواعل مارواه أبو هريرة » وف [جماعممعلى اعتبار 
الإخوة لأب إذا ل يكن إخوة أشقاء اعتمدوا على تفسير انى رل › 
ودخوهم فى عموم الإخوة. ) 


وقد اتفق العلماء على جو أزأنيكون سند الإجما ع كتا ب أدسنة كللسائل 
السابقة » فان أساس الإجماع فيما سنة . ولكن هل يجحوزأنيكونالإجماع 
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على حك يلرم الناس ٠ن‏ بعد همر الجدن الان أجموا سنذه القياس » 
أو المصلحة ؟ 

۲۰۹ - لقد اختاف الفقباء فى ذلك على أقوال ثلاثة : 

أوطًا: : المع من 1 کون القاس مسقن دا لاجما ع لن أرجهالقاس 
ختلهه » و إذا كان القاس قد ہبی على اوصاف تك رن مناسبة للح ومؤثرة 
فى وجوده فإن أنظار النا س تختلف فما اختلافاً بيناً » فلا يبنى عليه إجاع» 
ومن جبة ثانية فإن أصل حجية القياس ليست أمآ جمعاً عليه »> فكيف 
يکون هو أصاد للاجاع ولم برد عن الصحابه انهم اخواف حک شرعی 
یکن مثبتاً على غير الكتاب والسنة » فإجماعم على ميراث الجدة والإخوة 
لای عند عدم الاشقاء وغير ذلك كان فا على نص › و جما عم عل منح 

تقس الغناتم کان ینا على A E‏ 

وذلك التصر هر قر تعالى : , فاء لته عل رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول » ولذى القرنى و ر a‏ وان السبسل كيلا يكون دولة 
بین الأغنیاء منک » وما آنا کالرسولفخذوه وما پاک عنه فاتېو! ls‏ 
ته إن الت شديدالعقاب ,فعلى هذا النص اعتمدإجماعمم»و يلا حظ أنالإمام 
کر رضی اله عنه قد مکرتف يناقشېم ومين عل اماش لے ح4 ف يقتندوا 
حتى ذا جاءم فى اليوم‌الثالت بالاية انعقد إجماعمم .)١(‏ ولا يصح انتج 
بإجماعہم على خلافة آي بكر واتفاقبم على جمع القرآات وغير ذلك 
لان اختيارھ با بكر خليفة واتفاقم على جمع المصحف لا بعد إجماعا 
عل > سر یعی ¢ le!‏ هو انفاقی على تنود أمر عمل › كاتا قېم على قتال 
أهل الردة » واتفاقمم على إرسأال الجيوش إلى فارس والشام » واتفاقم 
على إنشاء الدواون » فان هذه تنفذات أمور عملية »> وليست إجماعاً 


)١ )‏ راجح ف اقب عر ن الخطاب لان الجوزى. 
( م ١‏ - مول الف 


— ° —- 


على حك تشر يعى » وفرق بين الاتفاق على ننفيذ أمر عملى يتغلق بإدارة‌الدولة ‏ 
والإجماع على حكم تشريعى » فإن الحكم القشريعى تد ألره إلى الذن ٠‏ 
عخلفو نه » و يطبق فبهم کالامر فى الميراث»وكالامر فى تعر المع بين الحارم» 
أما الامور العملية الى تتكون مقصورة على زمنهم › والى هى واقعة مادية ‏ 
فالاتفاق علبيا ف اجةاغا على حکم تشریعی » ون کان | تفاقم یدل 
ضمنا عل انه اس س حرم . ) 

اال دا اقا را روان کن مه 
الاجماع لا نه حجةشر عة بعتمد على النصوص إذ هو حمل على نص › وال مل . 
على النص من قبل الاستمساك بالنص » وذا كان حجة فى ذاته ءفاذا أنعقد 
الإجماع علىأساسه نمو [جماعمعتمد على نصشرعى » وليس إنشاء الحكم 
شر عی من المجتمعين . 

الحلا ا اانا ت عد E‏ 
ظاهرة غير خفية حيث لا عتا ج البحث عنما إلى نظر ومحيص تختلف فه ٠‏ 
ال نظار » فانه يتعمد بهالإجماع »ون کانت العلة خفه »وهی غبرمنصورص 
علا فاه لا بتعقد ا ٠.‏ 


فیا ی قاس ¢ بل السند هو لص وااعلة الظاهر ة كالنص 

والحتق فى القضية أن تقول : [ننا نرجح إلى وقائع الإجماع على حكم 
شرعى فى عصر ألصحابة فإن و جدنا فما اعتاداً على القاس فالامر ظاهر » 
ولا فالبحت فى ذلك نظرى ليس له جدوى عملة . ) 


وقد ادعى الإجماع على بعض أمور بنيت على قياس » فقالوا مثلا :إن 
حد اشرب ثبت بالإجماعالمبنى على قان وقدر بثانين جلدة » وعند النظر 
ف دعوى الإجماع ف هذه القضية لانجدها سليمة ‏ لان عمر بن الخطاب 


ا 


رضی الله نه کان پری آن حده اق جلدة» وبمذا ارأى أخذ أحدين 


حنبل ٤‏ وع زرضى الله عه را أن جد خف االقذ ن . 


E : 


وفوق ذلك فانه ری أن انی 5 کل حد شارا ا ل ¢ oa‏ 
زک تقال بض اضرب آخراك اق قال ال ي لۇ لاتمينواعلبه 


الشيطان « 
سخ الأجماع: ‏ 


۰ - إن النسخ لا ل ف ل اف الاحكام اثابتة فى النصوص » لان 


انسح 5 کا إلا فی عصر انی ا ۽ فل رعده ٤‏ ولذلك لايقع‌النسخ 


فالا حکام الثا نة بالا کک e‏ ا أى ف الفقه الاسلامی ھر رى مقيد 


بدائرة صوص ¢ و علش ف ظلا|ا ٤‏ ول €` ن اكلام هنا هلل الج اا 
بالإجاع جوز خا لته جاع ار E‏ ذلك فی معنى النسخح للإجاع 
اللاول ٴُ وإن ن لم یکن ا شرعيا لمعآنی الى ذ كر ناها ؟ . 


قال صن الفقباء : إن اتېد ینف عر اذا ا و جوز أن 
نض أ وأ جاعم م !جاع ا وذلاك تة م على رأى من يقول نه بشترط 
لانعتاد اد الا 1 راض المجتمدين ا أجمعوا . 


ر ذا نال جماع بعد جماع الأول ا الأضول 


يفررولٰ أنه 5 عار الإجماع ا E‏ ذلا بعد ا 8 e‏ 


الأول » ولا سخ E‏ اإرسول . 
والحق أن امور لا يرون قيام إجماع بعد إجماع ء نماد 


لاإجماع الأول » [ذكونالإجماع الأول حجة م الأخذ خلافه هه لاعن 


أن معو ع خلافه . 


بوت الجاع : 


١ ۱‏ : دعق لفقا ءل إجماع إ إلا إجاع الصا بة ا اسان 


| 
~۲ 

فى الاحكام الشرعية ثبت بالتواتر » ولذلك ل عختلف فى[جماعبم | چد م 
أفذين يستمعدون حدو rs‏ | بإجماع الصحابة ء ولک هل ثبت 
إجماع عيرم مئل بوت إجماعہم ؟ ) 

إن الإجماع حجة قطعيه فنقله بحب أن کون متو اتر ادن القطمية 
فى سنده كالقطعية فى أصل الىك المجمع عليه » واذلك قال الفخر الرازى 
وكثيرون : إن الإجماع المنقول خير الأحار لا بعد حجة » لان حجية 
الإجاع فى قطعيته إذ أنه بإضافة الإجاع إلى من عقدوه تكون القطعية › 
فإذا زالتالقطعية فىسنده بالنقل بخبر الأحاد الذى هو سند ظنى » فقدزال 
المعنىالذى اكتسب بالإجاع » فبقى الأمر فى ۳ إلى أصل المستندالفرعى 
اذى بى عله الإجاع . 

وقال بض کبار الأأصو لين : إن نقل الإجاع رادار 

وف ألحق انه بعد إجا ع الصحابه شت إجاع قط بطریق متو اتر » 
ولذلك تنازع َلْمَرأء دعا وی الإجاع رن‌شد و جذب > وان الذى پر جع ال ) 
كتب الخلاف الفقَبی حدق الإجاع بصورة واضحة:ولا يكادون #معون. 
عل إجاع بعد جاع لصحا به و الله أل ) 


3 ۳ — - الصحابةشاهدو االنى ل ر وتلقوا E 4ُ a‏ 
الذن معو ا ميث مان الشر عه ٤‏ ولذلك رر جممو رالفقمأء أن آقواهم چ4 
بعل النصوص ٤‏ وون .احتج الور جة أقو ال الصحا ر4 ند[ ل هن النقل »› 
ودلة من العقل؛ أما النةل فقول تعالى :, والسابقون الأولونمن المباجرين. ‏ 
والانصار والذين اتبعوم با حسان ری اه er‏ ورضوا عه › فان اله 

سحا ەو تمالىمدح الین بوم إفکان اتباعېم هدم مأمراً nein,‏ 
ولیس أخذ كلامم على أنه حجةإلا نوعاً من الاتباع »و لقد قال النى اة 


۳= 


lÎ‏ آمان لاصحانی ٤‏ 6و أصحافی أمان لإ ن <9 لس أمائہم 2 إل 
ll‏ لأمة إلى أقو امي إذآمانالنى هم بر جوعہم إلى هديه الننوٹی الک 2 


وأماالعقل فن وجوه : 


أوطها : أن الصحابة أقرب إلى رسول اه بلاقو من سائر الاس » وم 


لذن شاهدوا مواضغ التغزيل » وهم منالإخلاص والعقلوالاتباع الہدی 
النبوى مايجعلم أقدر على مغرفة مرامى الشرع ؛ إذم رأوا الأحوال الى 
ءزلت فيما النصوص فإدرا ؟ ہم ل يكون أ كش من إذراك | غیزم » ویکون 


ام فما أجدر الكلام الاناع. 


ا نپا : أن احتال أن تكون آراؤم سنة نبوبة احتال قريب ٤‏ ب 
کئیرآ ما کانوا یذ کرون الاحکام النی بینھا النی للق م من غير أن 
يسندوها اله ا لان حال يسام عنذلك لا كاذك الاحتال 
قانما مع أن دأ i‏ والنظر کان رأ بهم أولىبالاتباع » لاه 
قريب من المنقول مواأفق للاعقول . 


اشا : آنهم آثر عنہم رأی أساسه ۰ ولا من بندھ قاس 
n‏ 0 دآم > لن النى ملي قال : د خيرالقر ون قر نى 
اذى بعشت فه » ولان PRE!‏ عليەمتېم › » [ذلوکان‌رأى 
خالف ا لين 8 ثارھ E‏ 
Pi‏ رد عل سابه »رلا بصلل مه . 

۳ - ولقد قال ان القے ٤‏ ينان ا ا الصخابة أقرب لى 
ااكتاب والسنة من آر اء من جاءو| بعد : 


إن الصحای [ذا قال قولا ء آو حکر کم أو أفى بفتيا فله مدارك 


ينفرد : ما عنا » ومدارك a e‏ کون ممع 

من النى کل شفاها > أو می صحانی آخر عن رسول الله رلا »> وإن 
افر دوا به عن العلل عا أ کس أن عاط به 3 بر وکل منم کل ماع 
وأبن ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما م ىكبار الصحابة إلى مأرووه › 
فل els‏ مائة حدیث » ولم بغب عن النبی ی فی شىء من 
مشاهده » بل صحبه من حیث بعث بل قبل البعث الى أن توف » وکان اع 
المة به صلى اقه علیه وسل وبقوله وفعله » وهديه وسيرته » وكذلك أجلة 
الصحابه » رو ايا تيم قل جداً بالنسة ل ما سمعوه من نیم وشاأهدوه › 
ولو رووا کل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا عل رواية آبی هريرة أضعافاً 
مضاعفة > فإما صحبه نو ربع سنين . وقد روی عنهال ئی » فقو لالقائل 
لو کان عند الصحا بی فی هذه الواقعة شىء لذ کره› قول من يعرف سير ةالقوم 
وأحواهم > فا نهم کانوا یما بون الروایه ویعظمو نما > ويقلاون منہأا خوف 
لر يادة والنقص > وحدلون بالشیء الذى سمعو ممن‌النبى صل اله عليه وسل 
و 1 > ولا صرحون بالسماع > ولا يقولون قال رسول الله صلی‌اته عليه 
وسل » > فتلك اافتوی التى بفتى با الصحابى لاخر ج عن سته وجوه : 


. أحدهما أن کون معا من النبی س‎ ٠ 
E الثانى : أن يكون‎ ) 
الثالك : :أن کون فان ية فی کتاب الت فېما خن علينا‎ ٠ 
ان نکن قد اتفق عليه ملؤم ول بقل إلينا إلا تول‎ Es 
| المفتي وحده.‎ 


الخاس : أن يكون رآيه لكل علبه باللغة دلالة اللفظ على الو جهالذى 
انفرد به عنا ء أو لقرانن حالية اقتر نت بالخطاب أو لمجموعأمورفممماعلى . 
طول الزمان من رؤبة النبى ملي »ومشاهدةأفعاله وأحواله»وسير ته وماع 


bl as 
) کلام والعل عقاصده وشېود تاز تل اوحی ؛ وشاهدة فمل‎ 
فیکو ن فم ما لا نفہمه حن‎ ۰ 

وعلى هذه التةار ر الاة کن فتو اه حجة علينا . 

الاذشس : آن یکون فہم ما لم يروه عز ن انی لااو » وآخطا فی فہمه 
وع هذا ا لایکون قر له -حجه › ومعلوم ا وقو ع احتمالمن 
اة غلب عل الظن ه من وقوع اال واحد معن » هذا مالا شك فه 
عاقل » ولذلك فد ظنا غالا قو يا على الصواب فى وله ... وليس‌المطاوب 
إلا الظن الغالب » والعمل به متعين » يكن العارف هذا الو جه )١(.‏ 

1 ۳ هذا وان الار عن الا نمه الاريعة ہم کانوا تعر ناوال 
الصا ره 0 خر جون عنما » فا بو حنيفة بقول : « إن ۾ جد فی کتاب ای 
تعالی أخذت بقول أصحابه » آخذ بقول من شثت » وآد ع من شت منم 
ولا آخرج من قوم إلى قول غيرمم». ٠‏ 

ولقد قاله الشافعى فى الرسالة برواية الربيع » وهى من كتابه الجديد: 
وا ل ا احد ( آی السا به )مرة ویترکو نه 
أخری > ویتفرقون فی بعض ما أخذوا منم » قال : ( أى مناظره ) فإلىأى 
شىء صرت من هذا ؟ قلت اتيا ع قو ل واحدم إ ادا ! أجد تابا ولا سة 
ولا [جماعا ولا شيشا ف معناه عخم» . 
وقول ف الام برواية الربيع ا 5 ا إن لم یکن 

ف الكتاب والسنةصر نا إلى أقاو يل أصحاب رسول اه صلى اله عليه وسل 
ا وأحد ممم“ شم کان فول آی بکر ور او أو عثان ذا صر ناف A‏ لىأ تقلد 
أ حب إلىناءوذلك إذا : جددلالة ی الاختلاف تدل عل قر ب الاختلاف 
من اللكتاب والسنة » لنتبع القول الذى معه الدلالة(١)».‏ 


(۱) اعلام الأوقعين × ١‏ ص ہ4۸٤۲‏ طبحم اشح هدار أأد مشة 
(۲) الام + ۷ ص ۲٤۷‏ . 


-۳— 


ون هذا يدل عل أ نه نه يأخذ بالكتاب والسنةءثم مايجمع عليه الصحابة 
وما ختلفون فيه يقدم من أقواطم أقواها اتصالا بالكتاب والسنة > فان ل 
يستبن له أقراهااتصالا جما أتبع ماعل بهالامة الراشدون‌رضوان ايقەتبارك ٠‏ 
وتعالی عنم لان قول Ca‏ مور و اکن أقو الم مجتصة عادة . 

وكذلك الإمام مالك رضى اله عنه » فان الموطاً كثير من أحكامه 
يعتمد على فتاوى الصحابة » ومثله الإمام أحمد . 

۰-۵ ومع اترو عن أو لك الامة تلك الاقوال الصركة › 
فقد و جل م ن کتاب الااصو لين بعد ذلك من ن آدعی أن اء شافعی رضی التهعنه 

ی مذھہه الجدید کان لا بأخذبقو ل صحاف > وقد نقلا لك من ألرسالة والام 

راو ية الرييح بن سلمان الذى نقل مذهرء الجد.يد ما يقد بالتص القاطع ا نه 
کان أ خذ باقو ال الحا به ذأ أجتمعوا » وإذا اخ اختار من 2 
مايسكون أقرب إلى الكتاب والسنة. 

وكذلك أدعى بعض الحنفة- أن أبا حنيفة رضي 3 عنه کانلا بأخذ 
بقول الصحانف إلا إذا كان لامكن أن يعرف إلا بالنقل » وبذلك بو خذ 
بقوله على أنه سنة لا على أنه اجتماد » أما مايكون من اجتباد الصحانف فانه 
لا وو خن به . 

والحق عن أف حنفة هو a‏ تخر يج أحد 
أما الأأخذ قول الصحالى فا یرن ال فلاو فا بکون اجتباداً › 
فمو قول الكرخى أ حشفة > و حچته أن مأ قال لا بالنقل 
کلام قبل فه › لانه سنةء وم أصدة ناس نقلا عن رسول اله ی 
أما مايكون أساسه الرأى فهو اجتباد » واحتال الغطأف اجتبادم ثارت » 
إذ يسوا ععصومينعن الخطأًء وكا نر | بخالف بعضہم خا و#لإاخلاصم 
کانوا لا يدعون الناس إلى إلى تقليدم ف أقواهم . وكانوا يفرضون اللطاً 
فیم) » ولقد کان ابن مسعود رضى اله عنه قول فى رأيه الذى يكون 


— ۷ 


تقيجة اجتهاد : « إن يكن خطا فنى ومن الشطظان » وإن يكن صواً فن 
اه » ۰ ولذاکانوا م یتظننون فی آرائہم فکیف نتبعہم فما من غير دلیل » 
نعم إنه يحب الاقتداء بهم لنكون من الذين اتبعوم بإحسان . ولكن ليس 
#لاقتداء. چم هو تقليدم ن وص الوا اله e‏ > إا الاقتداء (r.‏ 
کون ا مل ما i‏ » وبذلك بتحةق معنى الحديف النبوى : 
:» اصحاف کالنجوم بام أقتد ي م آهتديتم < 


- مدا يتبين أن الامة الأر بعة انوا عون قول ا محا » 
و لکن وجد مقلدمم من رعد ذلك من ۾ تق فول اا ع رف 
ذلك ْ ولقد تال الشو کان ف تقض الأأخذ قول الصحان : 


د والحق أنه ليس بحجة » فإن ابته تعالى لم يبعت إلى هذه الأمة إلا نيا 
واحدا مد رشي » ولس لا إلا رسول واحد » وكتاب واحد دجیع 
الام مار ا TT‏ بين الصحا به ومن ن بعدھ ق 
ذلك › ا مكلةون التكا ليف الشرعة » و اتباع الات وا ن 
قال انه ته نهوم الحجة فى دين الله عر وجل بغر کتاب الله تعالی وسنه رسوله. 
ا و ما e‏ عا لاشبت » ا ف هذه 
الإسلامة شرعاً يأ ر الله به و هذا اق عم وتقول بالغ ۳ 


ويسترسل الشوكانى فى هذه المعانى و بکررها وخم كلامه بقوله : 
اعرف هذا واحرص عله > فان اه ۾ جعل إلك » وإلى سار هذه 
الامة رسلا للا جد لۇ وم امرك باناع غیره » ولا شرع لك عل 
لسان سواه من أمته حرفا واحداً » ولا جمل شيا من الحجة عليكف قول 
غبره کائناً من کان(۱) . 


+: ۲٠۲ إرشاد الفحول فى تحقيق الحتق فى عا الاصول ص‎ )١( 


~۲۳۱4 


۷ _ ولا شك أن هذه مغالاة فى رد أقوال الصحابة » ومن 
الواجب علينا أن نقول إن اة الأعلام عندما اتيعوا أقوال الصحاة ‏ 
علو رسال لغیر مد » ول تبروا حجة فى غير الدكتاب وألسنة » فهم مع 
اقتباسمم من أقوال الصحابة مسةمسكون أشد الاستمسأك بأن ااثبى واحد 
والسنة واحدة والكتاب واحد » ولكمم وجدوا أن هؤلاء اا 
م الذين استحفظو اأ ع کتاب اله سحانه وتعالی » و نقلوا أقوال عمد إلى 
من بعدهم › فكانوا ا اعرف ااناس بشرعه › قرم إلى هده وأقوامم 
قبسه نہو رة » ومست دعا e‏ اخترعوه » ولکنا 
نلاس للشرع الاسلامی ہیں ينابىعه » وھ أعرف لفن عص ادرها 
ومو أردها › من تیعم ٠‏ و من الذن قال اه تعالى م : «والدن 


اتبعوھ پإحسان » . 


۷ - يعرف علماء الااصول القیاس بأنه ان حك أمغرمنصوص 
عل كه بالا اء ر معلوم حه بالتص عليه فى الكتاب أو السنة» 
e‏ ا أنه لحا آم ر غر منصوص‌علی ا 
على حكمه للاشترا ك بنا فى علة ا لحك . 
وبالقیاس ترد ا ةا اول اكات دا 

لان الحك الشرعى يكون نصا أو حلا على نص بطربق القباس » ويقول 
الشافعى ف مژ دی ۴ س : د کل مأنږ ل ملم فف s>‏ لازم > وعله إذا 
کان بعینه اتبأعه » و ذا م سکن فيه بعينه طلب الدلالة على سبل الحق 
بالا جماد » والاجماد هو القاس › . 

) أى أن ا الشرعى يعرف اما بالنص » وهو ماعير عنه بأن احق فه. 
بعینه » وما ن کون بتحری معا نی النص ومقاصده وذلك یکون‌بالقیاس. 


س ی 


۱۸ ۳ وإذاکان القاس ف الفقه الإسلای هو ار من أنه حاف 
مر غر منصوص على که بأمر آخر منصوص على حکمه اترا 
| فی عل - فمو ٳذن ٥ن‏ بات الخ وع الال : بن ا الى ) 

یو جب الاثل فی أحکامما . > لأن قضية القساوى فى العلة أوجدت الال فى. 
الك فو إذن مشتق من أمم فطرى تقره بدائة العقول » إذ أساسه ر بط 
مابين الاشاء بالمائلة إن توافرت أسباما » ووجدت الصفات' المتحدة. 
امكو نة اء وإذا تم الال فى الصفات فلاید أن ر به حم اقساوی ف 
عل قدر مأ اة . 
وإن الاستدلال العقلى فى كل ما تنتجه براهين المنطق قان على الر بط بين . 
الامور بالمماثلة اذا ته فما ليتوا فر الشر طف إنتا جالمقدمات لنتانجما » ون . 
هذه المماثلة لاتنتج نتائجا المقر رة الثابتة إلا بالاعتماد على البدة المقررة 
الثابتة » وهى أن الاثل يوجب التساأوى فى الح . 

ولقد وجدنا القرآن لكرج يستعمل قانون القساوى فالا حكاملتشابه. 
الصفات والافعال فقد قال تعالى : « فلم سر وا فى الارض‌فنظر واكيف 
كان عاقة الذين من قبلمم » دمر ايله علرهم وللكافرين أمثاها » وبين افتراق . 

الأحكام عند عدم الةساوى فى قوله تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات آن نجعلهم كالذين آمنوا وعملو ا الصالحات » سواء حيام و عاتم 
ساء ماڪكمون» وقوله تعالى : د أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
كالمفسدين فى الآرض » أم نجعل المتقين كالفجار » . 

و ذا نرى أن القرآن يطبق قانون القساوى العقلىأ كمل تطبرق › فيثبت ‏ 
الجج عند المادل » و شفه عند أأتخا ( فو لقدتضافر تالاخ ارعن شو ل اه 
لا فی الخحز ذا القانون ان وأرشاد الصحاة أيه »روى أن عبر 
ان الخطاب رضى اه عنه قال لانبى ا :٫صتعت‏ يار سو ل اتهم ر آعظيماء. 
قلت وأنا صانم ه فقال له رسول اه لا اة : د أرأيت لو تمضمضت اء 


۰ 


ونت صاثم ؟ فقال عمر : لا س » فقال الرسول : « فصي» . 

ونرى أن رسول الله ُي ر بط بين المضمضة بالماء ف الصيام » والقبلة 
يه » ونيه إلى الممائلة فما من حيث إن كلما قد يؤدى إلى أمر مفطر» 
وريا لا يؤدى » فليس فيه بذاته إفطار » والإفطار فم ماعتمل › و بالمماثلة 
بینما يقساو بان فی اكم » فإذا كانت المضمضة لاتفطر » وعر بعل ذلك 
-فسكذلك يجب أن يعلم أن القبلة لاتفعار 


وقد تضافرت الاخبار عن رسول اه مي » بتطيتق ذلك اليد أالعادل 
:فى استخراج الاحكام التى لل يجدوا فيها نصا فيحملوها على بعض النصوص 
إذا أنطبق قانون القساوى . . 
در حم أيه ارا صا حب الشافعیى »فقد لخ ص الفكر ةف القاس والعمل 
به من الصحابة بلغ تلخيص فال : 
ظ3 0 من أيه ا الى ومن ھا هذا استعملو | القاييس 
الاس اطل ¢( فلا جوز 9 إنکار القاس › انه ت لش به ا والقيل 
as‏ 
ولقد قال ابن الق فى هذا المعنى أ ضا : « مدار الاستدلال جميعه على 
القسو ية بين المتماثلين » والفرق بين الختلفين » ولوجازالتفر فة بين المتماثلين 
ل لاستدلال وغلقت ا أنه E‏ 
۹ - ومح أن القياس على عقلى تقره بدائة العقو ل قد اختلف 
عص التاس عن امور وقوه ( والفقہاء اسه له على دلا اه مناهج : 
أوطا ا 4 ( والاخذ به ف وح لاص فه م“ ر أو 
Aw.‏ ة ولا قول لااحں من الصا ر4 ( ولا مر أ نعقد علہہ | E‏ 
دهن عبر إسراف ولا مجاوزة للحد» وممذا أا اخہور چ 


إ۷ س 


واتال من النامج أخذ به قوم أسرفوا على أنفسيم فنفوا القياس في 
ألذمه الإسلای تفا مطلةا › دم الظاهر به والشعه الأمامية ء والظاهر ية 
يتفون مع القياس تعليل النصوص »فلا يتجون إلى تعرف المراى والمقاصد. 

من النصوص و بيان عللما » سكن أن يعرف حك كل ماتنطبق عليه العلل » 

بل أطر حو اذلك جانياً و بأخذوا إلا بالنصوص ذانا › وبذلك ضيقوا ) 
معانی الالفاظ » ول يتوسعوا فى تعرف مقاصدها » وجدوا على ظواهر 
ماندل عله . 

الهاج م الثألك : قوم من امتبعينللمذ اهب توسعو | فىالاقسة»وحاولوا 
امع ن شب لا اشتراك بنا ف عل ثم زادوا ف قوة القاس احا 
ه خصصاً لعض عمو مات الكتاب والسنة . 


وستهرد لذلك ا إن شاء أله تعالى . 


.4 ول شك أن منهاج اور آأهدی سبلا > وأقوم لا‎ YY 
وأدلته مشتقة من المنطق العقلى » وقد بيناه » ومن منهاج الى ل الذى‎ 
أرشدتا إله » ومن النصو ص القرآنة » ومن ذلك قوله تعالى : , بأبها الذين‎ 
آمنوا أطيعوا انهو أطيعو ا الرسول وأولى الأمر منكمءفإن تنازعتم ىشىء‎ 
فردوه إلى الته والرسول إن كنم تۇم نون باقه واليوم الأخر » وليس الرد.‎ 
إلى انته وإلى الرسول إلا بتعرف الامارات الدالة منہما على مابرميان اليه‎ 

ولات كلل ناوالا عا ذلك هو لقان ` 


إن القرآن الكر م يوىء إلى تعليل الاحكام»ويعلل بعضما بالفعل عند 
ذکر کا > وبیان مقا صد ما > ېو مذ کر حکة الم اص فقول محا به 
a‏ النی می بالزو اج من ز شی 
الى کانت مع زوج تناه سی ھو زید بن حار ثة فقال سبحا نه : لکلا 


٢ س‎ 


يکون عل المومنين حرج ف أزواج أدعيائهم إذا قضوا مهن وطرا» , 


وعلل سبحانه وتعالى توزيع الغناتم على الفقراء والمساكين واليتاى 
-وذوى القرنى و أبناء السبيل بمنع أن سكون متداولة بين الأغنياء وحدم » 
-فقال سبحانه : د ما أفاء أله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول» 
-ولذى القرى واليتاعى والمساكين وابن السبيل كلا يكون دولة بين ' 


. لاغنباء منک 


وعال سبحانه ڪرم عض الطیبات على بی [سرانيل بظلمېم » فكان 
الحرم رطمو | ندو سم عن شو أا و لذا قال سحا زه »_ فبظل من 


وقد عالی سبحانه تڪرح الښر والميسر بإفضائمما إلى الماع فقال تعالى: 
نما يريد الشيطان أن يوقع بين ااعداوة واليغضاء فى الجر والمسر » 
ودک عن ذكر اله وعن الصلاة » فمل ثم منتهون». 
a‏ الاحكام بذ كر حكما إلا إشارة قرآنة واضحة إلى 
-وجوب القياس حيث لانص » وإلا كانت الأوامر تعبدية والله سبحانه 
دتعالى لم بذ كر لتا ذلك » فكان حقاً علينا أن نقيس مالم تنص عليه اشر ية 
على مأ نصت » وقد تضمنت نصو صا الإشارة إلى مقاصدها العامة والخاعة» 
دعل ضوتما بكون القاس . 
سے ۲۲۲ - وإن السنة أيضاً قد أشارتإلى تعليل الأحكام » و نص 
على بعض الملل فقد قال انى ا ف تعليل وجوب الإذن عندما ودخل 
الإفسان عير بيته : ( [عا جعل الإذن من أجل الصر ) » أى كان وجوب 
الاستگذان لکلا يبصر الداخل شيا لا يصح أن بطلع عليه » و هذا تعليل 
لانہى فى قول تھا : ہ باہہا الذین آمنوا لا تدخلوا بوتا غ وتک حى 
قستأنسوا وتس ليوا على أهلا ذالم خير لک لملم نذکرون ‏ فان ۾ 


تجدوا فما أحدآ فلا تدخلوها حتى يؤذن كم » وإن قل لكم ارجعوا. 
ار جعو اهو أ زک < م TT‏ ْ لاس علیکم جناح أن تندخلوا 
و غبر نه فا متاع لكم » والله بعلم ادون وما تکتمون » 1 
والنی ما نه کان قد ہی ر عن ادخار جوم الأضاحى 2 
ا | ہا هم ¢ وال ف عل النہى : « إعا فعلت ذلك لاجل الدافة > والدافة . 
اء م ق الاس تنتةل شر لد ال رل . ولیس طم زأد ٫هڙودون‏ به › فدل 
هذا عل نه عند وجو د الدافة أى المشاوين الذين لازأد مم بحرم أدخار ‏ 
وم ا ¢ 9 ۳ کن ألدأفة اح الادخار»فکان ھز| زعا لا لعل 
وجوداً وعدما › فہی تۇر فی الک م بالوجودان وجدت » فان م تکن‌فإن 


الحكم يشير إلى الإباحة. 


وان إن تعليل الأحكام هو 1 ص م الذى امت » مه انالا فون 
القاس ( فالذن يتوا اقباس فرروا أن الاحكام معلا معمَو له المعنى وها 
مقاصد » فإذا حققت المقاصد والعلل فى غير مو اضع النصوص ثبت الحكم 
المقرر ف اانصرص عل ڪق ق هره الأاصد ( و لذن تقو أ القاس وقرروا 
ان اقاس کی ج تاا ے رووا ان انعو فر غر ما للام 
شأ نه أن دی الحكم ل ۶ وراه النص . ٤‏ 
YY‏ س وقد | زحقد حا ع اا ر4 على د ہو ت القاس ف الآحكا 
فنا ا %6 e‏ حکم الآ ف المبراث 1 باع ا لان فه معی 
الاأبوة » وابن عباس قاس الجد على ابن ابن » وأن عبر بن الطاب آمر 


أا وسن لىقان : اعرف الأشاه والاظائر › ا 
عند ذلك › 


) ومن الصحابة من ايج وأا بکر لان النی مف بلا اختاره فى إماءة الصلاةء‎ ٠ 
زه ا دنا أفلانختاره‎ i » فقاسوا الإا مامةاإعامة ا الصلاة‎ 


أن الشرب يؤدى إليه . ) 

وهکذا» ولذا قال صاحب كشف الاسر ار : ٠‏ إن مدرك الاحتجاج 
بالقىاس إجماع اأص حا û‏ »> قد علہتا من شم أحو اطم ف جر یاجتہاد ھ نېم 
كانوا يقسون الفرع على الأصل عند ظن ما يظن أنه علة فى الاصل ‏ فى 
اأفرع من عبر تو قف عل دلہل يدل على کون الأصول معلاه › ودلہل خاص 
عل جوأز اقاس (1)› . 

و‌ذا بقبين ن ااقياس أصل من أصول الاسقنباط ثبت بالكتاب 
والسنة بالنضوص الى أوردنا > وبالإشارات إلى تعليل الأحكام » وتعدية 
العلل إلى عير مو ضح اص ( ودوران الححكم مع علته وجوداً وعدم 4 
کا ثبت بإجماع الصحابة » واستخدام فقبائهم لطر يقا من طرق الاستناط . 

والقياس ف حققة معثاه لس إلا إعالا للنصوص بأدسح مدای 
للاستعال › فاس تز ندا علا ¢ ول کنه هسیر ها . 

۲۲۴ - وإن من الح علينا أن نتكلم فى حجة الذى نفوا القياس › 
فقدنغاه فو مقیل ان “r^‏ بعص ألمعيرلة 6 وعل راسہ ما راھے ان سيا رالنظام 


ا ألا حط 6 وم الظاهر به وأشدم ف ذلك أن حزم الاندلسی‌النى 


بعد الإمام الثانى لذلك المذهب بعد داود الظاهرى » ولقد استدل ,١‏ 
على بطلان القيأس فى الفقه الإسلاى عخمسة أدلة نلخصها فما بل : 


ن ٣زم‏ 


أوها: أن الله تعالی نص عل أحكام بعضما با لفر ضءةو بعضرا بالتحر < 
و بحضما بالندب » و بعضما بالكراهة » وما لم ينص عليه ذلك فقد نص عليه 
بالاباحة بمعتضی وو له تعالی ة د هو الذى خلق a‏ ۴ ف الأرض جیعاً « 
وإذا كانت الاحکام کہا منصوصاً علا فلل بق إذن موردلاقياس » فالقياس 


. ٠١۲ کشف الاسرار + ۲ص‎ )١( 


TO 


إذن مى لا نه لاءوضوع له» »> اذ لا قياس إلا حیث لاص › وقد وجد 
اکل واقعة نص حكم » ما على وجه الخو م » وما على وجه الخصوص . 
انما : أن قو ال حون بالةياسن عل آنه أصل من أصو لالاسقنباط 
پبنون کلامم عل أ ن الشریعه ایس فا نص على كل آم ر وهذا ماف 
لاا ااي چ تول بیانہا » واه تعالی قد قرو اطا > قد ا 
تعالٰی : « 2 أ كلت[ کم دینکم و ٤هت‏ علی كم نە › ورضیتلکم 
الإسلام ديناً » وقد قرر انه با کال انما فقال تعالی خاطبا نبه : 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل لمم » وفرض القياس نافى کال 
البيان» ومعنى عدم کال الببان أن لی مز لم يلځ رسالة ربه » وذلكفرض 
باطل لاا نه بلخها » وقد قرر ذلك فى حجه ه الوداع . 
ثال) : أن أساس القياس هو العلة المشتر ك بين الأصل والفرع الى 
أوجيت القساوى فى الحكم » وهذه العلة ا لمشتر ك لابد من دليلى علما » فإن 
کان الدليل هو النص فلا قياس » لأنالحكم حينئذ يكون مأخوذآمن‌النص» 
وإن كانت العلة غير منصوص علمما فن أى طريق تعرف »ولم وو جد من 
الشارع نص بين صر يق تعرفم| . وترك هذا من غير دلبل يعرف العلة يهى 
إلى أحد أمرين : لما أن القياس ليس أصلا معتيرآً» وما أنه أصل عند الله 
ر وا ن أصل لا بيان له » وذلك بؤدى إلى القلس » وتعالى الله عن 
ذلات علوا کبيراً فلم ببق إلا نن القياس 
ا انی مل مر المؤمنین بن يټ رکو ه ما ترکه ايله ورسولهمن 
غير نص » فقد قال صل اله عليه وسل : « دعو ما تر دہ م“ فاا هلك 
من كان قبلىكم بكثرة مسات لمم » واختلافهم على نيهم » فإذا أ رکم ك 
فاتوا منه ما استطعتم » و ذا نمیتکم عن شىء فاجتنبوه « ومذ پقبین آن مال 
ينص عليه فليس للعيد أن يتقدم حكم فبه » لانه أمر بأنيترك مالم برد فيهء 
فالصاس فيه مخالفة لذلا النص . 
( م ٠١‏ امول للت ) 


— ۳۲۹ 


ا e‏ ا ر 
Fre‏ شرھرا ا[ Fe‏ بز والقاس من 
هذا الباب اہی عنه > ومشل قوله تعالی : 2 ولا تمف مالس لك 4 0 
ولاقاس من هذا البات » وشل قوله تعالی : د مأفرطنا فی الکتاب من شىء » 
و إذن فلا قاس لن مو دى القياس أن بكون سبحانه وتعالى قد فرط ف 
شیء من اشر بة فلم نه ف التكاب() . 

ه۲۳ - وإن نظرة واحدة إلى هذه الأادلة بجدها تبنى على أصلين : 

أحدها : أن اانصوص القرآنبة والنبو ية قد اتهت بكل الا حكام:لازمما. 
ونقلہا ومكروهها ومباحبا . 

والثانى : أن القاس زيادة على التموص الكامله بعل الاننان ٤‏ 
ا بثرع لدان - 

و ری اللأاصل الول اضف الدللالاولو انى وال 1 ر الخامس»› 
والاصل اف e‏ ف الدلہل إل#التك . 

ونه مناقشة اللأصلالاولية A‏ آنه bf e‏ ل > قاور 
ا ن الصو ص تد تت بکل شی۔ وم تق شیئاً من غیر بیان بالعبارة 
أو بالإشارة » بيد أن الظاه ھر سن بقصروں او ا أرةوحدها» 
ولا تجا وزو نبا ٤‏ وأمور بو سعول معی الدلالةءفقولون : | إن الدلالةعل 
الأحكام بألفاظم و الالال العامة الى تيينا مقاصد الشريعة فى جل 


اها ءفاذا قال الشارعمثلا , إا الجر والميسروالانصاب 


صو صا وعامة أ 
والازلام رجس ھن عل الہ ےطان فأ جتلہ وه لعلكم تقلحون ۾ کان ذلك ےا 
کون 


ا e‏ شر ى أن کل o‏ غاب کو 
ES‏ کاب الاحکام لان سو حزم الجزه م الساوع 


ر لدا من ص ۲ وما لما 


: u ٥۹٣ ص‎ 


-حراما » غرهت طا فيه من ضررغالب » إذ a‏ 
عى انر والمسر ء ء قل فیہما ثم كبر ومنافع ناس » فكل ما يتحقق 
هذا المعنى يكون حرام هذا النص العامءو بذلك بقبينآن ما قوم 5 
يعتمد على اانص » وهو فى حقيقته إعمال النص کا بينا ء وإذا كان القياس 
:[عمالا للنص » فكون من بان أأشر يعة » وإذن ينيدم الأصل الثاى » وهو 
منافاة القباس لكال النصوص . 


وقد قلنا : إن تعلىل النصوص هو أساس ا لاف بين مثبىالقياس و نفاته ‏ 
«فنقاته فوا التعليل فقصرو أ النصوص على العبارة ومشبتوه آثبتوا اتعلیل؛ 
:قاعتير وا القاس إعالا لانصوص . 


وف المت إن نفاة القياس قد أخطثو! إذ تركوا تعليل النصوص › فقد 
أدام إهمالمم إلى أن قرروا أحكاماً تنفبا بدائة امقول » فقدقرروا أن بول 
'الأدمى تعس للنص عليه » وبول الخنزر طاهر اعدم اأنص E‏ أعأاب 
الكلب جس و بو له طاهر ؛ولو اموا RS‏ 
:ئى منا قضة البدهيات على ذلك النحو . 


أركان القاس کک 

۹ - قلنا : إن القياس هو إلحاق حكم واقىة غیرمنص وص 

کا بو أقعه أخرى من صوص على کا لعلة مشتر کر وما م ومفتای 
هذا التعر يف . بون | اقا ا من أر بعة أركان هى 


)۱ الاصل :وو الأصدر بن الوص النی ن الحكم. ا 
a‏ هذا الصدر› والمعن أن متلافان . 
٠ ٤‏ ( ۲ )الفرع :هو اللوضع الذىم نص عل حکه . 

(۴ ) وا لمكم الذى اتجه اقباس إلى تعديه مق بوالتل ل إلى ع 
(١‏ ۽ ) العلة المشتر که تنما .. 


کک س 


الاصل ٠. ١‏ .. ۰ ) ) 
YY‏ فلنا فى تعريف الأصل : إنه المصدر الذى وين الك مالذى. 
يقاس عليه الفرع › > أو هو ذات الموضوع الذي ورد الحكمء وها 
متلازمان ا قلناء ااا او الحكم يقتضى اكلام فى مصدر. 


هذا الحكم. 


وقول : إن الأملالنى ا ی علبه‌القصاس کم اکت ال كران 
من الفقہاء نما أو إجاعاً > فلا يقاس عى حکم : بت بالةياس : 


والسبب فى هذا القصر » أن النصوص هى الأصل الذى يرجع إليه » 
وغيره مهما يكن يعتمد على النموص ف حجيته » واذاك یجب أن تون 
هى وحدها أساس القياس الذى يبى عله » ومن جبة أخرى فان التصوص 
ھی الى توعیء باشتقاقما ومناسباتا وما زلت فره إلى الوصف الذى اعتير 
علة للحكم » من إشاراتما نتبين العلة » ومن جبة ثالث فان القياس طبيعتهرد 
إلى الکال والسنة » وقد قلنا فى مناقشة أدلة نفاة القاس : إن الخطا الذى. 
وقعوا فيه هو أنهم م يعتير وا القباس مأخوذآ من‌النصوص » و قدحققناأًنه. 
ليس إلا إعالا لنصوص ف أوسع مدى » وإن ذلك يقتضى ألا يعتمد فى 
القاس إلا عل النصوص » حى لايكون لنفاة القياس مورد لاعراض . 

۲۸ - و ذا بقبین أن الا کثرین من‌العلناء قرروا أنه يصح أن يقاس 
على الحسكم الثابت بالإجماع » وذلك لن مسةند الإجماع هو النص › ون 
کان غير مبين أحياناً » فقد ثبت بالإجاع بوت الولاية على مال الصغير 

والصغيرة فرصح أن يقاس على الو لا ب المالية لولا به الاجا ر ةفالز واي 

وكذلك ثبت الجاع أن البالغة ال شدة ثبت ها الولاية الكاملة عل ماها 

ولس لاحد عليها من سبي » وعلى ذلك ثبت بالقياس أت لس لاحد. 
عليه من سبيل فى إجبارها على زواج ج لاترىده » وعکذا . 


وق الح إنتا إدا قررنا أن مستند الإجماع هو اأص a.‏ 


کن مسقنده القاس فا نه کر ن من امغارلة آل نقرر أن أن حك الإجاع 
القاس علبهءو إ ذا قل [نالاص ف الإجاع لا بكرن ظاھر ا حن بمکن 
أن تعرف العلة » فأننا نقول إن العلة لاتعرف فقط من اأنصوص' ٤‏ بل انپا 
تعرف مما مقاضد الشر يعة العامة وماأ حيط بالحكم عندتقريره من ملايسات 
بتعراف مما مقاصده وغاباته ومر أميه › فلوست الطريق ألو حيد لعرفه ألم 
اا ات ن کراس ا ارات ا دی ترف 
علة القياس » ومن ذلك مثلا حديث الربا : د ابر بالير مثلا ثل بدا بيد 
واأشعبر بالشعير ملا ل بدأ بيد إلى آخر الحديث » لا تد فی عباراته 
علة القاس واضحة » ولذلك اختلف اافقہاء فى تعرف علته اختلا 
بيناً » فالحنفية قالوا : إن العلةهى ا لماثلة فى الكيل والوزن » واتحاد. الجنس » 
وهذه هى العلة الكاملة » وأحد الشطرينعلة ناقصة » والاولى تو جب رم 
الزيادة والتأجيل » والناقصة توجب رم التأجيل › ولا توجب تر 
الريادة فاا بیع فح اإشعير صحت الزيادة ولايصح التأجيل عدم اعاد 
ال ولعلیم تلسوها من كلة ثل اتی تکررت فی الحدیث ‏ دن 
کان e‏ بدا . 


والشافية اعتروا العلة هى الطعم وال ةب لان م هذه المي اد إما آمان 

وهى الذهب والفضة ء وهذه لايصح أن کون موضح مساومات » إذهی | 
مقایس لق الاشاء » فلا فلا يصح أن تکون موضح بیح ورا و قض: 
لکلا تققد علا كز زان لقم الأموال » وغير الذهب والفف-ة طعوم 
ود أ كولات > والاقتصار فا 1 المضایقات بر دی إلى احتکارھا بن أ دى 
منتجہا »› فلا تصل إلى طالبا › ا ا لقا بضات فما [لا با لمل لتو سط 
النقد» ولذاروی‌أن رجلا قال للنى بل : عندى تر » وأريدرطاً » فقال 
غليه‌السلام : بع الفر » واشةرباله 2 > فبيع الار رآکل من لس عنده 
ت رطب . 


ب 
وقال المالكة : إن العلة هى النية اد الطمم والادخار . 
ونرى من هذا أن العلة م تو خذ من اللص > نما أخذت من ذاتالحكم 
والقأاصد صد العامة فه والخاصة . 

۹ هذا هو الإجاع من حيثف صلاحيته أصلا القياس . 
وقد قال بعض المالكية إن الحكم ih‏ قاس. 
o ae‏ ) 

لاقاس مل کات افر م ہد آن ئر املا بوت FEI‏ 
بعلة مستنبطة منه أيضاً فثبت الحكم فيه صار أصلاء وجاز القياس عله 
إلى مالا نباية € . 

ولس کا قال إن السائل فروع فلا يصح قياس بعضما على بعض .. 
واا يصح القياس على الكتاب والسنة والإجاع و هز ا خطاً سس ٤>‏ (ذ 
امكتاب والسنة والإجاع هى أصول أدلة الشرع › فالقياس عامما أولاء. 
ولا يصح القياس على ما اسقنيط منها لا بعد تعذر القياس عليما › فإذا تز لمت 
النازة ول يوجد ما لا فى الكتاب ولا فى السنة ولاف ماأجمعت عليه 
ووجد ذلك فيا استنبط منها ‏ وجب القياس على ذلك )١(‏ . 

ولا یکت ابن رشد بذاك بل يذ كر آن ذلك متفق عليه بين ققپاء 
۰ المذهب امال فقول : 
واعل أن هذا ان ها اق لوباك رأمحاه | قرا ي ٣‏ 
ما يوجد ق کتبہم من قياس المساقل بعضہا على بعض › وهو 
المحى » وإن الف فه عغالضرن » لان الكتاب والسنة والإجماع 


١ (‏ ) المقدمات الممہدات + ١‏ ص ؟؟ . 


a 


الاحكام لر عة كا أنعل الدرورة آمل ف اللوم اة > فکا بی الم 
العقلى على علم ألضرورة ھکذ ۱ بدا من غير حمر بعدد على ترتیب ونظام 
الأقرب » فالأقرب » ولا يصح أن يبنى الاقرب على الا بعد فكذاكالملوم 
السمعية تی على الكتاب والسنه وإجاع الامة ا على ما بی عليه بصحته 
مكدا أبدآً إلى غير نهاية » ونظامالأقرب على الاقرب ولا يصح بناء » الاقرب 
على الابعد() . 


و ذا اقزر ان رتد أن القياس يصح آن بکون الاصل فه فاا 
ويشترط فى ذلك تعذرإرجاع الفرع الجديد إلى الأصل من الكتاب والسنةء 
ور بط بن الدراسات العقلية الجردة والدراسات المةهية ء ويعقد بيلهما 
موأزنة جامعة » وإن المساثل العقلية تعتمد على البد ميات الضرورية الى 
لاعختلف المقول فى درا كأ ء > م یہی علا من ی الج ربات ما حتاج فيه لل 
تأمل وتعمق فى النظر واستقصاء »> کا ترى فى الرباضة » وخاصة اطندسة 
تبی عل البدهیات م ت کون من مجم و عة البدهيات النظر يات › ویبی عل 
النظر يات آخرى » وتبى كل نظر ية على أقرب نظر بة » ولايرجع إلىالأصل. ج 
كذلك الدراسات الفقبة » الأصول النى تعد كالضروريات العقلية الكتاب 
والسنة والإجماع » وقد أجمع الفقباء على اعتبارها أصولا هذا الفقه ء ثم 
يقاس عل ما ثبت حکه عن طریقہا ما یکون آقرب للہا › م يقاسى على 
الاقروب ماهو الأقرب إلبه » وهكذا سير الفقه على تقريب المسائلوالر بط 

پنہا » ا إلحاق کل شبيه بأقرب شببه . 

هذه وجمة تظر الذين اعتبروا الثا بت القيار؟أصلا EL‏ 
يعترض عليه بأن العلة الى تر بط الفرع بالاصل 1 کانت هی عله القیاس ‏ 
الأول الذى صار أصلا » فإن الأولى ا يعود الحكم إلى الأصل الأول 
من النصوص » وإن كانت غيرها فالقباس باطل فى الثانى » لان الوصف لم 


١ (‏ ) المغدمات المممدات + إ ص ۲۳ . 


i 
یکن الؤضصف المؤثر فى الكم > فلا إذا قوس فى حديتالربا الأرزعل الر‎ 
آاز یت»‎ Sli فكان البيع فى الأرز مثلا مل دا بيد » فأذا قوس عل الاأرز‎ 
فا نه إن كانت العلة مثلا انعم مح اھ بول للادحخار فان الاولى أن يقاس‎ 
الزيت على الر بدل أن يقاس على الفرع دو ارز > وإذا لم بمكن الجع‎ 
. بدنه و بين الاصل » فان القاس :کون باطلا‎ 


ولكن بلاحظ أنان رشد يشترط أن يكون الأصل من القرآنوالسنة 
والإجاع غير مروف ¢ ولکن عرف ذلك الفر ع من الاقسة ¢ فا نه صح 
القاس عه » وقد بقول قائ : كف يتمص ورذلك ؟ فنقو ل :إن هناك قو اعد 
مقررة ثابته من جموع النصوص ٠‏ وعرفت على أ 2 مقررة بأ بتة› 
وإن كانت لاترجع إلى أصل معين » فإن هذه تعد أصلا لاقية تقاس‌ ليما 
فالاأصل المعين يكونغير معروف » وللكنم| مقرراتشر عة يصح أنتكون 
صلا بذاتما . 


° هله وجه زظر الذين قالو ا 5 ما شوت مقتضى القاس بص أن 
يكون صلا يقاس عليه » وإنه من الناحية الفقية لا نستطيمآن نوافق عليه 
ولكنهأصل من الأصولاRلم‏ ر نظر به المصلحة المر سلة قد بذيت عليه 


وإن هذا انبا ج سے وو 2 اقاس عل الفرع عل معمو لا ەق 
نفسير القو انين ألو ضعہ cd‏ ان أ حکام لوصأ قد لای عل أقوسة ( واستخراج 
عل الصو ص الها نو نم واناه علما » ون هذه الاحكام قد تقر زها aX#‏ 
النقض ٤‏ فاذا فررتہا ہر 4 ءأادیء فا نو نة ae‏ ن اناس علہ ا 1 وتطبق على 
مقتض اها من عبر نظر د هن نصوص القانون ون ذلا مناج ول 
اختص ر4 اي | الب ۰ 
اگم 


٢٢‏ - دو مأورد به التض ا الإجاع عند من پعتر الإجاع 
الأصل الذى اعتبرت فيه المشابمةالنى أوجبت القياس»وإن هذا الحىكمالذى 


r —‏ 
e‏ رشبت ی ال رع للاشتر تراک پدنه و بهن الاصل شترط بدو 


أ وها ان ن ا شر عا علا › as‏ اس أ افقہی ا 51 ق 
| العملة لان هذه مو الفقه بشکل عام ) 


٠‏ ا :ان I‏ م مقو لال عى ع مث يدرك العقل سبب شر عته» 
ای رمیء الاص إلى سبب شرعيته » تحر الجر والمیسر وکرم کل 
البتة » وتعربم أ كل مال الغير » وكالغش والرشوة » فإن هذه أحکام ندرك 
الحةل سبب شرعيتاء وما إذا كان اكم غير معقول المعنىف ذاته كالتيمم 
لاء او دد ال اتن اسلاة؛ ار عل ذا ااشحل من کا 
آحکام لاندرك العقل حكتا . ) 
وغذا يقس العلماء الأحكام إلىقسمين : أحكام تعبدية » وهذهلاجرى 
فما القياس » لأن أساس القياس معرفة علة الحسكم » ولا طريق لمر فما فى 
الاحكام التعبدية :كمناسك الحج » ولس معنى هذا أن ألعقل لايدرك 
علتما ‏ آنا ليست ذأت حكة شرعية أوليت ها فائدة » فإن ها بلاشك 
فائدة محقةة » و كن العقل لايستطيع إدراك العلل الجرة 4 اى بصح أن 
0 علاما أخکاما فا شياهہا . 
والقسع الثانى : أح-كام معقولة المعنى و هذه بجرى فيا القياس » لان 
يكن اأعقل البشرى أن يدرك علا . . 
وا حنفه رضی اله عنه بقول: إن النصو ص الد ينه ك e‏ 
معلا -_ إلا ماقام الدلمل عل ا تعدی » ولد قال عمان الى الذى کان 
معاصراً لان حنيفة : نه لاثبت تعليل النصوص إلا بدا ي لءوکان الاصل 
عنده أن يكون النص غير معلل إلا إذا قام الدليل على أنه معلل كنص 
ڪرم الجر دكنص الغش » فإن تعليلما قام الدليل عليه. 3 
هذا ون اللاحظ فى الةو انين الحخاضرة أن نصوصبا کا معلاة » وأن 
القاس بجرى فيا »> والاصل فيپا أن تكون معلاة » لأنہا من عمل الاس » 


— ۳٤4 
| یدمن باع لخر ت » وتعرف الملة فأ وهذا الكلام على إطلاقه‎ 


آما بالنبة لقو انين المقو بات » فإن القباس فيبا ليس مسح الأفاق » 
كالقانون المدنى » لان القاعدة عندم أنه لا جر عة إلا بالنص . ولا عقوبة 
إلا بقانون » ولكن فى داترة ضقة يقاس فى اعقو بات » إذا كانت الملة 
واضحة بينة »> كعقوبة خباة الامانة فى العقود الى ثبت فما الان . 

ولکن لاقياس فى الجراعم فليس لقاض أن سحکم باعتبار شرب الخر 
جرمة » لالا تشترك فى العلة مح الحشيش فى التأثير فى العقل » ولايصح 
عنده آن تهاس جر ية الزنى » بذات الرحم الحرم على الزن بالزوجة . 

والرط الثالث ألا يكون الأصل معدولا به عن ااقياس » كالسفر ف 
إباحتهللإفطارفلا يصح أن تقاس عليه الاعال الشاقة > وكا مسح علىاللفين » 
فإنه لایصح أن يقاس عليه المسح على الجواربءفإن هذه أحكام ثا بتةبشكل 
استشنای على خلاف القاس » وما جاء على خلاف القياس لايقاس عليه 
غيره » ومثل ذلك الكل ناسا والشرب ناسا » فإنه جاء على خلاف. 
القباس فلا يقاس عليه اطا أو الجہل هكذا )١(‏ . 


(۱) لقد بے فقراء ء المحنةية الأحكام التىجاءت مخالفةالةياس إلى أر i‏ 
أو ما :أحكام ثبت خصوصما كمدد زوجات الى صل اقەعليەو ل والةسمالانى 
الامور التعدية الى ی آنا غير ممللة وغير ممقولة انى فى ذاتما » وإن کات 
ما أ غراضما السامية » وءقاصدها اامالية .. والقسم.الثالك الاحكام اى تثب 
رخا من حكم عام › ولا يماوضى المحكم العام إلا ما بکون فی قو ته » واهس. 
القياس فى قو ةا لحكم العام ا لخبت لمر عة اله سے الرا سح :ما ای من قاعدة عامة › 
وکان للاستشناء معی قام بذاته استوجب ذلك الاسقشناء » وإن كان لا منم من 
القياس » وذلك لان الى فى هذه الحال يصح آن كون علة لقاس › فىكون فى 
امسأ قباان » والفق.ه يمين أفواهما تأثيرآً » وإن ذالك معارضة بين‌قياس أقوى. 
وقباس أضعف ٠‏ وهو يسمى عند الفقباء امسنفية فا عدة الاستحسان 


س @ ۳ سس 


ولكن الأحكام الاستنائية قد يكون الاستثناء فبا له علة يصح أن. 
تطنطرد فيمكن القباس عليها » وذلك مثل عقد الإجارةبالنسبة للدور › فانه- 
يصح أن يقاس عليه عقد إجارة الأراضى الزراعية » ومثل تلف الررع بآفة. 
جاتحة لايد للانسان فيها » فانه قد تسةط الا جرة فيه عن المستآجر بالقباس 
على ما إذا منع المستأجر من قسلل العين ا لمؤجرة » فإن أصل هذه الا حكام قد 
كانت على خلاف القياس . ولكن لان ها معنىشرعاً يصايح أن يكونعلة- 
لقياس » فإنالقياس يدخاما » وضربو الذلك مثلا بيع العرايا عند مالك(). 

الشرط الرابع :ألا يكون الحكم الذىجاء بهالأصل ثبتتخصوصيته: 
كشمادة خر ية إذجعل النى لي شمادته بشمادة انين › وكازوج انى جلو 
کش من أربع . 

هذه شر وط تعدی الحكم من الأصل إلى الفرع ١‏ 
۴ -الفرع هو الواقعة الىيراد معر فة حكمابالقياس على الأصل ». 
ويشةرط بالنسبة للفرع شرطان: . 

أوطا : آن يكون الفرع غير منصوص على حكه » إذ لا قياس لا فى. 
موضع النص » إذ القياس طبيعته إلحاق غير منصوص عليه بمنصوص عليه 
فيكرن من غير المعقول أن يثبت القياس مع وجود النص» ولقد ذكر . 


)١(‏ العرايا أن يباع الرطب وهو على ءوس النخل مث ترآ بالخرص. 
والتخمین . لا بالکیل ولابالوزنءفإنما آییحت لمن یکونءنده تمر ورریذرطباء 
وقد أجاز ها الما(كية والمنابلة #احاجة مع أن فا ربا الفضل › إذهى بيع تمر 
بتمر مع احتال التفاضل » واسكن النى صلى ات عليه وسل آباحہا »> وهو الذى 
صرح بتحريم ربا العقود »على النحوالذی ذ كر فى حديث الربا ( البر بالير مثلا 
مسل إلى آخره )» فڪل ۴ تحةّق فه عله الاسشناء ساف فىه الحكم ¢ وقالوا [فه.. 
يصح بیع ألمب بالزييب على ذلك الحو > وقل ورداطنضفة حد اث اھر ابا . 


— ۳۹~ 


الفقماء فى هذا خطاً أحد فقماء الا نداس فى إجابته عندما سأله أحد اللفاء 
-عن كفارة اماع ف نہار رمضان . فقال : ھی صوم ستین و ماءمع أن التص 
الو ارد عن الى ما أن ق4 » فأن ل جحد فصيام no‏ فقدم 

ااصيام على العتق بالقياس المبنى على المصلحة )١(‏ وذلك لانه ملك من‌الرقاب 
عددآ لا عھی » ففطر 'دانما ولا بصو م » و يعتق کل يوم رقة » وبذلك 


ایق نرم اس 


وتن رى أنه أخطا فى القياس وف إدراك الملة ء لاف غخالفة اللصن 
فقط » فانهفرض أن المصلحة فى صبامةستبن بو ماً أقوىمن المصلحةفىعتقه ` 
إذ العله وهى الردع أقوى فالصام»و نقول : إن إحياء ثلاثين رقة باحر ية 
ا ناس م بصوم ستین و »> ولذلك كان مقصد الغا شار ع ٤‏ 

اء ألرقة أعل من مقصده ف اذوب بالصوم . 

وإن القياس ف موضع النصرص قد وقع من بعض الفقماء » فوقع من 
الحنفية ومن المالكية » وذلك فى أخار الأحاد وفى الأدلة ااظنية › وإن 
الأساس فى ذلك على ماقال علءاء الأمرل »هو ردتلك الأخبار وتقييد 
الادلة ااذه بالقیاس » و سذ کلم عن ذلات فى باب خاص » وهو العارضه 
ای ووش اوض 


ارط الثانى : أن تتحقق العلة فى الفر ع » بأن تكون مقساو بةفتحققما 
بين الةرع والاأصل > فإذا كانت العلة فى رم الفر هى الإسكار » فكل 
شراب أو طمام يثبت أن من شأنه الإسكار كلجر يكون حراماً » فإذال 
سکن من شأنه الإسکار > ولكن‌عرض يعض انى أن :ا ألته غسي بة 0 
ماشه الہ بمو به يجب تثاوله لال فة فى القخص أو لمال عارضة لذلا 


——-. 
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انوع من الشراب أو الطعام » فإنه لا بحرم كالفر » لعدم المساواة فى العلةء 
إذأن ار والانذة من | نا الاسکار»وهذا النوع من اشراب أوالطعام. 
س من شأته الإسکار. 


اآعاة : ) ) | 

۴ - العلة هى الأصل النى قام عليه القياس »ولقد صرح تفر 
الإ سلامالبزدوى بأن العلة ركن القياس » ى الاساس الذى قام عليه » وقد . 
عرف بعض العلماء العلة بألما الوصنف الظاهر المنضبط المناسب للحكم 

کالاإ۔کار يانه للخمر» وكال لقتل العم با بالسيف » فان a‏ تما ) 
الاعتداء المقصود با لة من شآنما أن تقتلءفيقاس على ذلكالقتل باإرصاص ٠‏ 
وعرف بعض علماء الصو ل العلة أ ما الوصف المتميز الذى شد له أصل . 
رغ ا بط به الحسكمءوهذا التعر يفف معنا متفق مم التعر ف الدابق. 


وقد ينا آنفاً أن ساس القياس هو تعليل النصوص » فن قرر تعليلبا. 
فقد قرر القياس » وقلنا إن العلماء قد انقسموا إلى لالة طر اف : طائفة. 
علات النصوص » وقالت : إن الاصل تعابلما حى يقوم الدايل عل خلاف. 
وهذا هو المنماج الحننى » بل هو مناج جور الفةاء. وطائفة ثانبة قررت. 
ا و مملله إلا إذا قام ٤‏ دلبل على اليما > واقس لمال ناد . 

س الذين نفو التعليل ک) بنا . 


والذين علاوا قد أنقسموا إلى فريقين: أحدهما عللوا بالوعف الظاهر 
ل نضا طه ٤‏ وألو صف المناسب ھر الك من لشریح اص 


وإن الرآى الأول هو الذى عله پور الاصولين ا الثاف مو 
منېاج طائفةمن امالكية ومن الحنابلة عل ر ا ا 
وقد بين أن جمبة رأيه فى رسالة |[ القاس ۰ 


— YA — 


ونه لجل أن يتميز المنبجان نقول : إن الفرتى بين العلة وال ممكة 
أو الوصف المناسب آنا حكمة هى النفع الظاهر أو دفع الفساد الذى قصد 
اليه الشارع عندما أمر أو نبى » والعلة هى الوصف الظاهر المنذ,ط الذى 
تتحقتق فيه ال سكمة فى آ كث الأأحوال لا فى كل الأحوال » فالاشتراك فى 
العقار مثلا هو العلة فى ثبوت الدفعة فى العقار إذ تكون ملكته طويلة 
الأمد عادة » لاله لوس مالا ساتلا ينتقل من الأيدى بكثرة » والحكمة من 
ألشفعه هو دفع‌الاذی الذى يتوقعمن دخرل رجلآجنیل یکن بین اشر کاه» 
وتوقع العزاع المستمر › فشرع الشارع الشفعة دفعاً هذا اللأذى المتوقعء 
وقد يقع ورعا ليقع ولذلك لياط الحكم ذا الامر » إا يناط بأمر 
IEE‏ 


۳۴ - ولنتكام فى العلة على هذا التعريف الذى لا يدخل فيا 
اة وهو مھ 2 الاص. ا و لین کا أشرنا 6 وشروط إلعاه ی هذا 


چو ٤‏ و بعضراً مأ خوذ ۵ن ذا ت التعر د وف 


و نفا ظاورا ع وکن ارا هری غ 
الإثات» فوت الفسب تكونعلته قيام و فر اش ال وجة أوالاقرار»وهذان 
:مر أن ظاهر ان ومن ذلك کون نزول الدافة عله لمنع الادخار »فان هزا 
النزول علة للحكم ظاهرة منض.صة .ومن ذلك الصغر فإ نه علة لثبوت ا 0اه 
.وهو وصف ظاهر فون عله ا وت الرواج أيضاً» وكذاك العلة فى تقدم 
اك الشقيق عل الاخ لاب ف المبرأت هو قرة ة القرابهء فتكون ءلةلتةدمه 


فى الولاية على النفس . 
إذا كانت العله ا مرا باطناً مہا آ أقام | اشارع أء 1 یدل عه 
فالعقو د کم ۱ أساس إلا(“ ترام ہا الترأطضى » لقوله تعالی : د ا 


تجارة عن ثراض منم ٠‏ ولكن الرضا آءر باطنى ءفقام د 5 الدال . 


<۹ ~~ 


ما يقم دلبل على أن اللفظ كان عت تأئير إكراه يندم فيه الرفا 
تار النقد . 


اشر ط الثانى : أن يكون منضيطاًءأى لا عختلف باختلاف‌الأاشخأص, 
ولا باختلاف‌الاحوال » ولا باختلاف الییثات » حیت یکون عدودا لی 
ی کل ما پتحقق فبه: فالسكر علة ترم الجر > باعتبارها من شأنہا أن تسر ` 
عادة » وذلك أمر ابت فذاتہا › وإن ل تسکر ف عض الأحوال فلس‌ذاك 
إلا حال خاصة بالشخص لا يناف آن من شأنها الإسكار » وكذلك الشر که 
سبب لطلب الشفعة » ولا يناط طاب الشفعة بالضرر من المشترى الجديد 
لان ذلك غير منضط . 


وهلا هر الفارى ر العلة والحکة (٤‏ فان الج عبر مض طه : كالشقة 
ف السفر وأأضرر ف الشفعة › ول ن الشمارع ناط E‏ م بأمر آخر مط 
هور مظله قق ال كمة ف ( وهو الاشيراك ف ألعمَار ¢ ا أطت أمارة 
منضہطه لتحقق ال ( و3 تتخاف ا كمة > کأن بکون المشترىخراً 
ف دنه من الث قح » فإنه لا ضرر » ولكن ذلك لايمنع آنيكون الاشتر تراك 
علة لاشفعة وأمارة ها ء وخلفه عنما فى حال لا نع أنه مازال أمارة » 
کالم الشديد أمارة على وجود المطر › ذا کان م ول یکن مطر» فإنذلك 
فل افر 


اشرطاا ان اا ملاءمةبين الك والوصف 
الذى اعتر عله فالقتل عله مناسة ل نع الميرأاث > إذآن ا لير أت 
صا ربط بین الو ارث ral‏ بلا ریب ناق هذه الصلة 
ويقطعما » والسک دصف مناسك لاعتبار ال راما :فلك الرجل 
الذى رحم عر منه ذا کان عدا عله للعتق » ولعام السيد عبده علة 
التق ؛ ٤و‏ و أن يقاس عليه اضرب بالءصا | بغیر حق ؛ وآن اللا ا بن 


س ٠‏ س 


الحكم والو صف واضحة فى هذه.الصور لا حتاج إلى بيان » وهكذا حب 
أن يكون بين العلة و الححكم ملاءمة تسعلبا صالحة لان تكون علة له . 


مۇ رة بذاتما أومنشئة للحكم > بل يترو نما أمارة عي وجۈوده »وان کانت. 
اللاءمه ابه و أضحة بده 


الشرط الرابح : فى الوصف الذى يعتبر علة يصبح ہا القياس » آن. 
تتكون العلة متعدية غير مقصورة على موضع الحكم » كالسفر فإ نه مقصور 
على الصيام من حيت أن رخص الإفطار والقضاء من يام خر فلا يصلح, 
علة أمدم أداء الصلاة » وإنه تعدى العلة هو الاساس فى القاس » فإذا كان 
الو صف مةصورآً عل موضعه الذی‌ ملل به » دإنه لا عکن تعدیه › کال کار 
فانه وصف بتعدى ويو جد فى أشياء كثيرة » فتحرم هذه الأشياء لوجود. 
ذلك الوصف فا » والرضاسبب لإداءالالترام فيكون أيضاً با لزوال 
الالترام » ولذلك قرر الفقاء آن مان التعدى تزول إذا رضى المعتدى. 
عليه » وكذلك قالوا : إن الرضا ذا لم بن ثابتاً وقت العقد » بأن كان نة 
إ کراه ٠م‏ زال الإ كراه ووجد اارضا » فأن العقد الذى انعقد غير ملزم: 
يصبح ملزماً » ذلك أن الرضا عرف منسئًاً لحق الغير » فيكون ميلا يا 
للحقو ق الا بتة قبل الغير(١)‏ وهكذا . 


)۱( اشتراط التعدبة فى الوصف أأذى رصاح als‏ ٭وضح خلاف ين فام 
اأشافعية وا لحنفية »فا لحنفية قرروا أن العلة لاتكونإلامتعدية حى رمكن‌أنيتكون 
ماما قيامن » والشافعية قرروا جواز أن #كون قاصرة » وحجتمم فى ذلك أن. 
الحكم يقب ااماة فى عل النص كما هو فى الأصل » وقديكون التعليل لإفادة تعاق, 
الحكم بالوصف » واو ل يكن ذاك اوصف متمديا »و وجه ول الحنفية أنالحكم. 
فى موضم الأص ثابت بالاص لابالملةالان إضافة الحكم فى ءوض عاص للىالعلة 
فی معنی الا بطال لأنص » وفاأدة تحرف العاة هو التعدية إلى وضع لاص فره ٠‏ 


E 
الشرط الخامس : وهو الأخير - ألا يكون الوصف قد قام الدليل على‎ 
عدم اعتىاره > وذلك اذ :ا کان مخالفاً لاص دیی › فإنالخالفة مل ‌الوصف‎ ) 
عبر صا لات تعدیى كتاك ال)صاحه الت رآها ألقاضى الاندلسى الذى‎ 
أعتير الكارة بن الا ن طا »> لاعت رقة 9 ن تلك اص لحه‎ 
. ملغاة عحكم النص‎ 
وه-كذا كل مصلحة الف النموص القطوع دلا کون غير‎ 
فأو لك الذن بعتور ول الماح الى‎ ٤ صا لان کون ءل لا ثبات حکم‎ 
آھواۇم عأ م 4 ممل لاجلا النموص فوم سدۍی‎ 


وإذا ثبقت العلة كانت عامة مطردة فى كل موضع فتحقق فيه » إلا أن 
يقوم دلبل على وجوب عدم العمل . فيقال إنه ثبت على خلاف القياس . 

المناسبة بين الحكم واللة : 

٥‏ - ذ كر نا فى شروط العلة أنه لابد أن تكون ية مناسة بين 
الحكم والوصف الذى اعتبر علة وأن الفقباء مى الحنغية لم يركو اأمرهذه 
المناسبة من غير أن يضبطو ها بضر ابط عكمة » وأن بزو أقسامما » و قد 
قسمو ها إلى ثلا نه أقام وال ر مشا لا نع من باب ألعلة عند جممور 
افقباء : | 

اللاول : المناسب المؤثر › وهو ای ورد عن الشارع مايدلعلى _ 
4 ذلك الوصف علة للحكم ذانه » مثل الإسكار فى الجر » فقد نص 
الشارع على علة التحرى اللاسكار. فقد روى أن ای وس قال : د کل 
مسکر خمر ‏ وکل خر حرام > ومشل اعتمار PS‏ لثبوت الولاية 
الما لمة » فقد ایت ذلك بنص من الشارع ف قوله تعالی: «وابتلوا التای حى 
إا 1 کم منم رشدآ » فادفعوا إلهم آموالمم» ومثل النبى 

) أصول الفقه‎ -۱٦۴( 


عن ادخار الأأضاحى » إذ قال النى لي :, نما نميتكم لأجل الدافة » فإن 
الأدغار إذا كان قر با منك فقراء عحتاجون إلى هذا النوع من الطمام . 
وهذا النوع من عال الأحكام آقواها » لآ دليل الشارع قدشيدها . 
بالذات بالاعتبار . 
القسم الان :لاسب اللانم . وهو اذى لایشېد له دلیل الكارع 
الاعتبار' ذاته » ولکن يشېد دلیل شرعى من نص أو إجماع على اعتباره 
- علة لجنس الحكم » أواعتبار جاس الوصف علة لمل هذا ا لحكم أواعتبار 
جنس الوصف حلة لجنس الحكم » فده أقسام ثلاثة » ولكل منما أمثلة 
(1 )مثال ما يكون الصف ذاه علة لجنس الحكم » وثبت ذلك بدليل 
من الشرع 1 امغر A48 ١‏ فر ر نا من فل أن اص أشار ی اعتباره ا 
لارلاية على المال » وقد اتخذ منه الحنفية دليلا على أنه يصلح علة لإثبات 
الولاية على النفس ‏ لا لانها من جنس الولاية على المال » فا اا 
ألال د ایت عله لو لابه نفس . 


(ب) الما کون أأو صف إلذى اعټر جنسه علة للحكم > > جمع الصلاة 
عند المطر » وذلك ف مذهب مالاك > فان القاس عنده ت٤‏ لا وردان 
ا ا السفن » وااسفر والمطر من جنس واحد » فاذاجاز. 
ا بع لجل أ اة ر » فيجوز لاجل المطر ول بوافق جمہور الفقہاء مالا 
u‏ الاستنياط . 


(<) = ) ومثال مایكون | کک اعتير جذسه علة لجس الحسكم بتقر ر 
من حکام الشارع . أن النی ماس م عال طبارة سؤر ارة ؛ فقال إنهن من 
الطوافين عليكم فدل هذا عل العلة فى ثبوت الطہارة رفع الجر ج»فيصح ‏ 


~er — 


حینئذ آن یکون هذا کل مر بؤدی إلى حر ج لابد أن ,و دى إلى التخفيف 
بالتيسير فيه » فإذا كان مالا عدم رؤية الطبيب لعورة الر أة يؤدى إلى 
حرج » فا نه تباح ارۇ به بالقياس على طبارة سؤر أطرة › لن رفع الحرج 
هنا من جنس ره ع الحرج فى المرة ء والىكر هنا جنس الحكر هناك. 


القسم اثالت ات رل »ف الذی لا يشېد له نص من فار 
َل بالإلغاء ولا بالاعتبار > وهذا قد اختلف فه الفقباءءفا ما لكية واللحنا ل 
أخذوا به على اعتبار أنه حجة » وهو ما يسمى e‏ ارسةءوالدافية 
والحنفية | ٫أخذوا‏ به . 


ويصح أن بعتبرمن‌المناسب المرسل الوصف اانىشېدالشار ع باعتپاره› ` 
ولكن لوس عنضبط › وهذا قد قال بعض الفقباء : [نه ا 
عل عو ما ينا فى صدر كلامنا عن العلة.ء 


وننتهى من هذا إلى ءعرفة أن الوصف الذى يصلح أن يكون علة لابد 
می دلہل عاه من الشار ع فقد رأفت أن ¿ الأاوصاف ئی اعتبرت کان لا ید 
ها من دلیل شر عى على اعتبارها . 


مساك العلة 


۲۳ - هى الطرق الى تعرف بها الملة » أو بعبارة دق هى الطرق 
الت يعرف بها ما أعتبره الشار ع علة . وما لم يعتبرة عاة»و قد قر الفتماءأن 
حطر يى معرفه الوصف الذى بكو ن علة هو الطريق الذى سل األصحابة ف 
اإستنباط الا حكام غير الماصوص على اوداك ان بكرن السب 
الذى بعتي علة للحكم يكون الصحابة قد سللكو| مثل الطريق لمعراةه »و لقد 
۳ المناسة الو رة › والمناسة الملانمة » فكانوا حقاً 2 ن جاءوا 
یعدم آن پعتبروا مل ما اعرواء وان هجوا مثل ما نهچوأ :| 


n f 


۷ - وانه ثبت بالاستقراء أنعلل الأحكام تشتق من‌النصو ص 
أو من الإجماع » أو من الاسقنباط الفقبى من بجحموع الاحكام الشرعية . 

١ (‏ ) فن الملل الى تشبت بالنص الإسكار من حي هو علة التحرم » 
وقد ثبت ذلك بالقرآن »والصنة » فن الق ر آن قوله تعالى :, ياء الین آمنو ۱ 
لانقر بوا الصلاة ونم سكارى » وذاك قبل ‌التحريم العام طا » فدل هذاعل 
آنھا تنانی الصلاة با تحدثه من سكر » فكان ذلك إعاء لعلة التحرم الذى 
جاء بعد ذاك » وقد نقلنا لكا لار النبوى الذى ذكر أن الملة هى الإسكارء 
ومن ااعلة الثابتة بالنصوص كون الحرج يؤدى إلى الإباحة فى غير ارم 
اذاته » فى قوله عليه الشلام : « نما هبتكم لأجل الدافة فكلوا وادخروا» 
وقد ذ کر نا قوله يي فی عله الاسقثذان والإذن » [4ا جعل الإذرى 
لجل النظر . 

وإنه ف هذه الأحوال كلا کان النص‌صرعا فى بيان العلة » وقديومىء 
النص إلى العلة » ومن ذلك أن يذ كر المكاف موصوفاً بوصف يومىء إلى 
أن الوصف علة الحكم مثل قوله تعالى : « الزانة والزانى فاجلدوا كل 
واحد منہما ماله جلدة » وكذاك ذ كر المكاف بصيغة الموصول يومىء إل 
أن الصلة علة اكم »ومن دلك قوله تعالى : « والذين برمون العضنات ثم 
لم يآتوا بأر بعة شېداء فاجلدوم بمانین جلد ولاتقبلوا هم شرادة أبدآ » 
وآولئك م الفاسقون » ومن ذلك قوله تعالى : , واللاتى افون نشوذهن 
فعظوهن وأهجروهن فى المضاجع واضربوهن » فإن أطعنکم فلا تبغوا 
علېن سبيلا » فإن النشوز هو سبب هذه اعقو بات المتدرجة » و لقد اسقط 
الإمام مالك بالقياس على هذا أن الرجل إذا نشز وعامل امرأته بغر 
المدل » وعظه » فإن لم بتہظ أمر هابالنفقة ولا يآمر ها بالطاعة مدة » فان 
جحد ذلك ضر به 


(۲) ومن العلل الى تبت بالإجاع تقد الاخ الشقيق عل الأخ لأب 


) EC 

نى الميراث ببب رجحانه بقرابة الأم.فكون بالقياس يقدم ابن لمم الشقيق 
٠‏ على ابن لاعم لاب وأب د ابن الاخ لأب وبالقياس 
أيضاً يشبت تقد الأخ الشقيق على الأخ لاب فى الولاية . 


وقد ثبت الولاية للاآب با جما ع العلباء ء فى الولاية عل الال والولابه 
عل اانفس ببب آبوته . ولذا قيس عليه الجد فشبتت له الولاية أيضاً عند 
جەپور أافقاء > و هذا کد ا وهی ء باعل فشبت العلة وعدی 


| ماالحكم. 
٣ (‏ ) ولذا لم یکن نص بين العلة أو يومىء اليما » فإن ااطربق لتعرفا 
۹ الاجناد الفقمى بتعريف الاوصاف الختلفة فى الحكوم فيه وتعرف 
اا ما يصلح فا کون ا للحكم > فلا إذا وردعن النی لا آنرجل 
أمر آته فی نہار رمضان فاخبر النى صل انه عليه وسل فطالبه بكفارة. 
عتق رقبة » فإن م جد فصيام شمر ين متتا بعين » فإن ل يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً ءفلاشك أن النص معلل » ولكن ماهى علته؟ أتعتبر العلة كونه واقع ‏ 
زوجته فی نهار رمضان أم أن العلة هى جرد الإفطار » إنجاع زو جته ليس 
حراماً فی ذاته » ونما کان انماع له هذه العقو بة » لن فه ا أ لمرمة 
رمضان » وهو فی هذا يستوى مع كل المفطرات › وإذن بتعين أن کون 
ذات الإفطار عدا هو السبب فى هذا العقاب » فيكون هذا علة الكفارة » 
فتجب حث بتحقق الإفطار العمد . 
وله 3 تنقح المناط > وف الحقععة هنا ألفاظ لاثة لا ید من بانہاء 
هى تخريج المناط » و تنقيح المناط > وتحقيق المناط ‏ فلني نما : 
وتخريح المناط هو تعرف الوصف الذى يصلح علة ذا م كن يبان للعلة 
من النصو ص بالعبارة أو الإشارة أو الإماء .ول یکن [جاع على علة » وذلك . 
ساس من أسس الاجناد بالقباس : كاستنباط أن القتل ا لمو جب للقصاص 
هو القتل المقصود بآلة من شأ نما أنتقةل عادة:فيثبت الحكم ف كل قتل بآى 


E =‏ س 
أله ها هذا الشأن » سواء كانت مستعملة فى عصر التتريل أم غير مستعملة . 


- وتنقح المناط هو أن يكون هناك علة للحكم قد تستفاد من مجموع, 
مأ اشتمل عليه فتعرف ألو صف الذى بصلح عله من بن فلو اوا 
ويستبعد الوصف الذى يكون غير مناسب . حتى ينتهى الجتهد إلى الوصف 
الماست الذی بصلح علة »کا تبین فی e‏ للكفارة من تقر ر انی 
ها فى وأقعة الا رای الذى أنى امر ا نهار رمضان . 


- وكحةيق المناط النفار فى معرفة وجوده فى آحاد الصور الى ينطبق علا 
وتدخل فىعمومما بعدأن نكون العلة نفسما قد عرفت بطر ق المعر فةالختلةة.. 
كالعدالة فإنما مناط الإلزام فى البادة » وللكن كونالشخص عدلا أوغير 
عدل يعرف بتحقيق المناط › والاج اد الفقہی عرف العدل 0 . 
وكالإسكار فإنه علة تعر ا لخر » ولكن كق هذا الوصف فى الأ 

اة و بان ما ينطمق عله وصف اللاسکار ley‏ يطبق هر ګقمق ت 


وهذا کون بالاجتپاد الفقبى . 


۲۳۸ 2 وف احق إن تعرف العلل واستخ راجا من النصوص 
,الأحكام هو عمل الفقه الحاذق اذى عابم النصوص و ٤ری‏ فہمہا فما 
عقا > وتعرف مقاصد الشربعة فى عمومما وى خصو صا . 


فش ا سن ماقرأ ته فی ذلك ماقرره الشافعی فی بیان أهل ابر فی 
القياس » فقد قال رضى اه عنه : لس للحا © أن ولا لوال ان يدع 
أحداًء ولا , يفيغى لامفتى أن يفتى أحدآ إلا متى بجتمع أن يكون عالا ل 
کات وعل ناسخه ومنسو خه » وخاصه وعامه ودره > وعالما رسن 
رسو ل اه صلل الله عليه وسل »وأقاويل أهل العل قدا ودا واا 
بلسان المرب » عاقلا بيز بين المشقه > ويعقل ألقياس » فإن عدم بعضا من . 
هذه الخصال لر حل له أن يكون قيا » ولذلك لو كان عالما بالأصولغير_ 


— ¥ 


عاقل للغياس الذى هو الفرعل بز أن يقال له : قس:و إن كان عافلاللةياس 
وهو مضع لاصو ل أو شیء منہا ء ن۵ يعز أن يقال له قس على مالا تعلمٍ ءا 
لاجو ز أن قول لاعى : اجعل كذا عن مينك ركذا عن ارك فاذا 
ناخ ت كذا فا نتةل متبامنا وهو لا رصرماقل له: عله ميا ويسارآ » 
أف قال شا لادا و لسر ها ول ا قط »و لاس لەفىپا ع ومر فه»ولا بت 
له فا قصد ضطه » لا نه سیر فہا على غیر مثال قو » وکا لا جوز لعا 
سوق سلعة منذ زمان . م خفيت عنه سنة أو يقول له قوم عدا مى صفته 
کذا وکذاء لان ال ق تختلاف ولا لر جل أ بصر بعض صنف من ااتجارأت 
وجل غير صنفه » ک لا بال لبناء انظر قمة الخماطة » ولا لياط انظر 


اا 


ومذا مین اأشافعى انه لا ڪوز أن صد ی لاقاس إلا من آونی Ue‏ 
الااصول ای يقاس علما ومقاصدها وغاباتما ء ثم بوت علا بإدراك العلل 
اتی تتفق مح مرمى النص وا صلحة المقررةفى الحكم . 

اقام القيآس ومر اقبه فى ااحكم . 

۲۳۹ س سم اقباس من حبث مر أ تبه إلى أقسام لا : 

أوها : قاس الأولى »› وهو أن کا المعنى ااذى شرع لا جله وهو الملة 
فى الفرع أقوى من الااصل مثل قول النى ما : د إن ايله حرم من المؤمن 
دمه وآن بظن به إلا خير »فان هذا فم منه حکم قو ل المكلف فى المؤمن 
غیر الخیر » فاته ذا كان لابظن بالمؤمن إلا خير أولى ألا يقال فيه خير 
وهذا سمی قياس الاأولى »وقد علينا أنه بعد ١ن‏ دلالة اأص E‏ 
الشافعى فى الرسالة إلى بعض العلماء لايعده من القياس . 


الئان : ا کون ألو صف ا أعتهر ale‏ اکم E‏ ف‌الفرع هدر 
ماتحقق فى الأصل » وذلك مثل قباس العبد عل الامة فى تنصيف العقو به 


ا 


فإذا قال : تمالى «فإذا حصن فان تبن بفاحشة يهن نصف ماعلى اغ#صنات 
من العذاب » فالقياس يبت الننصيف على العبد » وأ كش العلاء على أن ذلك 
من دلالة النص »بل من دلالة العبارة نفسماءولذاك أقر هذا من نفو االقياس» 
وتالوا : إن هذا من قبيل المساواة بين الر جل وا لمر أة فى التكارغات الشر عة 
إلا ماقام الدايل فيه على و جوب التفاوت ينص . 

لالت : أن يكون حقيق العلة فى الفرع أقل وضوحاً من ةما فى 
الأأصل كلإسكار فى بمض الأنذة فإنه ليس ف قرة الإسكار فى المرء 
ولكن ذلك لامنع استقامة التعليل» لن المنصوص عليه دانماً يكو نأو ضح 
ف الدلالة على العلة » وهذا رو جب أن بكون تقةما فيه أوضح . 


٠‏ ۲ - ويقسم الشافعى القاس من نا حية أخرى » وهى من حسف 
ما بلتحق به افر ع من الأصل ٤‏ فیذ کر ا القاس نر ءان : واس المعى › 
وقباس الشبه . ) ) 

وقباسالمعى ا الأصل الذى رجح زره افرع وأحداً > وذلك 
لان الفرع ف معنى الأصل من حت الام الذى شر ع من أجله الحسكم 
کالاقسام لى ذ كر تاها » فإن المعى فى الفر ع هو ذات المعنى الذى من أجل 
امك ف الأصل فالاشتراك واضح بين . 


وقباس الشبه‌آن كو نالر ع اذى بتعر فف حكمه بالر جو عل الأصول 
المنصوص عاما ‏ له فى هذه الأأصول أشاء مختلفة » فيرد انجتهد الفرع 
ل أرب هذه الاصول ر 4 ( ویکون شه قق مأ صر ااشارع»ومثال 
ذلا شر اب عصر القصب فا زرا ردنا حکمه من النصوص‌وردء ا أصل 
من أصو لالا حکام» تر دد نا أ لمحقه با مرل نه يسر أحياناً آم نلحقه بالشر اب 
الماح باعتبار أن الل فيه أيس من طبيعته» فيقر ر الفقيه أن يلحقه بامر 
إن عخمر فان الإسكار 6 من شأ نه »و بلحةه بالشراب الماح إن تمر » 
ويقول الشأفعى فى هذا القس : 


ا 


کر اء 0 الأصول أشباه ختلفة » فيلحق بأولاها به راکم 
شما فه وقد عختافف اافمَراء فی هذا () . 


وف شرب ا اله عنه أمثلة لقياس الشبه الذى تتنازعه عدة 
اف ل ا ان رول ان ا م قضی فی عد داس للمبتأع بب فار عليه ) 
بعد ما استغله : بأن المبتاع ر رده بالعيب » وله حس الغلة لضان اين : 
فا لحد سث قضی أن الغْلة ما دأمت قد حدثت فى ضمان المشترى ول یکن ا 
-جزء مقا بل من امن > فى ملك لامشترى»فقاس الشافہ ی عل هذه‌الر. بادة عل 
المتولدة كل زيادة متولدة » فثمر النخل ‏ ولمن الماشية وضوفيا وتتاجماء 
کل هذا سک ون ملک للمشتری » إذا حدث رعد البح وقیل ر 


العمب ٤‏ انه جدٹث ٣‏ صرانه , 


هذا ما قرره الشافعى › وکن آخرین ل يلوا أل بأدة الخو دة 
بال كسب والخلة ل أ فاده بالعن > فا بنطبق علا الأصل ألمقرر 
» اراج بالضمان € » 


والخلاصة أن الريادة المتولدة بتنازعما قياسان : 


أ حدها اعا غل اک : ترد » للمشابمة الآامة بين الز يادتين من 
حیتث أن كلتما حدلت فی ملک )و ادة ف الملكمة ھی عله استحقاقما . 


اقا لاان وا 0F‏ العبن » لانا مشتقة من ذاتها » 
وبا أن العين ردت فيرد ماهو مثلبا . ) 


ا ۾ ال ياس على الکة 


E1‏ سس و۳ رنا أن الفرق ا هو أن امل ریف 
ظاهر منضبط 2 ارةعلى الحكم » أما الحكمة فى وصف 


a 


مڏاسب احکہ تحھقی ف ا ا ٤‏ وهو غر منضط > و عير ګلود» 
وقد ضر بنا عل ذلك الامثال هذالك عند الكلام فى العلة . 


وجهور الفقماء على أن الأ حكام تناط بالعلةلا بالحكمة » ولكنجرى 
على أقلام بعض الكتاب التعليل بالىكمة واعتبار الحىكمة مناطا للاقسة 
الت لفة > وقد جرى ذلك فی عبارات عض كتب الفةه الجن > و جچری. 
ذلات فى غيره من المذاهب.ولكرى الذن أ كبروامن ذلك فقہاء المذهب _ 
الحشلى . وقد تصدى لان هذا الأو ع من القاس أن تمه و ”ليذه 
ابن القے . 
ولذلك اعتير الوصف المناسب یکو نْعلة لاقاس من‌غبر نظر إلى کو نه 
منضبطاً أو غير ماضبط »و قر روا أنه لامکن الکن فن ف ی اروف 
إلا وله حكمة واضحة ومصلحة مشروعة » ومهما تناط الأحكام »> وهذه 
الا صلحة المشروعة هى الى تر بط مما الأاشياه والنظار . 


و قڏ بی کلامه ذلا على اتا أ اأنصوص تعاا بالمصاح الى تطو ى 
ف تنا اه سو أء أ کا نت مض طه أم عر مض طه ( وإذا کا نت اة د 
باس عله ¢ فام شبتون کل شىء فی مص اه معتەرة›وتكون معتبرة مادام 
لم يقم دلیل من الشارع على اعتبار هذه المصلحة » إذأن إلغاء الشارع ها 
دلیل على أن أعتبارها مصلحه باط › اه أزعة هوى . 


ومن ذلك مثلا أنم بجيزون اليم بسعر القع كأن يبع شخص الخبز 
طول الشهر ٠‏ م جىء المشترى فبدفع الم عل أساس اسعر الذى كان قابا 
وقد قطع السعر » وكذالك أباحوا اشتراط کل شرط فی العقد مادام ل برد 
دلیل على حر مه على اساس أ نمم ما اشير طوه إلا اج م إلمه ‏ والمضادة4 
دابا تصلح قياساً » وق روا أن العةد المعلق على شمرط جوز للحاجة 
إأه وه ذا . 


~~ ٣و‎ — 


وما عدوا ذلك خالفاً لقاس ف شىء > لان القاس ! اصحیح عند هو 
الذى لابعارض ےا ى > ويقول فى ذلك :إن اأشر بعه كاا تعتمد 
عل الصو ص لبا بالنص أ و با جل على النص » وإن كل ما جاء فى الشريعة: 
سفق مح الأصاحة مام الاتفاق هع الاقسة الفقمة الصححة . 

۲ - والاساس فی الخلاف بين الممر ر وبعض الحنابلة أن احور 
اعتبر وا العلة لايد أن تكون منضطة » و إذا يتت العلة كانت عامة غبر قابلة 
لاتخصيص » فإذا استقر ت العلة فى استنباط فةى عمموها فى كل المواضح, 
إلى تتحقق فما »و لذلك قر روا أن العلل المتقر رةالثا بتة ا)أخوذة من اأنموص 
الشر عة أن مح المعدوم لا جوز › وهذه العلة عمو ھاو ا کا نت بعض الع قو د 
انى أقرها الشار ع فما بيع المعدرم كلإجارة الظر ؛ آو إجارة الشجر أد بيع 
الأر قل نضجه قالوا : إن هذه العقود ثبقت على خلاف القاس » ومن 
ذلاك أيضا أنه ثبت لديم أن من القواعد المقر ره أن بم الإنسان ما ليس 
عنده لا جوز » ول کنو جدوا أن الشارعأ باح عقد ااسلم » فقالوا :إنهعقد 
عل غير القاس وھکذا ... وسلىوا صحةه» و لکن عل ساس أنه عخالف ۔ 
للقو اعد القباسة المقررة 


ور عا ضعفو أ بعض الا حاديث امقر من الأقيسة إذ لم يآخذ. 
الحنضة خير المصراة » وهو ماروى من أن ١‏ نی صنی ابته عليه وسل قال : 
د لاتصروا الا ل والغنم فن ابتاع ہو یر النظر بن بعد أن علا 
إن شاء سكا و إن شاء ردھا وصاعا من > وقد ردهلا ا لحد یت انه 
وبعض المالكية » لأنه خالف لقاعدة تعويض الاعتداء مثله الأخوذ من 
قول تعالی : د فن !عتدی علیکم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم » وقد . 
حلب الان فكيف يضمن ترآ »وعخالف للقاس من وجوه : 


أوطا اوج زد صاع من عر بازاء اللنن وھما جفسان متلمان ». 
الل «ضمن مله لا بغير جفسه . 


— o٣ — 


وثانما : لا سبب للضان » لأن سبب الضمان إما اإتعدى » وإما العقدء 
ول یاد عندما حلب ما تەدی اذ کان فی ملک » و أنه لايو جد ضان 
بالعقد لان الحقد قد أ ہی ميا آثاره با لض › و لا يضمن الان الذى 
کان حاداً . 


وثالما : أن الین م یکن مرجودآ رقت اج بل کان تابعاً ېو کار 
لا يضمن . 

ورابعما : أنه لو کان مالا لكان 1 كالصوف » والتابع لايضمن 
-مستقبلا . 


وخامسما : أنه لو كان الضمان بالعةد لوجب إسقاط ءايقابله عن الن » 
واو کان بالتعدی لو جب مله أو قىمته » وف 5 الجالتین لا بضمن بصاع 
من عر (۱) . 
ونجحد من هذا أن التظنن فى احبر مبنى على قواعد مسقنيطة منعالل هامة 
منضطه » وهنا ر أن ھا بتصدى لأرد فشثرت أن ا لحد بث مر افق للقاس» 
ولیس مخالف له » وبتجه فى ذلك إلى المناسب غير المنضبط › فقرر أنه 
تسل الناقة على نها كثيرة الدر فتبين أنها قللة الدر » ففات وصف مر غوب 
فيه » فان شاء آ بھی وترك حقه ف الفسخ › وإن شاء فسخ »وهنا بین أن 
هناك نوعين من اللبن أخذهما » اللبن الذى حدث بعد الشراء » وهذا حدث 
:ف ملك الف فشبت له > وهو طبر الغذاء والحفظ والصا نه »و اللىن‌الذی 
کان قل الشراء > وها جب .أن نضمنه انه حدث ف ملك اباقع قل ااعقد 
وقد کان کثبراً > فأذا ردت العين وفسخح العقد وجب أن یكون الضان 
وا هأ ذقد»وقدقدره الى صل انت عله وسل بصاع من مر ولميقدر باللىن » 
لان اللبن ختاب من حتف TT‏ الذی بدره › ولا نه 


١ ( :‏ ) کف الا۔رار + ٢‏ ص .۷۰ . 


o۳ ¬‏ — 
غير معلوم فلو قدر بأللبن لىكان نمة احتال الزيادة وتكون ربا فيحترز عنه». 
فكان اأفان بعیر چس › وکان فر ؛ ا مه › لان غذاء العرب كان اللبن أو 
العر » فعو ض انى صل ابته عليه وسل بصا ع من عر حسما لرا عر تقبقا 
لاعدل ما أمكن ؛ ولان الشاة لانحتمل فى ضرعا أ ك من قيمة صاع . 
ولا شك أن هذا التعليل تقريب » وليس ياناً لوصف منط.ط 
أن بعمم فی قياس > حيبت بتقرر علي مقتضاه أن كل ضان لمطعوم يكون. 
مطعوماً » فضمان الفر لا يكون بتمر » لكن بير مثا وهكذا » فان هذا إن 
صلح علة فى هذا الموضع لايصلح علة تتعدى إلى سواه » فلامكن أنيكون 
ها صفة العموم . 
وهذا غير منهاج الور الذى يقرر أن العلة ا عامة تىىل ما 
يعار ضا نص » فان ر عمل به » وکان على خلاف اله ءاس . 


۲4 ن عا TT‏ وز أا تعارض القاس مم صر :. 
وذلك لان العله متعد رة » تات فی مو ضە ما وتتع داه | إلى کل ما تتحفقی و4 


وجا کھفت ف مو ضح لات حکم الصا ل لافر ع ˆ و گی عاأمة فوت ى 
کل آحادھا > ومذأ قد بکون من انرم ما عارضما . 


وهنا اقم ll‏ اقا إلى ثلاه: ) 
أ وها : أنه حيث و جد الاص فلاعمل لاقياس مطلقاءس, | Î‏ ت اظن 
ف السند آم كانت فی الدلالة لانه لا قاس في موضع النص » وعلي هذا 
ا مہا ج الشافعى وأحمدوالمور 0 ا رة نقسه. ) 

ار أى الثاق : أن القاس قر ون له معارضة ت لل 'ظدة دون الادلة 
القطعية » فو قد بعارض لظن › و نە لإ £ ن أن بعارض القطعى ا 
إن عارض الفطعى ه پو فاس 0 
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الرأى الثالت : القاس أن اصحیح لا عكن أن يكون معارضاً لنص 
:شر عی قط » سواء کان ذلك النص قرآاً م كان سنة » وهذا اى ابن 
تيمية وتلءذه ابن القيم » فأمارة ااقياس الاسد أن يركون معارضاً نص » 
ولا فرق بين هذا الرآى والرأى الأول من ناحة العمل » عا الفرق هما 
من ناحية الذظر » فإن الأول لا ياغت إلى القاس » وإن سل بصعته . 
فأ بو حنيفة مثلا وآخذ عضر الأحاد إذا عارضه اأواس » ويقرر سلامة 
القياء ns‏ مع سلامته رده › و بعمله فی ین وضع اص » أما ان 
تيمبة فيقرر أن المعارضة أمارة فاد القاس » وأن ماسماه علة القاس غير 
اة للعمل . 


ارف قياس لا: موص : 


۲4 چ ولنتجه إلى الرأیالدى رض مدر وه ة بين الصو صو الاس 
ويراجح ينما » وهو الرآى النانى . وإنه بالاتقراء تبين أن المعارضة الى 
تفرض بين الااقسة واانصو ص تكون إذا كان النص عاماً من عمومات . 
اانا ال اولض خر اغد 

معارضة اقرا س لالذاظ ادوم : 

مع ۲ - قال الحنفية . إن العام قطعى فى دلالته ء والقياس كيفما 
صا ر له ظىی إلا [ذا کا نت العله منصو عأ ہما بس قطعی وھی ع ف 
الوضع المءارض » فإن هفه لاتكون معارضة قياس ظنى لعام » بل 
ا 3 ی لقطعی » آما فی أ کر صو ر القاس فہو ظى » فر لاخصص 
العام القطءیى ) 


دن امام إذا خصص بدليل بن أدلة ااتخصيص فإنه يكون ظنياًء 


وذلك لان بعل اأ خص. ص ار دالا عل تعض آفر اده ( و[طلافق العام عل 
عض فر اده من فل اجار ٤‏ وإذا كان عا ( فد صارت به الدلالة ظنة 6 
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و فالا ن هة اال ههرو أن سم الفا اة مان 
ولا قوله تھاٰی : وأحل اكم ما وز ذلکم» قد خصص بقو له النی م 
:ی حد بث جہ e‏ ناه » وهو حدیث لا ت ح المرأة قعل أنه 
أ فانہا ۳ حص صت :4 فأصبحت قا به e:‏ بدلیل 
ال و ۳ ا دک رات اوها فاصبح le‏ قفا 
جوز أن خھ ص يالقاس . 
اميه لاق حنيفة i‏ مڏذهب مالك الذىفرض هذه المارسة ا 
و N:‏ عنده ظنی » فإذا كان القياس ظنيا » فى معارضة ظنى بظنى › 
ولذا قرر أن القاس ر ألفاظ العموم الواردة فى القرآن أو فى السنة 
فإذا تعارض عام القرآن أو السنة مع اقباس خصص عام القرآن به » وقد 
٭رر اأ راف هذا كتابه تنقيح الفصول . | 

وفل سق الد راف 7 ه ذا ارآیفقرد | 4 e‏ 
واثای ل١۱‏ حال ۴ دلالته أو إذا تعارض أصلان أحدهما احتال الدلالة . 
والأخر لا 1 حال فيه » كان الأخذ عا لا احتال فى دلالته » ون تخصيص 
العام بالةياس يكون ذلك [عالا م » وإعباط) معأ أولى من إهمال أحدعما ء 
ولو منعنا التخصيص لكان ذلك همالا للقياس ومنما لاطراد علته فى ذلك 
الموضح من عير با عث يدعر ف ذلك الاهمال(۱). 


هذه ھی اة لى ساقا القراف : ولا فیا نظار من و جين ۰ | 
أوطما : آنه يقوم على ساس اعتبار العام فى دلالته عتملا » ويدخل ‏ 


( ۱ )هذه خلاصة ما ساقه من أدلة فى تنقيج الأصول ص 2 ٠‏ 


E 


دلالته الاحال غیر الغاشیء عن دلل > وإن ذلك نظر ف ذاته غبر سليم 4 
لا نه ترهين للادلة الرعبة » وإضعاف لعمل النصوص من غير باعث > 
ولان دلالة الالفاظ بحب أن کون هاعمو مہا حتىبقو م الدليل من‌اانموص. 
على خلافة » ولا بعدالقياس عخصصا؛ لاا نه فر ع النص » ولا يصحآن بعل 
الفرع وهو القياس أصلا» والأصل وهو النص فرعا » ک) قال الشافعى فى 
ابه اختلاف مالك . 


ان أن من الق رات الف عة أن لا عار إن القاس إلا إا اعروز 


وإن ذاك الاعراض برد أرضا عل الحنفة الذين جوزوا تخصيص العام 
بالقاس بعد خصرصه بنص . 


معارضة القياس لاخبار الآحاد : ٠‏ 


۷ ۲ - ذكر نا أن الشافعى وأحد وأبو حنفة لايقدمون القياس عل 
خير الآحاد » ولقد أخذ أبو حنيفة عمر الا كل والامرب ناسا . وقال : 
لولا البر لتركنا القياس » وأخذ عبر بطلان الوضوء إذا ققه المهلى فى. 
صلاته » وترك اقباس الذى بو جب بطلان الصلاة دون الوضوء » بل أنه 
ان اغد فترى لجان ف قال اقا إذ أنه بل عن أمان اليد 
اجوز أم لا فقال : لا جوز لانه قد هرق حر ى فيسل فی من کل قو هه 
ولا به عمر ر ضى اله عنه ا مان عرد خر ج مح سنده عادما ا 
أهل حصن » عدل عن قباسه إلى فتوى الإمام عر » وما قيل من أنه يقدم 
القاس على خمر الآحاد ذا کان الراوی غير فقره » أو ما قله نآ نهبرد 
خر الاحاد إذا ءارض القاس . ولم یکن له أى وجه من وجوه ااقياس » 
بعارض تلك الفتاو ى الثا بتة انى لا حجال للشاك فما . 
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۴ ا لنترك آولئك الذين لايقدمون القياس على خبر الآحاد‎ ۲٤۸ 
وجه إلى غیرم > ولنذ کر خلاصة ماذکره ابو السین البصری من آراہ‎ 
. لعلماء فى هذا المقام  وأقسام الاقيسة‎ 

لقد قم أ بو الحسين البصرى الأاقبسة إلى أربعة انی : 

القسم الأول : قياس مبنی على نص قطعى » بأن كان ا لحكمالمنصر ف 
عله قد نص عليه فى مصدر قطعى الثبوت » وكانت العلة منصوصاً علبما أو 
كالمنصوص عليه فى وضو حا . وفى هذه الحال يقدم القياس » لن ماثبت 
بالقباس فى حكم الثابت بنص قطعى » إذ المنصوص عليه قطعى › والملة 
منصوص علا » وخبر الأحادظى » فترد نسبتهإلى الرسول » وإن‌هذا النوع 

من القياس بحب أن يقدم عل خر الأحاد عند ایح 4i.‏ فی حقرقته تقدےم 
نص قطعی عل نص ظى » إذ E‏ بنص قطعی 
فا عا ها لا بعد من قل القاس . 

القسم الثانى : أن يكون القياس معتمدا على أصل ظنى » والعلة ثبت 
بالاستنباط > وف‌هذه الخال يقدم خر الأحاد » لان القاس دخاته اأظنون 
من كل ناحبة » فالظن دخل فى استنباط العلة > ودخل فى الأصل الذى بى 
عليه القباس » ذهو ظنىكخير الأ حاد فلا يرجح . 

) وقد ادعی أبو | ہن اإصرى إجاع العلماء على رد هذا القاس › کا 
قرر إجاع العلباء على رد خير الا حاد فى الق اللاول. 

القسے الثالك : أن يكون أصل القياس ثابتاً بنص ظنى » والعلة قد نص 

عليما بنص ظى » وفى هذه الحال تتحقت‌المعارضة ین خبر الا حاد والقباسء» 
وذلك لأن النص على العلة جعل حكم الفر ع فى معنى المنصوص عليه»فصح 
التعارض ندنه ون خر الاحاد > وھذا النوع من القاس قد أده ىأ بوالحسين 
الصرى إحماع العلباء على تقد خبر الأحاد عل هذا شش من القاس 
ولكن ذلك اع فه نظر . 


ET 
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القسے الرابع : أن تكونالعلة مستنبطة » والاصل الذى بى عليه القباس 
من الأصول الةطعدة من نص فرآ نی أو حد بٿ متواتر > وھ الصورة 
۲۶۸ - هذه أقسام القياس بالنسبة لبر الأحاد» ولبعض علباء 
الاصول زظر می ال حار الأحاد من إلا له نه و بین القاس َ وذلك 
لان خير الأحاد قد يكون معارضاً لقياس شهدت له عدة أصول » ولم تكن 
علته مأخوذة من أصل وأحد ل مأخوذة من جم عه نصوصضص لاحکام 
ختلفة كعله دقع احرج ERE‏ سوا تسیر ٤‏ وهذەقال lk‏ لكة و عض 
الحنابلة إن قياس يقدم ور دغر الأ حاد»ويكون هذا دلبلا عل نا لحديث 
لفن er‏ اأنسه للنى سیل ٤‏ وذلك لار القاس ادف شېد بيصدفه 
عله أصول ٤‏ وعاته ور اسشوت من ده صو ص E‏ طعا ¢ وحار 
الآحاد ظى » وإذا كان القياس ظنياً > ولا تشد له أصول قطعة فإن خر 
إلأحاد يعدم ت 

ولقد قال الشاطى فى هذا المقام  :‏ الى المعارض لأصل قطعى » 
ولا يشد له أصل قطعى مردود بلا إشكال » ومن الدلل على ذلك أمران: 
أحدها أنه عخالف لأصول الشريعة وخالف أصوها لايصح » وما ليس من 
اشر عه کف بعل منا : واكاف آنه اس مأ لرل بصحدره > وما هو كذلك 

سرا قط الاعتبار ۰ 
وهلا معی قو ل يعض الحنفيه نخر الأحاد [نعارض قا « ولکن 
شېد له قاس آخر 1 هدم على القاس 6 وأن کن حبر الأحاد اة الفا 
كل قاس » أو كا يقول أولئك الحنة.ة اند باب القيأس فه » فإنه برد. 
فقد قال : « ومشمور قرله والذى عليه المعو ل أن الحديت إن عضدتهقاعدة 
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آآخری قال به »وإن کان و حده ترک »> وضرب مشلا بالجور اذى غنالف 
القياس أو القاعدة المقررة الثابتة خبر إذا ولخ الكلب فى ناء أحدك فليغل 


سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر » فقد ذكر أنه خالف لقاعدة إباحة صيده › 
.ولاه حی ¢ والحياةأمارة الطارة ( فېر مخالف للقوأعد ولاقاعدة نزكيه. 
والمخل الثانى وهو الحديث الذى عخالف قاعدة»واكنه يو افق أخرى حديثف 


e‏ بيع ما على رءوس النخل بثله مرآ ) فإنه إن صدمته قاعدة 
ار با ٤‏ فان اة المعروف ودقع الحرج . | 

وعلى هذا المنبا ج كان المذهب المالك . 

۲۹ - قد تعرض الفقباء الكلام فى بوت العقوبات بالقياس ؛ 
والعقو بات تنقسم إلى قسمين :عقو بات مقدرة <دالشار عمقدارهاءو عقو ۽ بات 
أخرى عار مقدرةإذا t4‏ أ شاد ع مةد ارها »و لسعی ف لد الفقه‌الاسلای 
التعز ر 6 والتعز ر قد اتفق لفقي ع ا موت القاس » > وق قالوا : إن ۰ 
1 رام لیت يالقاس ¢ واأعقو , 4 ه ليت يالقاس ¢ فاذا کان القرآن والسنة 

قد نصا على العأ صی الى تعتور جر ام . وکان ممكن فرض العقاب فما »فكل 


ماتتحقق فيه معانىتلك الجرام منأذى وإفاد يعتبر جر بة ملا ءو العو بات 


مەد الشارع نپا اردع کل ۴ گی d4‏ يه الردع يصح أن يكونءقو بة 


سالكين مسلك السلف الصالح رضوان اقه تبارك و تعالى ال عل . 


۰ ۲0۵° ا هنا حکم القاس فى العقو بات غير المعدرة 6 وجراعبا › 


فېل ات العفو بات اهدر رھوج راما ال2 اس ( لود حتاف الفةبا ء ذلك 


على رأن 


أحدهما ٠‏ آنه جوز القاس ف اأعمَو بات الممدرة ¢ وإن ذلك واضح . 
فی کت الشافية فقد اسو الاواطة على الزنى » وقررواً ها عقوبة ٣‏ 
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عمو بته »وق E‏ لقتل » بل 
قد عد ينبم من دلا انس . 


| ورحجه ه الشافعىف إثباتالقباس فى العقو بات المقدرة جر اميا آنالتیاس 
من أدلة الشرع » فىجوز أن تشبت به المحدود کا شبت بالکتاب والسنة» 
لان الدلائل الى قامت على صحة القاس لاتفصل بين موضع وموضع › 
فصح استماله فی كل موضع » إلى أن عنع ماع . 


الرأى الثاني : رأى الحنفة أنه لاقاس ف الع قو بات المقدرة » فلا قاس 
السب و الطعن عل أأقذف والږف ¢ E‏ ماس اأشذوذ ا می على الزن ¢ 
فتشبت عقو بته له » و إن كان عة عقاب فى عقو بة تعزبرية »> وحجة الحنفة 
فی ذلك ما بای : 

أو لا أن ادر د عة ات رة e‏ الشرعبة لا دخلا 
القاس » غد القذف عقو بته ءا نون جلدة » فلا e‏ أن يقاس على ذلك › 
د أنه مقدر شرعی . 

ثانيا : أن القباس أساسه العلة » و ميعز العلة من بين الأوصاف الا نة 
ف الاصل کون بطريق الظن » والظن بکررس فة شبمة » والنى ما 


) بقول : ادرءوا الخدرد بالشہات ما استطعم ¢ وإذا کن کزلك فلا سرت 
الحد بالقاس ٠.‏ | 


الا : أن القاس استنباط بال Nea‏ بالر ی لایدخل ف 


نطاقه ما ا ن حقاً يله تعالى » والحدود من حقوق اله تعای » فلا دخلا 


ا ا د الفقباء فى هذا المقام فإنه 
من المقرر الثا بت َ القاس ف باب العفو نات وأ رام کان قلىلا ول يکن 
مقسعا كالشآن فى كل المسائل الفقيه الأخرى » وكذلك الأمر فى القوانين ٠‏ 


۳١۹۱ —‏ س 


الوضعية :فان ! ااقياس فما ), یکن کئیر ی العو بات کا هو كثیر فی الاموال 
وذلك للانه لا جر مة إلا بنص »> ولا عقوبة إلا بقانون » ولان النظر إلى 
- مصلحة المهم حى يقوم دليل على الإدانة » جمل القضاة لايتوسعون فى ٠‏ 

a‏ انون بالقباس فى العقو بات 


نسر آزھ وان ألو ضعية بالقیاس 


٢‏ س مما کر ن الفاق الى بتجه ا من 
الو كد أن آلفاظ القانون لاعن أنتكون شاملة لكل الحوادثوالوقائعم 
وکا بقول الشہر ستافى : « إن النصوص تناه ی » والوقانع لاتقناهی » فلابد 

من القیاس فی تطبیق القوانین بآن تعملی الوقائع الت لا نص على حکمما حكم 
ارقا" الى تعابجمامن التصوص عابم ء إت لامح أنيوك آمر القاس 
من غير ضابط دقیی محکم . ) 

وقد رأينا الفقاء ضطوا القاس اة نهم من ا ا 
وصفاً منضہطا مناساً لحكم › وملپ من اکن فی لوصف انی یصاح عل 
بأن يكون مناسباً من غبر ملا حظة أن يبكون منضبطاً عاماً شاملا . وقد 
= لرا iS a e‏ 
علة للحكم . 

ویظهر من قبع ہے آحکا لفاء أن القخاء تونق اكاش لازت 
ا لمنا سب إذ اعتبرودهو العلة > وذاك لان القاضى لايضع القواعد » ولكنه 
قى فى اللوضوع الذى بين بده عا هو عدل وحق من غر أن o.‏ ى 
جعل قضائه فى جز ية معينة عدة عامة شامله . 


وإن تتحعرف العلة يكون بمعرفة المصدر التار ى لقأنون› و رة 
البواعث ا اللاءمة بين اقانون 


— ۳۹۲ 


وإن معرفه ه البأاعث ث تکون بار جوع ی الاعال التحضبر و 
التقكير فى القانون » ولازمته مشروعاً » حى صار قانو نأ . 


کل هذا ویلاحظ أن تحریالقاضی لمعرة فة الوصف المناسب للحكم يحب. 
أن يدخل فه مقدار ما يتحقق فيه من عدالة عامة شاملة » فان الدالة مقصد. 
عام لڪل لقو أنين » إذ إذ أن الو انين جاءت ادمه العدالة »و تنظيم العاملات. 
: بين الناس بالقط والمعزان › وأيله خر الجا کين . 


bl - ٦ 


۴۳ ۲ - عرف إمامان من نة الفقه الإسلای بأن الا تحسان کان. 
بجر یکئیرآ فی عپاراتہم ونی استنباطہم »مالك رض اله عنه روی عنه 
أنه کان بقول : الاستحسانآسعة اعا لمل »و لقد قال الإمام یدنا لسن 

عن أى حنيفة : إن أصحابه كانوا ينازعو نه المقاييس » فإذا قال استحسن!, 
ل ب | ر ر يقيس ما استقام له القباس فإذا قبح القياس 
أاستحسن » فا هو الاستحران الذى أ كثر منه هذان الإمامان الليلان ؟ 


اقد عرف آبو الحسن الكرخى e‏ وا د 
محم ف السألة ثل ما حکم به فی نظائر ها لو جه أقوى هتضی العدول عن 
الأول . وهذا التعر ف أ بين التعر بفات ةةة الاستحسان عند الحنقية › 
لانه يشملل كل أنواعه » ويشير إلى أساسه وله»إذ أساسه أن بجحى. الحكم 
مخالفاً قاعدة مطردة لامر يحمل الخروج عن ااقاعدة أقرب إلى الشر ع من 
الاستمساك بالقاعدة فكون الاعتاد عله أقوى استدلالا فى المسالة من 
القياس › وهذا التعريف بصور لنا أن الاستحسان كيفما كانت صوره 
وآقسامه يكون ف مسألة جزئية ولو نسياً فى مقابل قاعدة كلة » فيلجا إليه 
الفقيه فى هذه الجرلية لكلا دى الإغراق فى الأخذ بالقاعدة الى هى 
القباس إلى الابتعاد عن الشرع فى روحه ومضناه . 


1 — 


ع ه٠٠‏ - وبلاحظ أن الاستحسان قد أخذ به النفية والمالكية » 
والتعر بف الذى ذكر ناه هو التعر بف عند الحنفية » وهو الذى نسيرعليه» 
أما تمر بفه عند المالكية فقد اختلفوا فه » فعرفه ابن العرفى تعرفاً قرياً 
عا عرفه به الحنفة » فقال : , الاستحسان إثار ترك الدل-ل والتر خيص 
مخالفته » لمعارضة دليل آخر فى بعض مقتضياته . وقسمه إلى أربعة أقسام: 
وهى ترك الدليل للعرف » وتر ك للاجماع»وتركه للمصلحة › وتركهالتيسير 
ودفع المعقة » وبعرفه ان الانبارى › منفقماء المالكبة بأنهاستعالءصلحة 
جز ئة فى مقا بل قياس كلى »و يو افق هذا التعر يف تعر يف أبن رشد فيقول: 
الاستحسان الذى بكر استعاله هو طرح لاقياس يؤدى إلى غلوفالحكم 
وميالغة فيه فعدل عنه ف بعض المواضع مى بور فى المحكم ختص به 

ذلك الموضع› . 


وخلاصته عندم أ4 اتفال ll‏ جزئبة ف مو ضح عا ر صضه فا 
قاس عام > وقد ضر بوا على ذلك الامثلة » ومن أمثلة ذلك عند : 


)١(‏ أن القياس ا بكون الشو د عدولا فى كل قضبة ٠‏ عر وطضة 
للغظر بین دی اقضاء به لان العدالة هى الى ‹ تر جح جا نب ‌ااصدق علي جا نب 
الكذب حى لزم القضاء بالحكم : و لک إذا كان القاضى فى لد لابو جد 
فيه عدول » فإنه جب أن بقبل شہادة من يو ثق بقوله فى الملة > حىلا تضيع 
الاموال والدماء . 

(ب) أن القياس كان يوجب ألا يأخذ الاشقاء إذا اعصر الإرث فى 
الأم والزوج والأشقاء وأخوين لام وأكش » ولكن الاستحان عند 
المالكة كا قرر الصحابة أوجب أن بأخذواء و يعتيروا كإخوة لام » فان 
هذا استحسان وكان منعاً لغلوالقياس . 

( =) أن المشترى لو اشترى سلعة على آنه بالخيار ثلاثة أيام »ثم مات 
فى أثناء المدة » فان خيار الشرط بورث علد المالكة › فان اتفقق الورثة ٠‏ 


— ۳۹٤ 


على فسخ العقد فسخ » وإناتفقوا عل | مضا اه أمضی علهم ا جمعين » ولکن 
| إن اختلفوا وقبل من رضى الإمضاء آن HES‏ 
هل البانع ااا دذلك لن ابيع قد بت من جانبه» فلا رمه منیول 
e‏ 


وھکذا نجد الاستحساناتتتجه إلى منع القیاس الذی یؤدى إل قح › 
وأذلك روّى عن مألك أنه قال : د آرت المغرق ى القاس 8 بفارق 
أنه » 


ولكن هل يتلاف الاستحسان مع المصال المرسلة الى يأخذ ا الإمام 
مالك » ذلك أن الاسحتان عل ماقررنا آل بمصلحة جز ية ف مقا بل 
قاس كلى » أو بعبارة ادق ترجیح للاستدلال المرسل بالمصلحة على اقباس › 
فهو إذن متلاق مع المصلحة المرسلة » ولكن الشاطى ينقل أن بينما فارقا 
دققا »فقال :« فإن فقيل هذا من باب اصاخ المرسله > لا من باب 
الاستسحسان قلا : نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناءمن 
القو اعد عخلاف الما المىسلة ا أن !اشاطی ری آنه 3 
هنما » ولکن جور المالكيين رون أن الفرف بينم ما هو أنالاستحسان 
یکون حیث یکون موضو عالمسالة خض اقباس فیجیء الاستحسانمناهضا 
هذا القياس . أما المصلحة المر سلة فانما فى مسائلها تكو دلبلا حسف 
ل دلیل سواها . 


س سس و يسم الخنفة القباس ى فسمین : أ حدهما استحسان 
القاس » والثانى استحسان سببه معارضة القياس لادلة شرعية أخرى .. 


والقسمالأول! » وهوالذى يسمىاستحسان القياس» أن يكونف السألة 


(۱) الاعتصام + ۲ ص ۽ پم . 


— ۳ — 


و صفان یقتضیان قا سین متبا بین | حدهماظاهر متبا درو هو القاس الا صطلا حی» 

والتانی خن بقتضی ماقا باصل آخر » فیسمی هذا استحسانا » آى أن 
القضة الى بنظر الفةەف حکما یکون بين بيد به إلحاقان: أ حدهما [لحاق‌ظاهر 
حكر مقتضاه فى نظا هذه المسألة » والآخر خن . ويكون فى هذه المسألة 
آقو ی تائيرآ من الظاهر » فلا بطر د فبا ما ثبت فى نظائرها ء ولذلك يقول 
شس الأمة الس ر خسى :,الاستحسان فى ال حقيقة قياسان! حدهما جلى ميف 
الاثر يسمى قياساء والاأخر خن قو ی الار فوسمی استحساتاً » آی قیاسا 
مستحسنا . فالتر جيح بالاثر لا بالفاء والوضوح (1) » . 


وإن قوة الائر وضعفه أساسه التيسير درفم احرج » فالاستحسان 
القياسى أساسه رفع الحرج ولذلك بقول الرخسى فى المبسوط بعد ذ كر 
تعر یفات الاستحان  :‏ وحاصل هذه المبارات أنه ترك السر لسر ؛ 
وهو أصل فى الدىن .قال تالی : بريد الله بكم اليسر »ولا يريد بكم المس» 
وقال اة : ء خير دينكم اليسر . ) 

ومن أمثلة هذا النوع من القياس ما ياتى : 

)١(‏ أن المرأة عورة من قة رأسبا إلى قدميما »َم أبيح النظر إلى بععض 
المواضح للحاجة كرؤبة الطبيب » وإن هذا معارضة بين قياسين .أحدهما : 
ماقررته القواعد من کو ن المرأة عورة لان النظر إلا بؤدى إلى الفتنة › 
والوصف الثانى ماعساه أن بؤدى إلى مشقة فى بعض الأحوا ل كحالالعلاج 

فأعملت علة التبسير هنا فى هذا الموضع . 
(ب) إذا اختلف الما مان فىمقدار الأن قبل أنبقبض المشترى المييع» ‏ 
فان مو جب القياس ااظاهر أن الذى كان بعب عليه أن يقيم البينة هو البانع 
اوهو مدعى الزيادة إذهما اتفقا على مقدار » والاختلاف فى الزيادة » فهو 


٠٤١ ص‎ ٠١ + راجع المبسوط‎ )١( 


~۲۳۹1 - 


المدعى . واابينة على من ادعى » والهين E‏ ن أنكر » و لذا م تكن نة 
حلف المشترى لانه الا e‏ أن عاف ابام والمشةریء» 
ان کچما نک شيا بدعه الا خر > فالبانح بدعى الزيادة وتکراستحقاق 
المشترى للمبيع من غبر أداثبا والمشسرى بدعی اس تحقاقه للمبيع من‌غير هذه 
الزيادة » و يكر وجوم) اوی ا 
من عله القاس ااظاهر 


وإذا کان الخلاف عد اقيض ْ فالاستحسان أ ضا أن رتیحا لھا ¢ لکن 
ذلك لورود ألسنة المبته للحا لف > اذ يقو ل النى : د ذا اختلاف 
المتبايمان والسلعة قانمة الفا وتراداء _ 


وإ استحسان القاس ول اه لا ھی ع عله › وأأعله نتعدی› 
ولذلك قالوا [نه يكون التحااف قل القىض ف الإجارة کالبیع « اما اع 
القض فاته لاعالف ألا ف ابيع . 


( <) ومن ذلك مسألة سؤر سباع الطير » وهو بقية الماء الذى يشرب 
منه . فان سباع الطير كالنسر والحدآة تشبه سباع الهاتم فى كون لما نا 
ا یوکل »وکو نما تتغذی من لحيو انات › وما أن سؤر س سباع اامہاتم کالسیع 
والضہد والذاب جس فكذلك یکون سؤر سباع ااطبر سا أ ضا > ,ذلك 
قاس ظاهر » ولىکن ن الاستحسانبتجه لقیاس آخر خن » و يانه أن سؤر 
سباع a‏ بحسا لوجود لعاما فى الماءو اللعاب متصل باللحم فو نجس 
نواسته أما سباع الطير » > فہی تشرب بمناقیر ها » فلا تاق الماء فق لعاما » 
ومناقيرها عظام لا تترك ف الماء أى أثر » فلا يصيب الماء نجاسة شرب 
سباع الطير » فلا يكوت السؤر نجسا » و للاحتياط قالوا إنه م و 


0 والقسم الان من الاستحسان لايكونالداعى إلىالاستحان 
عله خفية أقوى ثرا من الط التاهرة ء وللكن يوجد دام آخر » وببارة 


— ۲۹۷ 


خر ى لا تكون التعارض بين علتين إحداهه) ظاهرة : والاخرى خفية » 
بل يكون التعارض بين عة قياس » ودليل آخر غير القاس 


و به الامتحسان عسب مء ارضه إلى ثلاثة أقسام : استحسان السنة. 
واستحسان الإجاع اا او | 


استتدسان السمة : ه و آن ثبت من السنه ما يوجب رد اقاس 
موضءپا › وەن ن ذلك حدت د اذا اختاف لاء ان وأاسلعة قا٤ة 8y‏ 
وترادا» ومن ذلك ماروى عن عحة الصيام مح الأ كل واعمرب ناسياً »› 
فإن القاس كان بو جب الإفطار > ولكن ورود النص بأامحة جع ل الحنفية. 
بردون القياس فى هذا الموضح . ومن ذلاك أبضاً بطلان الوضوء بالق قمةف. 
الصلاة » فإن مو جب اقياس أن ااصلاة وحدها هى التى تبطل » إذ أنالخلل. 
کان فہا ذاتما » وإذا كان فى الشروط خالل لايتجاوز ذلك إلى الشرط » 
لأن النى صلى ابت عليه وسل أ بطل وضوء من قېقېوا فی صلاتہم» لام 
رأوا ع ی تردی . 

استحسان الاجماع : أن برك القياس فى مسألة لانعقاد الإجماع على 
غير مايؤدى إله › وذلك كانعقاد جاع الم لين على صحة عقدالاستصناع» 
فان القاس كان يو جب بطلانه » لان عل الءقد معدوم وقت إنشاء العقد . 

ولكن العمل فىكل الازمان على صحته › وتعارفوأ على عقده › 
ذلك إجاعا ا أو عرفا عاماً ترك به القاس › عدو لا عن دلل إلى 
قوی مه . 

ويقارب استحسان الإجاع فی معناه استحسان العرف » فانه يكون. 
دفع المشقة ويكون فى حال العرف العام . ٤‏ 

استحممان الضرورة : أن بو جد lul‏ ضرورة تعمل الجتبد عل 
ترك القياس والاخذ مقتط ياتا مثل تمابير الاحواض والا بار فائەلاچكێ. 


= ۲۹۸ — ) 
تطيرها إذا أخذنا بالقياس » وقد قال فى توضيح ذلك صاحب كشف 
الاسرار ء لا عكن صب الماء علي الحوض والبثر لبطهر»وكذا الماء الداخل 
:ى الحوض يتنجس ملاقاة النجس » والدلو تتنجس علاقاة الماء » فلا تزال 
ت د وهى تجسة » فاستحسنو ا ترك العمل بمو جب القياس لاضرورة الحو جة. 
.وللضرورة آثرها فى سقوط الخطاي . 
ولقد قدره الفقماء بالزح بعدد من الدلاء كبيرآً يتناسب مع النجاسة ‏ 
حى تخف بكر اره أجز اء النجاسة فى الماء » وإن كانت لا تقطعتاماً . 
وهنا یکو نترك القیاس بدلیل‌شرعیثابت أو أصل كلى مقرر » وزاد 
نوع من الاستحسان امالك وهو الاستحسان للمصاحةبأن تكو نالمصلحة 
معارضة القياس فتقدم عليه » وقد أشر فا إليه من قبل . 

۷ - وتبین من هذا أت أساس التعارض بين مو جب القياس 
وم وجب الاستحسان هو ما قرره فقاء الحنفية من عموم العلة الى اعتبرت 
أساس قياس » إذ أنه يستنبطونعلل الا حكام من النصوص » م يعممون 
آأحکامہا فكل موضع تشبت فيهالعلة التى اسقنبطت يحب الثابت فى الأأصلء 
و عقتضی هذا التعم والاطر اد > وقح أن بعض المواضح الى ثبت فا الملة 
المطردة عقق فما وجود معارض للقياس » ما اقباس آخر أقوى » وإما 
لدلیل آخر غير القیاس » من آثر وارد عن انی س › أو عرف قم 
أو ضرورة ملجئة أو مصلحة عند المالكة . ) 

۸ - هذا هو الاستحسان کا تقرره كتب اللمنفة والمالكة »› 
وهو ف موضوعه ليس خروجا على النصوص الشرعية » فهو يعتمد عند 
أب حنيفة على القباس وعلى الأثر ‏ وعلى الإجاع » والمرف الذى يعتبره 
أبو حنيفة ديلا من الأادلة الشرعية فى غير موضع النص » كا متمد عل 
الضرورة » والضرورات تيبح الحظورات » وإن الأخذ بالاستحسان‌الحنق 
لا يناف الاتباع للأصول الممتيرة بعال من الأحوال . 


— ۹ 


ج أن الأخذ بالاستحسان امالك سير على منباجهء لا نه يعتبر المصلحة 
دليلا قااً بذاته من أدلة الشر ع » وهو برججما عند معارضة القياس ها »> 
فو سیر هذا على مقتضی منها جه الذی پچه . 

۲٠4‏ - وقبل أن ترك الكلام فى الاستحسان لابد من التعرض 
لأمرين : أحدهما معارضة القياس للاستحسان فى المذهب » والثانة ظر 
الشافعى إلى الاستحسان . 

آما أولمما : فمو أن المذهب الحنن مسألة خاض فما علماء التخريج فى 
ذلك المذهب»وهى الأحوال ایتناز ع فا مو جب القاس مع ألا ستحسان» 
أتعد مسال فا رأبان أحدهما : القياس ‏ واثانى : الاستحسان » وأن 
الآخذ بالاستحسان رجح من القياس » ومن سلاك ملاك القباس بكونقد 
أ خذ رل جح ءأم أنه لا کون فہاعن أ فة ة إلا قول واحد» فإذا 
a e‏ اا رد البلو غ أن 

نكون الولاءة لمن يعبنه القاضى باعتبار أن ولابة الأب قد أنتهت بيلوغه 
و » ولكن الاستحسان عند أف حنفة أن تعود ولاية الأب لعودة 
i‏ وهو الضعف الذى أوجده ال جنون » فہل بقال إن هذه ا لمسألةرأ بين 
أحدهما : مو جب القياس الذى عنم ولالة الأب إلا عن طريق الةاض » 
ولاف هو الاستحسانالذی بق هذه الولاية . 


والذى بدو لى أن ٠و‏ جب القياس لا ممكن أن يكون قو لا لى حنيفة» 
لانه ل بۇ ثر عنه أنه رآه قولا » ولان المأثور عنه أنه يرك القياس إلى 
الاستحسان إذا قبح القاس »ولان من آنو اع الاستحسان ماهو تركالقاس 
الحديك أو للاجاع أو لاضرورة » وليس للقياس موضح إزاء ا أ 
الإجاع أو فوؤر ۰ 


ولقد صر ح السرخسى بخطاً من ا مو جب القاس قو ل فالذعب 
الحنق ! إن کان ف الموضع أستحسان » فقال : ٠‏ إن بعض المتأخرين من 


Ve 


أصحابنأ ظن أن العمل بالاستحسان أولى من جراز العمل بالقياس فى 
موضع الاستحسان » وه_ذا وه عندى » فإن اللفظ الم ذكور فى عامة 
BE.‏ تركنا القياس » والميروك لا يجوز العمل به » ورعا قبل 
فى اختار الاستصان : إلا آنی ا ستقبح ذلك » وما جوز العمل به شرعا 
کون استقباح هکفراً » فعر فنا أن القاس متروك ف معارضه الاستحسان 
و 


الام الفا :ھور مو ف الشافعى م۵ن الاستحسان > وقل أ طله . 
[بطا ل الا ستحسان عند الشافعی 


— ا بطل الشافعى الاستحسان › حتی أنه عقد لذلك فصلا قاءأً 
بذاته فى كتاب الام بعنوان إبطال الاستحسان » ولفسق أدلة الإ بطال الى 
ساقا » ومنها نعرف على أى أنواع الاستحسان ينطبق » وهى تتلخص فى 
ستة أده ساقم فى مواضع منتورة من الرسالة وكتاب إبطال الاستحسان » 


الأول : أن الشريعة نص وحمل عل نص بالةياس » وما الاستحسان؟ 
هو مما آم غیر هما ؟ فان کان منہما فلاحاجة إلى ذ کره ‏ و إن کان‌خارجا 
١ء‏ ما فعنى ذلك أن اه تعالى ترك أمرآً من مور الناس من غير حک وذلك 
يناقض قوله تعالى : « عب الإنسان أن بنرك سدى » فالاستحسان الذى 
لايكون قياساً ولا إعالا لص يناقض تلك الاية الكرعة . 


لكان : أن الأيات الكثيرة تأمر بطاعة ابت تعالىوطاعةرسوله › و تنهى 
سحا زه وتعالی بتول * 3 فان تذازءتم فی شیء فر دوه ى آله وار سول إن 
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ولا ردا للكتاب و السنة » إنما أمر غير ذلك فيو تزيد عليهما » فلا يقبل 
الا بدلیل منېما عل قبوله » ولا دلیل عليه . کک 
الثالت : آنالنی یلما كان فی باستحا نه وهو الذی کان ماینطق‌عن 
الهو ی » فقد ستل عن الر جل قول لامرأته : أنت على كظمر ى » فل يفت 
باستحسا نه » بل انتظر حى نزلت [بةالظہار وکفارته > وسل جن جد 
امرآته رجلا و يما فا نتظر حى نزلت آية اللعان » وكذاك سل من نی 
فقسب ولده لان عل غیر لونہما ء فانتظر حتی کان <> اللعان أا 


وو کان لحد أن فى بذوقه اافقمى آو باستحسانه لكان سردالمرسلين 
مد ول ۰ فامتناءه عنه يو جب علينا أن تتنع عن الاستحسان من عير 
اعتاده على نص » ولنا فى رسول اله تعالى أوة حسنة . 

الرابع : أن النى لا قد اتتكر عل الصحابة الذين غا بوا عنه و أفتوا 
باستصانہمفقد نکر على بعض الصحابة أم م أحرةوا مشركا لاذبشجرة 
واسقنكر أن أسامة قتل رجلا قال لا له إلا اه ء لانه قاا حت حر 
اليف » ولو كان الاستحسان جانزآً ما استنكر عملم . 

الدلل الخامس : آن الاستحسان لا ضابط له »> ولا مقابيس يقاس با 
الح من الباطل كالقياسء فاو جاز لکل حا ک أومفت أو جتہد أنيستحسن 
2 غير ضا بط لكان الامر فرطاًءولاختلفت الأ حكام فى النازلة الوأحدة 
عى حسب استحسان كل مفت » فيكون فى الشىء الوأحد ضردب من 
الفتوی من غیرتر جح واحدة على الأخرى » إذ لاميزان ولا ضابط عكن 
dl‏ الترجيح به مادام الاساس هو الاستحسان . 

الدلیل الادس : آنه لو کان الاستحسان جالزآ من اجتہد» وهو لا يعتمد 
على تص ولا حمل على النص بل يعتمد عل العقل وحده» لكان يجوز 
اللاستحسان من لس عنده عل اللكتاب والسنة › لان العقل متوافر عندغير _ 
العلماء بالكتاب والسنة » بل رعا كان مهم مى لەعةل يفوق عقول هؤلاءء 
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وله إبانة خيرمن إباتهم » ويقول الشافعى فى ذلك : «إن قلت إنبم لاع هم 
الاصول»قيل لك فا حجتكم فىعلبكم بالأصول ذا قلت بلاأصلولاقياس 
عل أصل » هل خفتم على أهل العقول الجاهلين بالأاصول كش من أنيم 
لابعرفون الأصول فلا عسنوا أن يقيسوا ما لا يعرفون » وهل کسبکم 
علنكم بالأصول القاس علا أو أجاز لكم ترکہا » فاذا جاز لكم رکا 
جاز هم القول معكم » )١(‏ . 

۲۱ - وإن هذه الاادلة كا لاترد على الاستحسان الحننى » إلا فا 
بتعلق باستحسان العرف » واعتبار العرف أصلا من أصول الاستنباط 
موضع حلاف بين الشافعرة وأللنفرة > وما عدا استحسان العرف فان کل 
أنوا ع الاستحسان الحننی لار دعلیه اعتراض من اعتراضات الشافعیء ل نه 
مبنى على الأأصول الى لايسع الشافعى أن الفا ء إذهو فى إحدى صوره 
ضرب من ضروب القياس > وف الأخرى أعاد على اأص 4 الإجاع» 
أو الضرورة . والضرورات تييح المحظورات بإجاع العلماء » وهى موضح 
اعتبار ٠‏ وبمأ عخالف النص » فأولى أن عخالف ہا القاس . 

و بالنسمه للاستحسان مالک نقرر أن هذه الأدلة واردة عله بالذس.ه 
لاستحسان المصلحة » لانها هى الى برد عليما تلك الأدلة » على نظر فى أن 
المصلحة الى اعتبرها مالك عخالفة للأصول أو غير عخالفة . 

وف الحق إن الاستحسان ف نظر ألشافعى يشمل ااصاحة المرسلة ذا م 
یکن دلیل سواها » ا یشمل المصاحة فى حال معارضتها لاأقسة . 

ويظهر أن كلبةالاستحسان فى عرفه وعرف الإمام مالك تشم لالص احة 
المرسلة ‏ فالإمام مالك عندما قال : د الاستحسان تسعة أعشار العلل » كان 
يدخل المصلحة ف عومه»وهى المزء الا كير من تسعة الأعشارءو الاستحسان 

امقصور على معارضة القياس بالمصلحة جزء ضثيل منبا . 


(۱) م +۷ ص ۷۳م . 
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وسنترك الان الدفاع عن مذهب مالك إلى اکلاء فى المصلحة ار سلة 
انى حلى لواءها ذلك الإمام الجليل . 


Es ۷‏ اعرف 


» هذا أصل أخذ به الحنفة والالكة ن غ غير موضع اانص‎ - ٣٠ 
س‎ a » دألعرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورم‎ 
الا من اسول اف 5 آخذ من قول ل : «مارآه المسلمون حسناً‎ 
هو عند الته أمر حسر » فإن ذلك الائ بول بعبارته ومر ماه على أن‎ 
الامر الذى بجرى عرف المسلهين على اعتباره من الامور الحسنةكون عند‎ 
اه مآ حسناً و إن تخالفة العرف الذى بعده الاس حسنأًيكون فيه حر ج‎ 
. » وضیق » ولقد قال الت تعالی : « ما جعل الله علیک ف الدين من حرج‎ 

ولذلك قال العلماء فى المذهب الحنن والمالكى إن الثابت بالعرف 
اأصحيح غير الفاسد ا بت بدليل شرعى » وقول شارح کتاب الاشاه 
والنظائر : « الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى » . 

وقول اسر ف الو ولات بالعرف کالثابت باانص > 
ولل مةن الثا بت بالعرف ا اتدل بعتمد عله کا نص حىت لا نصض. 
۴۳ - وإن العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول 
الاستنباط بقررون أنه دلبل حيث لا يوجد نص ٠ن‏ كتاب أو سنة .وإذا 
خالف العرف الكتاب أو السنة كتعارف الناس فى بعض الأوقات تناول 
بعض الحرمات کال جر » وأكل ااربا » فعرفجم مردود علبهم › لن اعتباره 
همال لنصوص قاطعة » واتباع هوى وإبطال للشرائع » لان الشرائع 
ماجاءت لتقر ر المفاسد » وإن تكار الأخذىن ہا يدعو إلى ا ٤‏ 
لا لى الإقرار ا 


(م ۸ ۱ اول الفده) 
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وعلى ذلك نقرل إن العرف قان : عرف فاأسد لا بۇ خذ به » وهو 
الذىخالف نصأقطعياً » فإنهذابر د › و القسم اثایءرف‌صحيح » فا نه يو خذ 
يهو هنار الأاخذ به أخذاً بأصل من اصول شرع 


۴ - والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام » وعرف خاص ؛ء 
و العرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فى كل الامصار » كدخول الام 
واطلاع الاس بصم عل عورات :ضس اانا که ¢( و عھل الاستصناع ¢ 
وقد قرر فقهاء الحنفية أن هذا العرف بترك به القياس » ويسمى استحسان 
العرف ک) بينا ء وخصص به العام إذا كان ظنباً > ولم يكنقطعياً » ومن أمثلة 
ترك العموم فى اص ظنى لاا جل العرف أنه قد ورد نى النبى ما عن بيع 
وشرط » ولكن قرر جور الحنفية مع المالكية أنه يجوز كل شرط جرى 
ألعرف باعتپاره ك . 


ولکن ماهو العرف العام الذى حص ص به العام الظى ¢ ورك ك 
القياس ؟ لقد و جدنا 'الفقماء بع لاون ترك القياس فى عقد الاستصناع بو هم: 
» إن القاس e‏ جو أزه کيا وا القاس بالتعامل به من عور کر من 
أحد من لصحا ٫ة‏ ولا من اتا بعبن ¢ ولا من‌علہاء کل صر ٤‏ وھذاحجە ترك 
ا القاس » وأن هذ! العرف صدی عل الإجاع ¢ بل هو أدق أنوأعه انه 
شمل انجهدىن وعير اجتېدىن ٤‏ ويشەل الحا ر ومن جى ء من بعدم 

ولذلك قول إن اعرف العام هو أأعر ف الذى سو د ف کل الامصار 
من عير نظر إلى القر ون الغابرة 1 

ویقابل ألٴرف العام المحيح 6 العرف الخحاص { وهو اعرف اذى 
كعرف التجارة » أو عرف الزراع » وعو ذلك » فإن هذا العرف لايةف 
أمام النص » ولكنه يقف آمام القياس الذى لا تكون علته ناته بطريق 
قطعی مر اص أو مايشبه الاص فى وضوحه وجلائه . 
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۳۵ - إن الاحكام اى تبنى على القياس الظنى» تغير بتعير 
١الازمان‏ > ولذا قالوا إنه جوز أن يخالف المتأآخرون مذهب المتقدمين منبم 
إذاكان اجتباد المتقدمبن مبنيا على القياس » لانم فى أقيستهم يكو نون 
تاثرین بعر افم » ویقول ابن عابدین فى ذلك . 

: إن المسائل الفقبية إماأن تتكون ثابتة بصر بم النص » وهى اشنا 
الأول وإما أن تكون ثابتة بضرب اجت‌ادی ورأی» وکثیر منہا نيه 
االجتمد على ماکان :نی عرف ږمانه یٹ لو کان فی زمان العرف الحادث 
لقال بخلاف ما قاله أولا - وطذا قالوا فى شرط الاجتهاد إنهلابدمنمعرفة 
عادات الناس » فکثبر من الاحكام تختاف باختلاف ال رمان › حیث لو بی 
الحكم على ماكان عليه أولا لازم منه المعقة والضرر بالناس » حالف 
قواعد الشر يعة المبنية على التخفيف والتسير » ودفع الضرر والفساد لبقاء 
العام على أحسن نظام وتم إحكام » ولمذا رى مشايخ المذهب خالغوا على 
.مانص عله الجتمع اا بناها عل ما کان تی زمنه › ولعلهېم أ نه 
:لو کان ف زمنہم لقال ما قالوا أخذاً »ن قو أعد مذهه »)١(‏ . ) 
والبناء على هذه القاعده ألقررة وجدنا المتأخرين خالفوا المنقدمين فى 
کر الا المبنية على العرف الماضى ذا خافن الع ف الاضر : 
(1) ومن ذاك ضهان من سعی ره کذیا حت أوقعه فى أذى ف 
الال أو الجسم » وإن ذلك خالف قاعدة مقررة فى المذهب الحننءوهوأن 
لضان د' ا الماش دون التسبب > و أن اذى أ: زل اأضر ر هومن سی 
إلبه الساعى الفيمة والكذب » فكان بقتض القاعدة أن يكون هو ألضامن ء 
,ولکن روی المدول عنمو جب القیاس ما.» إلى تضمين‌الواشى لكر ةفساد 
الواشين » ولسكون ذلك درعا › بل إن بعض الفقہاء آفتی یجو از قتل 
«الاء ى فى أيام الفتنة › > حسما لدائه ولکنلا یکر المرجفون الذن 


.عسدونل النقوس .. 


( )ر الةالعرف وا رمال ان‌عابدین ج ص٣۱۲‏ 
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- (ب) ومن ذلك تضمين الاأجير المشرك › حيث شاع الفساد وعم » 
وخان الامناء » فأصبح الاحتياط يوجب تضمينه لبحفظ ما تحت يده » 
ولكىلا يغتاله بدعوى هللا5 » وإن ذلك مخالف لقاعدة الد الأمينة » من 
حسف لا تضمین إلا بالتعدی . 

( < ) ومن ذلك عدم دىق لرا [ذا دحل ہا زو جا “ م نكرت 
أنه أعطاها أى قدر A AI‏ 
بفتوى الفقه أ ى الث الى اعت ممل هذا الإنکار باطلا » لانه يستحبل 
عادة » ولا کلف ازوج [ثات 5 مع أن القاعدة المقررة أن اة 
على من ادعى والوين على من نكر » وذلك لشيو عالكذبو(نكارا حقوق 
ر د ) ومنہا وتقيد إجارة أرض الوقف » وأموال البتامى بأن تكون 
اة لا تريده على سنة بالفسبة للدور والوانيت » وأن تكون لثلاثسنين 
بالفسبة للا أراضى الزراعية والحدائق والبساتين . 


(ھ )ومن ذلك أن أا حنفیه رضی الله لرا أنالشمادةلاعتاج 
إلى تزكية الشو د من يثق بهم القضاء » ولذلك اقول النبى جي : «المسلمون 
عدول بعضہم علي بض » ركان ذلك الحکم مناسہا لزمانه » ولكن لا 
فشا الكذب كان لا بد مى الت ر كية » وذلك اشترطبا الصاحبان لا عالجا 
شون الاس ف القضاء . 

( و ) دمن المتفق عليه بين فقاء المذهب الحننى أنه اجوز أخز اة 
۰ القرآن › ولا إقامة ا > والعبادة لاو خذ 

علا غلا »و لکن 1ا ا ع الناسعن تعليم القرآن ن إلا بأجرة ولقامه 
بأجرة چ اف ذلك لستمر حفظ القرآن » ولتةومالشعاتر 
من آذان وجماعة فى المساجد. 


۲۹ - وھکذا تعد الفقہاء جملو! فتاو ہم تابعة للاٌعراف ما دام ۾ 


۷۷ س 


يكن هناك نص ولاك وجب على افق ان کون غالا ا e‏ 
بكلمة قيمة كتا أبن عا بدن : 

اا ق را أادث‌الكلة › وفقه فى ن نفس الواقع 
وأحوال الاس » يز به الصادق والكاذب » م يطابق هذا وهذا ء » فیعطی 
الواقع حكه من الواجب » ولايحعل الو اجب مخالفاًللواقع » وكذاكا فق 
ای بخ بالمرنق لا بد له من معر فة الزمانوأحو ال أهه ء› ومعرفه أن 
هذا العرف خاص أو عام » ونه مخالف للنص أو لا » ولا بد لهمن‌التخر ج 
على أستاذ ماهر ولا يكفيه جرد حفظ السائل والدلائلء . 


۸ - الصاح المرسلة 


۷ -. ثبت بالاستقراء وبالنصوص أن الشريعة الإسلامية قد 
اشتملت أ حكامما على مصالح ااناس » فقد تال تعالى : «وما أسلناك إلارحة 
العالمين » وقال تعالى : د بأبما الاس قد جاء تكم مو عظة من ربكم وشفاء لما 
فى الصدور وهدى ور ا منين » وإن هذه ااصلحة وأضحة بينة أذوى 
العقو ل المستقيمة » وإن اختفت تلك e‏ البعض أو 'اختافوا فى 
شآ:پا ‏ فنشا ذلك استیلا. تفكير آخر على قل أحد الناظرىن غشى عليه 
غل يدرك حقبقة المصاحةالذاتية الثابتة فى ال كر الإسلامى » أو يكون متأثرآ 
عال وقنية » أو مأخوذاً بنظر موضعی أو شخصی » کا يدعى بعض الناس 
ايوم أن المصلحة فى إباحة الفائدة » ويتجاوزن الس متأثر بن بانمار الئاس 
غيم » فيدعون آنها غير داخلة فى عبوم الربا الحرم بنص القرآن » و لقدجرؤ 
بعض الناس من غشام اطموى فقرر أنه لامصلحة فى تقر بر عقو بة الجاد على 
الزانى والزانية » وكذلك زعم بعض الذين استولى علهم الموى أن فى الخر 
مصلحة تفوق مضر تا » وما هذا كله إلا غاشية من غواشى التأثر الفسکری 
يأقوام تعطلوا من كل حرية دينية » وأصاب ا تضکیم رق موبعی' 


~~ YVA— 

۸ -والمصالح المعتعرة هى الصاح الحيقبقة ٤‏ وهىترجع إلى مور 
خمسة : حفظ الدن » وحفظالنفس » و حفظ العقل » و حفظ النسل ا 
الال »لان هذه‌الامور الخسة ہا قوام الدنا الى يعيش فيا الإنسان , 
ولا يا حاة تليق به إلا بها . 

فالحافظة على النفس هى الحافظة على حق المحاةالعز يز ةالكر مةءو يدخل, 
فى عب مها الحافظة عل الحياة وعلى الأطراف » وعلى الكرامة الإنسانة » 
ومن الحافظة عليما حرية العمل » وحرية الفكر › وحرةة القول » وحرية. 
الاقامة » وغير ذلك عا يكون منه مقومات اريه . 

والحافظة عل "مةل هى الحافظة عليه من أن تناله آفة عل صاحهعيا 
NEE‏ وأذى» فعمل الشار ع الإسلامى متجه إلى کل 
ما ينمى المقل وعفظه »ر الآفات » فتحر الجر وكل الخدرات کان. 
للبحافظة على العقل . 


والحافظه على النسل هھ ى انحافظه على أ انوع الإنسانى > ګیث نذشاً قو با 
فی جسمه ومواهه ومشاعره وخلقه ودنه > وذلك بتنظيم اة لبتری. 
اللاولادفا > ويتعموا اة الاب ية ويالامومة اف تتغذی منا عواطم 


وقتكمل مدا ر کہم . 
والحافظة على المال تكون بتنميته من الطريتق الحلال التى نقبادل فيه 


والحافظة على الدين تكون نع الفتنة فى الدين » ونع الضلال» و منج 
[ثارة الاهواء وألمفأاسد و توفیر ادر د الد شة اأكاملة » و لذا قال 
تعالى : , لا زكراه فىالدين قد تبين الرشد من الغى » . 
۲٩‏ - وإذا كانت مصلحة الماد مقصود الشار ع > فى داخلة ق. 
عموم؛ شر أنعه › واا > والققماء بالنسبة لامصالح الدنيو ية وعلاقتما: 
بالنصوص الشرعرة قد انقسموا إلى ثلاث طوائف . 


— ۳۷4 — 


ااطائفة الأولى : قد الزمو ا النموص لا بعرفو نما إلاعر طريق 
لر اغا ,لا ف هون اى نهك ورا هت افر وول 
الظاهر ية نفاة القياس » فيم بةررون أنه لا مصلحة إلاما جاء به النص 
ولا ان رة 

ا اة لس الع الین فورض ول ترف 
من علام| موأ صدها وغابا | e‏ فیقیسون کل ٣و‏ ضح حمق ده مصلحة عل 
الموضع الذى نص عليه ف هذه المصلحه » بيد ا لا بنظرون إلى المصلحة 
ل ا شأھد م ن دلیل خاص »› حی لا عختاط علمم اهوی اموم 
للاصلحة با)مصلحة الحققة › فلا مصلحة معتبرة إلا مارشمد له نص خاص ء 
أو أصل خاص » و يعتبرون الضوابط الى تتحقق فيم هذه المصلحة غالاً 
علة القاس . 

والفريق الثالت : قرر أن كل مصلحة تكون من جنس المصالح اتی 
يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فما عافظة عل النفس أو الدن أو 
انسل أو الحعقل أو الال » ولكن لم يشہد ها أصل خاص <ح: ی تصلح با 
فانہا يؤخذ ا » على آنا دلا قم بذاته » وهذه هی التی آسمی مص 
مرسلة » أو استصلاحاً . 

 ةمئاللا والمصلحة المرسلة أو الاستصلاح  هى المصالح‎ - ٠١ 
مقاصد الشار ع الإسلامى » ولا يشمد ها أصل حاص بالاعتبار أو الإلغاه»‎ 
فإن کان یہد ها آصل خاص دخلت فی عموم القیاس » وإن کان یشہد ها‎ 
. أصل خاص بالإلغاء فهى باطلة > والاخذ ما مناهضة لمقاصد الشارع‎ 

والإمام مالك هو الذى حمل لواء الأخذبالمصلحةالمرسلة › وقد اشترط 
للااخذ ہا شروطا نلائه هى مقو م4 من التعر ف . ) 

أو ها ۽ الملاءمة بين المصلحة التى تعتبر أصلا قانما بذاته » و بين مقاصد 

الشارع » فلا تناق أصلا من أصوله » ولا تعاض دلبلا من أدلته القطعية » 


۸= 


بل تكون متفقة مع المصالح الى بقصد الشارع إلى تعصيامأ » بأننكون مى 
جنسما ليست غريبة عنما وإن م يشہد ها دلبل خاص . 

انا :ان تكون معقولة فى ذانها جرت عل الأو صاف المناسةالمعقولة 
التى إذا عرضت على أهل العقول تلقتما بالةيول . 

الما : أن يكون فى الاخذ ا رفع حرج لازم عیت لو م رخذ 
إ مالمصلحة المعقولة فى موضعما لكان الناس فى حر ج » واه تعالى بقول : 
« ما جعل علب فى الدين م رج 00 

وهذه شروط معقولة تمع الأخذ ذا الأصل من ان خلع الربقة »› 
ويجعل النصوص خاضعة لأحكام الأهراء والشموات باسم الصالح . 

١‏ - وهذا الأصل مختلف فيه بين فقاء المسلهين فا نفية والشافعمة 
ل بعتبروهأصلا قابا بذاته » وأدخلو ه فى باب القياس » فإن ل يكن للصلحة 
نص يمكن ردها إلبه » فاا ملغاة لا تعتبر » وقال مالك والحنا بلةإنا صاخ 
معتبرة بؤخذ بها ما دامت مستوفة للشروط السابقة » فانما تكون حققة 
لمقاصد الشارع » وإن لم يكن هأ نص خاص . 

أدلة الختافين . 


٢‏ - وقد استدل المالكية إلذين حلوالواء ذلك ال آى ا قَلنا 
بثلاثة أدلة : 
اوها : أن الصحابة ساكو ذلكالمسلك » وهو الأخذبالمصلحة ار اة 
ومن ذلك : 
(1) أن الصحابة قد جمعوا القرآن فى مصاحف » ول يكن ذلك فى عد 
الرسول ومادفعمم إلى هذا إلا صلحة وهى حفظالقرآنمن‌الضياع ‏ وذهاب 


(۱) هذه الشر وط ما خو ذةمن لتاب الا عتصام للشاطی ٣+‏ ص۲۰۷ . 


TAY 

تواتره موت حفاظه من الصحابة » وإن ذلك تحقيقلقوله تعالى : « إنا حن 
فز نا الذكر » وإنا له لحافظون» . 

(ب) قرر الخلغاء ار اشدرن تضمين الصناع معأن الأصل أن ادم 
على الامانة ولكن وجد أنهم لو لم بضمنوا لاستانوا ول بقوموأ ق 
الحافظة على ماتحت أ يدجم من أموال الناس » وقد صرح علي بن آنى طالب 
رضی لته عنه بأن الأساس فى التضمين كان المصلحة » وقال : , لايصلح 
الناس إلا ذاك» . | 

( < ) وکان عمر بن الخطاب شاطر الرلاة الذين تيمم أمواطم » 
لاختلاط أمواطم الحاصة بأمواهم تى استةادوها بلطان الولاية» لأن 
ری فی ذلك صلاح الولاة » ومنعيم من استغلالسلطان الولايه مع الالء 
وجر المغانم من غير حن » فالمصلحة العامة هى التى دفعته إلى ذلك » ولريكن 
فيم ظل لانه كان بتعرف أمو اطم قبل الولاية »> وبعد الولاية يتعرف هذه 
الأموال » فاذا م يبدو سباً معقولا سائغا يشاطرم تلك المشاطر ة العادلة فى 
ذانما » الوأقة لظن ف المستقيل . | 

د) ولقد أراق عبر رضى انه عنهاللن المغشوش باماءتأديً للخشاشين. 
وذلك من باب الإصلحة لكلا بعشو | ألناس من بعد. 

( ۵ ) وقد قر ر الصحابة قتل الجاعة بالواحد إذا اشتركوا فىقنله ء لان 
المصلحة تقتضى ذلك » ووجمما أن القتيل معصوم الدم » وقدقتل عمداًء 
خإهدار :مه داع إلى منع أصل الضاض :لاه یک أن ذهب الدم هدراً 
باشراك اثنين فى قله إذا قلنا إن اجماعة لا تقتل بالواحد » فكل من يريد أن 
وش القصاص يشرك غيره معه » فينجوان معاً »> ويذهب دم القتيل » 
فكانت المملحة داعة إلى قتل الجاعة بالواحد » وروى أن جاعة أقتلوا 
واحداً بصنعاء فقتل م عمر رضى الته عنه به » وقال : ارالك افز متا ) 
عله لقتلہم به (1) . 

)۱( الامثلةالا عة كلما مبءو ةف الا عتصام ج۲ من ۲۸۷ - ۳۰۲. 
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الدليل الثانى : أن المصلحة إذا كانت ملانمة مقاصد الشارع › ومن 
جنس ما أقره من مصالح » فإن الأخذ بها يكون موافقاً مقاصده» وإهماطا 
یکو ن إهمالا لمقاصده » وإهمال مقاصدالشار ع باطل فىذاتة » فيجب‌ الاخذ 
بالمصلحة على أساس آنا أصل قانم بذاته » وهو ليس خارجاً عل الصو ل» 
بل هو متلاق معا » غير منافر ها . 

الدليل الثالت : أنه إذا م يو خذ با لمصلحة فى كل موضع تحققتمادامت 
من جنس المصاح الشرعية كان المكلف فى حرج وضيق » وقد قال تعالى : 
دما جعل عليک ف آلدین من حرج » وقال سیحانه : « یرید الله بک اليسر » 
ولا یرید بک العسر »» وقالت أم لمؤمنين السيد عأئشة رضى الله عنا 
عن الشبی م : د نه ما خير بين‌آمرن إلا اختار آيسرهما مام يكن ما > . 

۳ هذه أدلة الإمام مالك رضى الله عنه » أما أدلةالذين! أخنوا 
بالمصلحة » فتتلخص فى أربعة : 

أوها أن المصلحة النى لا يشمد ها دليل خاص تكرن نوعاً من التلذذ 
والتشبى » وماهكذانكون الأصول الإسلامية وقد قال الغرالى فى ار ٠‏ 
هذا الدليل بالنسية للاستحسان والمصا المرسلة : ٠‏ إننا نعل قطعاً أن العام 
ليس له أن حك مواء وشم و ته من غير نظر فى دلالة الأدلة » والاستحسان 
من غير نظر فى أدلة الشرع حكم باهوی اجرد » ويقول فى المصاطالمرساة: 
د وان م يشېد ها الشار ع فہی 6 لاستحسان > (۱) ۰ 

الدلل الثانى + أن المصالح إن كانت معتبرة فإنها تدخل فى عموم القياس» 
وإن كانت غيرة معتبرة قلا تدخل فيه » ولا يصح أن يدعى أن هناكءصا, 
معتبرة ولا تدخل فى نص أو قباس > لان ذلكالقوليۇدىللىالقولبقصور 
اانصوص القرآنبة والأحادين النبوية عن بيان الشر عة انا كاملا » وهذا 


e e nne مىن‎ np 


(1) المستصن +۱ ص٤۲۹‏ . 
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ینای تبلیغ النې واا تىلىغاً كاملا › ر یناف قول جل ۰ د تر کت کم عل احج 
السضاء لبلا كنہارها › ٠‏ ) 

الدلبل انالف : أن الأ خذ بالمصلحة من غير اعتاد على نص فد يؤدى 
إلى الانطلاق من أحكام الشر بعة » وإيقاع الظل بالناس باسم المصلحه » ۴ 
فعل بعض ال لوك الظا لين وقد قال فى ذلك أن تيمية : « إنهمنجمةالمصاح 
حصل فى أمر الدين اضطراب عظيم » وك ثير مى اللامراء والعباد رأوا 
مصالح فاستعماو ها ناء عل هذا الاصل . وقد کون منما ماهو عظور فى 
الشر ع ن بعلبوه» ورعا قدم فی الصاح المرلة كلاما خلاف النصوص > 
و تفر مشا أهمل مصا بجحب اعتبارها شرعا؛ بناء على أن الشرع لم برد با 
ففوآت واجبات ومستحبات : أووقع ف عحظو ات ومکروهات ١‏ وقدیکون 
الشرع ورد ذلك وم بعلمه ) )١(‏ 1 


الدليل الرابع : أننا لو أخذنا بالمصلحة أصلا قانما بذاته لأدى ذلك إلى. 
اختلاف الأح_كام باختلاف اللدان ااافا اض و ا 
وأحد » فكون حراماً لما فيه من مضرة فى باد من بلدان » وحلالا لما فيه 
من نفع فى لد آخر » أو يكون حراماً لا فيه من مضرة بالنسبه لبعض 
الأشخاص وحلالابالذسبة لشخص آخر » وما هكذاة-كونأحكام الشريعة- 
الخالدة الى تشمل الناس أجعين . 

تڪربر موضع النراع ) 

)۷ - يتفق جور الفق اء على أن المصلحة معتبرة فى الفقه. 
الإسلامى » وأن كل مصلحة بحب الاخذ با ما دامت ليست شمو ةولاهوى» 
ولا معارضة فم) للنصرص کون مناهضة لمقاصد الشار ع › بيد أن الشافعة ٠‏ 
والحنفة يشددون فى وجوب [لحاةا يقاس ذى علة منضبطه › فلا بد أن.. 


۲۲ تموعة الرساال والمسائل 8 ص‎ )١( 


یکون مه أصل يقاس عليه و أن تكون ااعلة الجامعة منضبطة تكون وعاء 
للبصلحة . وإن تخلفت الصلحة عنها فى بعض الأحوال » وقال المالكة 
والخنابلة إن ااوصف المناسب الذى ستحقق فه المصلسة > ولنم یکن 
منضيصاً يصلح عله لاقياس » وإذاكان ,صلح علة فا مصلحة المرسلة من نوعه 
فتکون ثا بتة أصلا ج أمكن القياس بالوصف المناسب وهو الحكة مغر 
التفات إلى کو نه منضبطاً وطذا القرب بين الوصف المناسب والمصلحة 
المرسلة قد ادعى بعضالمالكبةأنالفقاء جعياً يأخذون بالمصلحة ار سلة 
وإن موها وصفاً مناسباً » أو أدخلوها فى باب القياس » وبقول فى ذلك 
القر أف : 


( المصلحة لمرسلة فى جميع المذاهب عند التحقيق » انهم يقيسون» 
د يغرقون بالمناسبات» ولا بطلبون شاهدآً بالاعتبار » ولا يعنى بالمصاسة 
المرسلة إلا ذلك » وما يؤكد العمل با!صال المرسلة أن الصحابةعلواأمور!ً 
لمطلتق المصلحة ء لا لتقد شاهد بالاعتبار > حو كتابة المصاحف » ول 
يتقدم نظير » وولا ية العد من آی بكر لعمر رضى الله عنما > ول يتقدم فما 
أمر ولا نظير » ولذاك ترك الخلافة شورى » وتدوين الدواوين » وعل 
السك للمسلمين > وأعخاذ السجن » وهذه الاوقاف الى بإزاء مسجد رسول 
ايه صل لته عليه وسل > والتوسعة مأ فى المسجد عند ضقه » فعله عبان 


رطى الله عا ) ¢ 
۲۷١ ٠‏ - وإن هذا الادعاء وهو أن الشافعرة والحنفة قد أخذوا 


با لمصاح فه نظر » وقد ذكر ته عد ة كتب » فذكره الأسنوى مقبداً بقيود» 
وذ كر الشاطبى » واعتبر العلماء بالسبة لصاح المرسلة عل آراء أربعة : 


(۱( شر ح التحر پر < ۴۳ ص ۳۸۱ 
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أو طا : ردها ما لر قستند إلى أصل ثابت » فإن استندت إلى أصل ثا بت 
ہی اي 


m8‏ تقل فاڌافت ملا نمه لما صد الشار ع ¢ ول تعأرض أملا 
| اا عاق الال ابمازة اقبول من كل تيرد ما عدا عذين اقيدين . 


ثالثها : قبول المصاح المرسلة إذا كانت قرييبة من معانى الأصول الثابتة 
وإن م تستند إلى أصل قائثم بذااته. 

رأبعما : قول الغزالى : إن المصلحة المر سلة تقل إن كانت ضرور ة قطعة. 
وفى الحتق أن هذه الاق ال الأر عة ترجع إلى قولين‌اثنين » لن الا__ذ 
بها إن كان من غير قيد إلا الملاءمة وعدم المعارضة فى المصلحة المرسلة » 
انبا مطلةة > واستدلال مرسل لا وسحت عن دلل سواه ندهع واناد 
ما يشرط شہادة أصل قر يب أو أصول قريبة » فقد خرجت عن الإرسال 
إلى التقسسد » و بعد ذلك من باب القاس » وهو توسعه فه ولس اجا 
بالاطلاق » آما ما ینب إلى الغرالی من آنه قال ہا بۇ خذ بها فى مق ام 
الضرورة » فليس ذلك من المصلحة المرسلة فى شىء » لان الضرورات تييح 
امحظو رات » والاخذ بالضرورات تشد له عدة أصول خاصة عكن إلمحاقه 
بها » فلا يقال إن المصلحة فى هذه الحال استدلال مسل غير مةد . 

۲۷۹ س و نفتہی من هذا الى أن ا مالا رضی أله عنه هو الذى 
e E‏ بالمصاح » > ومن امسائ الى أذ فا بالمصلحة : 


() لإجازته اليعه للمفضول » لان طلا نپا ودی زى ضرر وساد 
واضطراب فى الهو ر وفوضى » وفوضى ساعة يرقكب فما من المظال 
مالا پر تکب فی اسقیداد سنین » و قد اثر عنه أنه قال فی عدم عېد عمر بن 
عبد العزيز فى ا-خلافة من بعده لرجل صالخ ها دل يزيد بنعبدالملك: «[نه 
كانت البيعة لزيد بن عبد الك من بعده » فخاف عمر إن ولى رجلا صالا 


STATS 
. » )١( الا یکو لىز ید بد من القيام فتقوم فتنة فرفسد ما يصلح‎ 


(ب) ومنما أنه إذا خلا بي الال وارتفعت‌حاجات ال جند » ولس فه 
ما يكفيمم » فللإمام » أن يوظف على الأغنياء ما براه افیا هم فی الحالء إلى 
*آن بظہر مال فى بيت الال » أو يكون فه ما یکنی »م لهأن بعل هذهالوظفة 
ى اوقا ت حصاد اغلات وحين الخار » لکلا بؤدى تخصص الأغداء إلى 
اش قلو مم › وة ضا ان الإمام العادل لو لم يفعل لك اوت 
شو کته > وصأرت الديار عرضة لافتن › وأستلاء اأطامعين فيم > وقد بول 
-قائل : إنه بدل أن يفرض وظيفة يستقةرض لبيت المال » وقد أجاب عن 
.ذلك الشاطبى فقال . د الاستقراض ف الازمات إا کون حیث یر جی 
البيت الال دخل ينتظر » وأما إذا ل ينتظر شىء وضعفت وجوه الدخل ‏ 
یٹ لا یغنی › فلا بد من جر یان حم التو ظیف (۲) › . 


( < )أنه لو طبتق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض بعسرالا تقال 
ا و ادت طرق ال م اة اومبت الا أل الاد عن 
ألرمق »› فأنه وغ لأ حاد الناس إذا : بستطعو ا تخر الحال وتعذر 
الانتقال إلى أرض تقام فيما الشر يعة » ويسمل الكسب الحلال » أن يناوا 
كارهين من بعض هذه الكاسب الليثة دفعاً للضرورة وسداً للحاجة › 
إذلو لم يتناولوا لكانوا فى ضبق وأ كهر مشقة » فكا نوا كلمضطر إذا 
. حاف الموت » إن لم يأ كل من الحرم كاليتة والخنزير » بل طم أنيةناو لوا 
مما ما هو فوق الضرورة إلى و سد الحاجه » إذ لو اقتصروا عل 
٠‏ انضرورة لتعطلت المكاسب والأعمال » ولاستمر الناس فى مقاساةذلك إلى 
أن هلكوا» وفى ذلك خراب الدنبا والدين . 

ولکنېم لا يتجاوزون موضح الحاجة إلى ارفه والنعيم › فإن ذلك يعد 


۲٠١ الاعتصام +۲ ص‎ )١( 
..٠ ۳۹۸ ل کتاپ المذکور ص‎ )۲( 


~~ TAV — 


ااستمراء للشر » ولا بعد علاجا ا ا ا 
غلة الحرا عل أحد بلدان المسلمين . 

۷ - هذه نظرات فى اعتبار المصلحة فى الإ سلام صلا من أصول ‏ 
الاستدلال » ومنہاجاً من مناهج تعرف الأحكامالشرعة » وترىأنمامقيدة 
الست خاعا ار بقة ولا إهمالا لانصوص ألةطعة . 

والملةج وق تقف أمام اص قظعی » السند فه قطعى » والدلالة 
قه قطع.ة اما [ذا کانا لک ڈابتا بص ظنى قم :ده أو دلالتهء والمصلحة 
ثابتة ثىوتاً قطعا لا ءال للك فيه > وهی من جنس الصاح التى آقرتما 
الشر عة وملاعة ها فان المصلحة تخرص الاص إذا کان غبر قطعی › 
وترد خر الأحاد > إن al. e‏ کون س أ د نا دلىلان أ ح_د هما 
ظئے › ی » والاخر قطعی . ومن المقرأراتالفقبة آنه إذاتعارض ظنی مع قطعی 
ا بألقطعى أو رد إن کان غير ق بل للتخصص . 

هذا نظ ر الإمام مالك رضی الله عه خصص عا م القرآن با لمصلحه ک 
خصصه پالقاس ورد خر الأحاد بالمصلحة ا کا رده بالقیاس 
ألوَطء ي » ومعنى ذلك أنه يكون خبر الأحاد ثا بت النسبة الى ا انه 
CdS‏ عخالفاً للقر ارات العامة فى أأشر يعة »وشل هذا برد » واه 


. سبحانه وتعالن أعل بالصواب 2 
۹ کک الذرانح 
۲۷۸ أصل من الأصول ألتى ذكر تما الكتب الالحكيه › 
والكتب الحنبلية د أماكتب المذاهب الاخرى فإنما ل تذكرها بهذاالعنوان 
الشافعى‌على اختلاف ٠‏ 


ولکن ما يمل عليه هذا الاب مقرر ف الفقه الحنن و 
ق بعض أقسامه واتقاق ف أقسام آخری. 


— AA — 


والذريعة معناها الوسيلة » والذرائع فلغة اك ر عيين مايكونطر ية محرم 
ا لحلل » فإنه يأخذحكمهءفالطر يق إلى الحرام حرام » والطر بق إلى الماح 
مباح › ومالا بۇ دی الو اجب لا آنه فهو واجب ءفالزنا حرام » والنظر إلى 
عورة المرأة الذى بقضى اله حرام أيضاً > والمعة فرض » فتركالبيع جل 
أدانہا واجب » لاڼه ذريعة إلبها » وا لمج فرض » والسعى اليه فرض مثله 
عند القدرة عليه . 

وببان ذلك أن موارد الاحكام قسمان : مقاصد » وهى المورا لمكو نة 
للبصاح والمفامد ف أ نفسما آى الى هىف ذاتما مصال و مفاسد » ووسائل 
وهى الطرق المفضة إلا » وحكما > ماافضت إله من ليل أو عر 
غير آنه أخفض رتبة من المقاصد فى حكما » ويقول ااقرافى : , الوسيلة إلى 
أفضل المقاصد أفضل الوساثل » وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل » وإلى 
ماهو متو سط متو سطة > (۱) . 

فالاصل فى اعتبار الذرائح هو النظر إلى مآ لات الأافعال » فيأخذ الفعل 
حکا يتفق مع ما يئول إليه »> سواء أ كان يقصد ذلك الذى آل إليه الفعل 
آم لا یقصده » فإذا کان انفعل ,ؤدی لى مطلوب فو مطلوب » وان کان 
لا بؤدی إلا لی شر فہو منہی عنه . 

وإن النظرة إلى هذه المآ للات كاترى لا يلتقت فيه إلى نبة الفاعل › بل 
إلى تتيجةالعملو يمر ته » وعسب النقيجةحمد اافعل أو يذم » ألا ترىآن‌الت 
-تعال ہی ع سبب الاو ثان » مع آنا باطل فی باط » فقد قال تعالی 
د ولا تسوا الذين يدعون من دون انت عدوا بغير علم »۰ 

۹ - وقد ثبت الاخذ بالذرائع وإعطاؤها حکم ماتلول ليه 
بالكتاب » وهو ما تلو نا من النص الكرح الناهى عن سب الاوثان »لقو 


. تنقيح الفصول س۲۰۰ » والفروتی س۲۲ من الإز» الثالى‎ )١( 


4~ 


تعالی : « يأپاالدىن آمنوا لا تټولوا راعنا ٤‏ وقولوأانظر وا واسعوا > وکان. 
النهى لان امود اتخذو اأ من قول راع شتا لل ہی ؛ ہی e‏ 
ا شا للذرمة : 

أما السنة فقد وردت فما الأخبار الكثيرة 8 

(1) من ذلك أن ن انى و كف عن قتل المنافقين مع ظرورم ووضعم 
الفتن خلال المسلمين فى الشداند » لأن قتلہم ذريعة لآن بقالأن تمدآبقتل 
أصحا به ٤‏ وذلك يطمع j|‏ -کافر ؛ ان قالۇ مین ٤‏ وجعلېمرصرون علا لجحود 
والعناد رجا أن دوا ا 


(ب) ومن ذلك أن نى ماي هى الدائن عن أن يأخذ هدية من المدين 
لملا رو دى ذلك ی الرباء واتخاذ ادا بدل القوأثد . 


( < ) ومنہا اہی عن قطع ا دی أاسارقن فى ازو حتى لا ا 
باش رکین ولاأجل ذلك بمنع أمير | اجند من إقامه ادود . 

( وتان السلف الصاح من الصحابة وروا المطلقة طلاقاً بائاً فى 
مرض الوت لكلا بكون ذلك ألطلاق ذريعه للحرمان من المبرأث . 


(٭) ومنما آن آلنی یی نہی عن الاحتکاز » وقال لا لاک 
إلا خاط ىء» » فإن الاحتكار ذريعة إلى أن بضیق عل ا ٤و‏ ) 
الاحتکار < رام ذلك وأاجب فى الضاثقات » لا نه ذررمة إلى 
التوسعة » ولذا ول لني مس : د ا لالب مرزوق › . 

( د ) ومنم) ان غ ا زیا رت > ولو وجدها . 
تباع فی الوق سداً أذريعة اعود فما حرج عنه لته ولو بعوض › وقد یکون ) 
ذلك ذريعة إلى التحایل على الفتير بأنيدفع إلبه صدفه ماله ^ م سټردها بطر یی 
الشرأء بعبن فا حش » وقد يكون ذلك بالشرط ۰ . 


( م۱۹ -أصولالفقە ) | 


mag‏ ° س 


وهکذا نرى الآئار الكئيرة الغبتة لاذرائم »عل نما أصل للاستنباط» 
آساسه النظر إلى مآلات الافعال )١(‏ . 

ويلاحظ أن أ كير الامثلة فى الذرائع إا هى لدفاع الفسا د » ولکن 
الذرائح و ااا یجاب المنافع ءولذلك ,قول القرانی : ,ءل آن 
الذريعة کا جب سدها حب فتما » وقكره وتندب وتباح » فإن الذريعه 
هى وسلة » فكا أن وسيلة الحرم محرمة فوسل الوإجب واجب كالسعى 
للجمعة » وفى بعض ماذكرنا فتح لذريعة إلى مطلوب » وهو جلب البضائع 
شار الخدت : 

۲١ ۸‏ - والاعال بالنسبة 1. ها ار بعة أقام : 

الأول : ما کر ن أداؤہ إلیالفادقطعیا > کحفر الہتّر خلف باب 
الدار فى طر يت «ظل حيث بقح فه الداخل بلا شك > وإن هذا القسم ينظر 
فيه إن کان 2 غر مأذون به کن فر ف الطر بی امام فان ذلك 
کون منوت بإجماع فقہاء . المس لبن » وإن كان أصل الفعل مأذو ا ف نه هن 
عقر بالوعه فی بیته بتر تب علبما ددم جدار جاره » وهذا له نظران 

أ ح رهما : ا الإذن وقد لو حظ فه نقح ذانى للهاأذون . 

, وافمما : الضرر ال كور الذى بلحق التاس معه » وهنا ور جح جا نب 
اأضرر جا نب انقح ل دفع )ضار مقدم عل جلب | منافح > ولو أن 
الفاعل أقدم على ذلك » فو قعت منهالاضرار کون ضامناً ما بتر تب عليه من 
ضرر » وهذا ماقاله بعض افق أء » و بعضمم زظر إلى أصل الإآذن في م يضمن» 
انه لا مع بین الإذن واأضان . ) 

اقسم الثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً > کبیع اللأغذة التى 
لا تضر غالبا > وكزراعةالعنب » ولو اتغذ العنب بعد ذلك للخمر »لان 
ما بترتب على الفعل من منافع آ کر عا رتب عله من مضار » أذ أن 


(۱) راجع اعلام ا لر قعین ٣ص‏ ٠ل‏ 


۳۹۱ س 


المضار نادرة بالنسبة للمنافع » وهذا النوع من الأفعال حلال لا شك فيه › 
فو باق عل أصل الإذن او شاطبی فى ذلك : و لا يعد فصل 
القاصد إلى جاب الإصلحة أو ف المغسدةمع معرة فته بذدرة المضرة عن ذلك 
تقصيراً ق 1 لنظر : و قصداً لى داوع اأضرر › فالعمل إذن باق عل 
أصل ألشروعرة› والدلدل عل ذلك أن ضو ا بط ا لمشروعات هكذاوجدناه 

اء ا ا لشہادة ف ألدماء والاموال واأفرد ج مح ا a‏ والوم 
والخلط » و لکن ذلك کله تادر » ف بعتهر وأعتبرت المصلحة )١(‏ . 

القسم الأالت : هو مأ يكون تر تب المفسدةعلى الفعل من باب غلہ اظن › 
لا من باب العلم القطعى » ولا يعد نادرآً » وفى هذه الحال يلحق اغالب بالعلم 
القطعى » لأن سد الذراتم بو جب الاحتياط لاساد ما أمكن الاحتياط › 
ولا شك أن الاحتاط بو جب الاخذ بغلبة الظن » ولان ااظن فى الا حكام 
اأعملة جری جری الم 0 

ومثال ذلك ببح السلاح وقت فتن » ويح العنب للخار » فإن الببح 
فی هذا الخال < رام . 

و ظاهر کلام اإشاطبى أن ذلك موط ع إجاع ا 1 ولكن الحققهة 


8 مڏھب مالاك و أحد َيل . 


القسم اار ابع : ما یکون آداژه إلى الفسا دکشیرآ » وکن کرته لم تیل 
او إزظن للم سدة ٤‏ ول لعل القطعى . وكذلاف كالبيو ع اتی تتخذ an‏ 
ذربعه لار ياء كعةد س یقصد به عاقدہ ریا قد است ۔ فی بیع »كانه يدفع ننا 
غللا 5 تناس من المبيح ووت الاداء 2 ذلك ار با ٤‏ فان هسز 
تأ دته الى "فاد ک* رة » ون ۾ تبلغ أن لاج > ولا لعل . 

وهذا القسم د (احتلاف إلعلياء ٤‏ أوو حن dı‏ فیطل ااتصر ف 6 


(١ )‏ مأخوذبا لمع یمن المو افقات ۲ ص۲۹ ۰ 
()الكتاب المذكورصءه٥‏ . 


A‏ و 


ورم الفعل ترجيحاً لجانب الفساد » أم لا يۇخذ به فلا يفسد العقد ٠‏ 
ولا حرم الفعل أخذاً بالاصل › وهو الإذن بالفعلى » لقد رجح أبو حنفة. 

والشافعى جانب الإذن ولم حر ما الفعل . ولم يفسدا التصرف › وذلك لان. 
الفساد ليس غال] > فلا يرجح جانه » ولان أساس التحرح أو الطلان هو 
أنه ذريعة إلى باطل فاسد حرام » ومع عدم الغالبية والقطعية لا يكون العقد. 
أو الفعل ذريعة للبطلان » فلا موجب للتحرى » ولان الأصل هو الإذن > 
ولا یعدل عنه إلا بقیام ديل على الضرر فيه » ومادام الآمر ليس غلبة ظن. 
فإن أصل الإذن باق . 


وآما مالك وأحمد فقد قررا أن الفعل بحرم » والعقد يطل للاحتياط 
ولانه دة الضرر مح أصل الإذن فد و جد أصلان الاذن الاصل 4 
والاصل الثانى ماف الفعل آہ العقد من كثرة الأضرار بغيره وإيلامه »> 
ورجح جاب الضرر لكش ةالمماسد» إذدفعالمضار مقدم على جلب الصا لح .. 

ولقد وردت الاثار الصحاح بتحرج آمو ر كانت فى الأصل مأذو فما 
0 دىق رمن الارار إلىءقاسد » وإنلرتكن غالبة ولا مقطوعا 
با ٤‏ کالنہى عن الخلوة بالمر أ الا جذبية » وعن سفر المرآة من غير مصاحة 
زو جا وذی ر حم حرم نمأ » وکان التحرم ما یتب على ذلك من مفاسد» 
وهى إن كانت كثيرة لاست غالبة ولا مقطو عة > ونی النبی مل عناابیم 
والسلف حی لا یکون ربا . 

ولقد ذکر القرانی ا حلاف موضحاً فى هذا النقسيم » فقال : 

وقسم قد اختلف فه العلباء آل م ٠‏ › کبیوع الأجال عندنا » کن 
باع ملع حشرة درام إلى شمرها » ثم أشتراها عخمسة قبل الشبر » فالك 
فل نه أخرج من يده خسة الآن » ثم اشتراها خمسة الآن » وأخز 
عشرة آخر الشبر فمذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل باطار 
صورة البيح لذلك يكون باطلا » رالشافعى يقول : ينظر إلى صورة اليم » 


۳ س 


وحمل الامر على ظاهره يجوز ذلك » وهذه اليو ع يقال أنبا تصل إلى 

لف مسألة اختص بها مالك » وخالفه فا الشافعى : و لذااك!ختلفن‌النظر 
إلى النساء » آبحرم لاانه بۇ دىباطل الزنىأملاعرم»وحكالقاضىبعلبه أعرم 
انهو سيلة للقضاء بالباال من قضاة ااسوء آم لاعرم » كذلك اختلف فى 
تضمين الصناع »لاهم يؤنرون ف السلع بصنأعم فتتغير السلع فلا يعرفما 
بار ہا فضمنو ل ا لذر رع الاأخذ آم 5 يضمنو نلام أجر أ وأصل 
الإجارة على الامانةء وكذلك تضمين حلة الطعام اثلا تمتد یدہم إلبه ء 
وهو کیر ف هذه المسائل » فحن فلا لسد الذرانع ول شل ہا الشافعى ¢ 
:ولس سد الذرائع ا بالك » بل فال به هو أ کثر من عیره وأصل 
سدها ججح عله» . 

1 - وبمذا يتبين أن الذرائع أصل فى الفقه الإسلامى أخذ به 
«الفقاء جعاً وأنم اختلفو أف مقداره› ولم ختلفو | ف أنه أصل مقرر 
ثأبت » ومن المساأل الى تعد الإحكام بالإباحة فا من قبيل الأخذ 
:بالذراقع ما يأنی : ) 


( ا ) دف مال فداء للاشرئمن الملىبن > فان أصل دفع مال للبحارب 
حرم لما فيه من تقو به له > وف ذلك اأضرر ملين ٤‏ ولکنه أجهز ل نه 
بيتحقق من ورائه حرية طائفة من المسلمين » وإطلاق سراحيم وتقوية 
المسلمين » وهذا من باب الاخذ بالذرائع على آنه من قبل فتحبا لاسدهاً . 
(ب) وهنا دفع المسلبين مالا لدولة عار به لدفع أذاها ذا م يكن لجاعة 
االمسلمين قوة يستطيعون مها حماعة الشو ك » وحفظ الحوزة. 
< ) ومن ذللت الرشوة ادفع الظلم إذا لم يقدر على دفعة الابما › فإن 
كثيرين من المحنا بلة والمالكيةأجازوها إذا كان الذى ,طلىه حقاً خالصاً › 
و تعرلت الرشوة سبلا لدفعه » أما ٳذا کان بنازعه من هو اول مثه أو من 


۹ 


) يضاو به »› فإنه لا يصح دفع الرشوة › وكذلك إذا كان بسكن الوصول ال 
الحو ق من غير هذا الطريق » ولو بتعب . 


٤‏ د ) إعطاء امال لمن بقطعون الطريق على الحجاج » وينه و نمم من أن 
يصاو! إلى البيت الحرام إلا بدفسع امال » فقد أجاز ذلك بعض المالكية 
ويعض الحناءلة . 

۲ - هذا ون الان بالذرائع کا قررنا ثابت من كل المذاهب 
الاسلامية ٤‏ وأن صرح به › وقدا کشر ميه الإمامانمالك وأكفة »و کان 
دونهما فى الأأخذ به الشافعى وأبو حنيفة » ولكنمما لم برفضاه جلة» ولم 
بعتبراه صلا قاتا بذاته » بل كان داخلافالاصول المقر رة عندهماكالقياس 
والاستحسان الخنن ألذى لايبتعد عما بقرره الشافعى إلا فى العرف . 

وإن الأخذ بالذرائع لا صح المبالغة فيه » فإن المغرق فيه قد بمتنع عن 
أمر مباح أومندوب واجب » خشية الوقوع فظل کامتناع ادان 
عن تول أ راي أو امو ال الارقافق فة اليمة :من الان أف 
حشية على أ نسم شن ان بقعو ا فى ظل» ولانه لوحظ أن يعض ااناس قد 
بتع عن أمو ر كثيرة خشية الوقوح فى الحر آم » ولذاك قد ابن العر ف فى 
کتا به به آحکام القرآن بن ما حرم للذريعة نما ثبت إذاكان الحرم الذى تسد 
ذریعته ثبت تحر عه باص › لا لقاش ول ار فلا وصح أن ترك 
تولی مال البق لخشية الظل > ولذا قال القرطى : « فإن قل لزم مالك 
أصله فى التب ور الذرانع إا جرز ل اشر اج ف ا أن 
ذلك لا ارم > وإنمايكون ذریعه فما ۇدى من الافعال الحظورة إل 
محظو رات منصوص علا » وأآما ها هنا فقد أذن انه تعالى فى صو رة الخالطة 
ووكل الخالطبن فى ذلك إلى أمانتهم بقوله تعالى ٠‏ , واه يمل المفسدمن 
المصلح » وكل أمر مخوف وكل ابه سبخانه المکلف إلى أمانته لا يقال إنه 
بتذرع إلى حظو ر فيمتنع نع › کا جملی انته آلنساه مو نات ف فروجین ` مم 
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عظيم مأ وٹر ب ءل قو طمن فى ذلك من الا حکام > ورتبط به من ال وار 
والانساف وإن جاز أن يدن () . 
وإن ها ڪقىق عل ی دیق « فا نه هرر ھا أصلين ۰ 
الأصل الأول : أن الذرائع يؤخذ بها إذاكانت توصل إلى فساد 
منصو ص عليه ( وا ۳ ہس ذا کا نت توصل ال حلال مدصو ص ¢ فىدها 
ف الاأرل کون r E‏ رفت اص ¢ وفتحما ف الثاف کون آے بلحةعر فت 
نض › ووج ذاك ا اح ا اأقسدة ألمحرفه ص مقطو ع ا ( 
فتکون الك راع دمه اأص رلک هذا اللاصل ل صد لذ کر ہ الا أن 
العری » وکتب Ie‏ تمد لذلك › e‏ لہا لا تشترط 
هذا ألشرط . 
الأاصل الثاى ٤‏ أن الامو 5 ا تتصل ف أ حکاممم ا Ae‏ الاما نات 
لا تمع لظور الخياة أحيانا المضار الى تترتب على سدها أكثر من 
ألمضار ال ی تدقع بتر کہا > فلو ترک ت الو لا به على يقم دا لأذر دع لای 
ذأك ا ضياع ]ا تامی ( ولو ردت أل ہادات ا انرب الكذأش اضاعت 
الحقوق ne‏ 
ومذا ھی ا أن ال كاف عله أن تعرف ف الاخذ بالرائع ڪان 
الإأخذ ومضار ألترك وبراجح نما ( وأما رجح آخذ ر ¢ و اهسحا a‏ 
وتعالى بعلم المصلح والقسد: 
0 ۱ ت الا ہتصحاب 


A‏ ج الاس صاب معأه الاصاحبةآواستەرار الصحة 6 ui‏ معناد 
اصطلا حا فقّدذ 3 تعر دقان کلاهما جامع »> فقد عر فه ال وكا فی کستانه 


)١(‏ سکام القرآ نی لاہن العری مشہیر بالقرطی + ۴ ص ٦١‏ طبع 
دار الكتب ألمصر به . 


— ۳۹۹ - 


إرشاد الفحو د بأنه بقاء الامر ما لم يو جد ما پغیره » بمعنى أن ما ثبت فى 
الماضى » فالاصل بقاؤه ف الزمن الحاضر والمستقيل . ٠‏ 

2 القيم بأنه استدامة ما کان ثابتاً » ونی ما كان منْفياً » ى بقاء 
) : الحكم فيا واا ٤‏ حی يهوم دلل على تغيير ا حال ءفہذه الا تدامة لاصتا ج 
ل دل یاف 6 ل ڏستعر حی يوم دلل معار ٤‏ ومثال ذا :ل ذا تت 
الما-كية ف عں دلا ندل ع حدو مما کشراه أو مدر أب أو ہے أو وص 
ر فإنها تستمر حتى يوجد دليل على نقل الملكية أو غيره » ولا يكت احتال 
الببع ( وکن علت حباته ف زمن معان ٤‏ فا نه ك نأاستم وار حرا ته حی 
پو جد دلیل على وفاته > فالفقود مثلا ع ګراته حى يو جد ما يدل عل 
لوقا ¢ ا و جد من ا ما دل عى الوفاة ٤‏ و يالو فا راء ع 
هله الما رأت . 

وإن ذلك می على غلبةالظن باستمر ار الحال مو جه لا ستمر ار حکما 6 
ولذلك لا بعت دلیلا قو ا للاستنباط » و ذا عارضه دليل آخر قدم عليه › 
. ولقد قال فيه اللو ارزی :هو آخر مدا رللفتوی » فان الفتى إذا سل عن 
حادله . طب S>‏ أ ھر EE‏ 3 ألسنة »> ۳ الإجاع > ہے القاس « فان 


ل بده بأخذ حکہا ه ر استصحاب المحال ف انى والاد بات » فان کان 
القردد ف زواله ا قاؤه ٤‏ وأن کان ألتر دد ف ثبو ته فالاصل ج 
ائه (۱) « ۰ 


وعلى ذلك إذا كان الأصل فى شىء الإباحة كالاطعمةفالاصل الإباحة 
اا الأصل ف ۳ اا ج کالعشرة ان 
ارجل الراة» فاسل اریم ی یکو الدليل الميج > وهو 
الزواج مثلا 


)۱( إرشاد الفحول ص ۲۸۰ . 
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YA‏ س و الاس تصحاب قام الدلمل على الاأغذ به من الشرع »> وهن 
العقل » أما اكرع فقد ثبت بالاستقر!ء للاحكام الشرعية أنبا تبقى على ماقام 
الدليل عه ٤‏ حی حی موم دلیل على اأتخبير ٤‏ فالا نيذة المسكرة رر الشارع 
آنہا حرام j<‏ [ذا غیر تا وصافبا > فز الت عنما صده 4 الاإسكار بتلا با اء ®( 
۶ بتحو طا إ إ‘حل 9 إن إن الادلة كانت ف کل الصور أأشر عة مه ¿ لموضو عاتما 
وشکل مستمر ما ل يقم درل عل ناء عملا أ تقیدها بزمان › رهکذا م 

مقر رات الشرع الاسلامی وؤ بد الاستصحاب . 


اماش جه ه العمل » فان اأمداهة تو دد اڭ « فانه لاس لحد أ بدعی 
أن فلا زا ماح الدم لارتداده [لاإذا قام الدليل على ردته » إذ الأصل حرمة 
دمه » أو أن فلاناً العادلقد فسق إلا إذا أقام الدلبل علي فسقه » لان العدل 
إذا ثبت صار صفة مستمرة تأخذ حكما » حى ثرت نقضما وهو الفسق › 
و لذا ثبت آن فلات ی ء لا یک موته إلا إذا قام الدليل على وفاته › وذا 
i e‏ لامر ا فالبداهة تو جب ال -& بالروجبة حتی شت 
الطلاق » و إذا ثوت أن فلا نا «الك لعين لا تزول المكة إ[لابدليل › فالدأهه 
عڪکم بالاستصحاب » وإن مة. رات العقول من ناحية وجود الاشاء 
ووجود أوصاف الأشاء والأشخاص سيرعلل الحكم باستحصاب ا لحالء 
طالب شيت له صفة طلب الل إذا دخل كاة > ويستمر ذلك ااومف 
بالاستصحاب حى يقوم الدليل على خلافه » ليس فى حاجة لان يبت 
ذلك کل عام » وکل شهر ) 


4۵9 =- والاستصحاب أقسام ار 


اوا : استصحاب المرأءة الاصلة ¢ 9 لسەم ما أن اھ رأة ألم دم 
الاصلة > كەرأءة ألذمه من التكليات اشر عة 6 حی يقو م الدليل على ذلك 
:اكليف > فان کان صغيبراً فسبل وغ ا وإن کان عبر عا وف دار الحرب 


— ۳۹۸ 


فىعلبه أو بو صو له ى دار الإاسلام ْ و ىوت قوق بین الرجلوالمرأة 


والقسم الثانى : استصحاب مادل الشرع أو العقل على وجوده »> 
كاستصحاب شغل الذمة بالدن » فو يثبت حى يقوم الدليل على أداء الدين 
او الإراء منه » وکالترام‌المشترى بأآداء الثن مقتضى عقدالبيح ۾ فانه کون ` 
ملعزماً حتى بقوم الدليل على أنه آداة > وكالتزام الزوج بأداء لمر . حى 
بقوم الدليل على أدائه أو إسقاط حقما فى المطالبة به » ومن ذلك دوام 
الل فى النکاح حت بقوم الدایى على إلہانه ء فان هذه کاما مقررات عکم 
اشر ع » وهى حكم المقل ثابتة حى بقوم الدليل على زوالا . 0 
الاستصحاب تقى حى بوجد الدلل المعبر . 

والقسم الثالث : استصحاب الحكم » وذلات إذاكان ق الموضوع حم 
بالإباحة أو الحظر » فإنه يستمر حى بقوم ديل حرم فى حال الإباحة » 
ودليل ييح فى حال الحظر » والأصل فى الأشياء كبا الإباحة ما عدا 
الابضاع > وتلك الإباحة تثبت مقتضى قوله تعالى : « هو الذى خلق ( 
ما فى الأرض جيعاً» > وقوله تعالى : « وسخر کم ما فی اأسموات 

والارض جیا » ) 


الق الراب : استصحاب الوصف كالحياة بالنسبة للفةودة » فاا 

تستمر ثا بتة حى يقوم الدليل على وجوده › والكفالةوصفشرعىستمر 
ثابثاً للكفيل حت يؤدى الدن » آو يديه الأأصيل » أو بره المدين من 
و و 5 ا ر 
قوم الدليل على نعاسته من تغير فى اللون والراعحة » وإذا توضاً الشخص 
تبقت له صفة المتوضىء حى يقوم الدليل على خلافه »> وذلك بناقض من. 
نواقض الوضوء » أو غلبة ظن بوجود ناقض » وثبوت الزوجية للمرأة 
تبت ومع الزوأاج منہا حى يشبت الطلاق » ولا زول ذلك يثك أوغوه.. 
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۲ - وقد اتفق الفقاء عل الأخذ باستصحاب فى الاقسام الثلائة: 
الأاول > ولاف :4 ف | طا قه على ر ز مات معسنه ٤‏ الاصل. 
ف هذه الاقام ا ملا ده لا 4 


ما الق الرابع وه الا تالاص العف وا ان 
) أو وف حاداً ام عیں حأدث > فمو ٥و‏ صح خلاف بن الفقراء ق مدی. 
الأخذ به فالشافعية والحنابلة أخذوا به بإطلاق » فن ثبتت له الحياة استمر 
بأخذ حك الا حياء حت ثبت زوال هذه الصفة 

أما الحمفية والمالكة فقد أبتوا الاستصحاب بالنسبة لاستحصاب. 
أأو صف و جعلوه وا للدفع > وغہر صا لح للإبات : . أى أنەلابأتى عقوق 
جد دة با سى ساحب الصفة» وکن ن نع أن زول الحقوف التى ت 
ثابته مو جىا › وأوضح م" ثل لذلك المغةود › فأ نه فى وقت فقده باز ج 
الأحياء بالنسبة لأموالهء ar‏ عل ملک » وتستمر زوجته على ذمته › 

حى يةوم دليل على وفاته » أو ع القاضى بوفاته ولكن لايكتسبحقوةا 
جدردة فى مدة فقده » فلا يمول له مبرات › ولا تول لله وص ف مرة: 
فقده › وعل ذلتٌ من موت فى مدة فقده » و کون المفقود وارلا له » فا نه 
بوقف نصيب المفقود حتى رظر المفقود حيا فيستحقه » أو عحكم القاضى. 
بموته» فتوزع اترک من جدید على اس آنه کان میتا وقت وفاة الورت: 
وتوزع على وره المتوفى وقت وفاته . 

أما أمواله هو فتستمر على حكم ملک حى عكم القاضى > 
وعنداذ ورت لر الحاير فت الحكم بموته. 

هذا بول المالكة ۴ الحنفية > ما الشافع والينا رة ا بأخذون. 
با ستصحاب ا دقعأ وإثاتا > فی مسألة المفةود کون ڪيا ته مدة. 
فده حى مح ونه .وف ا أمواله على فل . ویتولی لبه کل 
مال بثبت له مير اث أو وصية فى مدة الفقد. 


٠۹ ~~‏ س 


۷ - وقد فسر ابن القیم معن كلمة دفع و إثبات الى جرت بن الختلفین 
:ف قوة أستصحاب ألو صف . فقال : 
« ومعنى ذلك أن يصلح لان يدنع به من ادعى تغيير الحال لإبقاء الام 
-علی ما کان » فإن بقاءه علی ماکان [نما هو مستند إلى موجب الحكم لا إلى 
عدم المغير » فإننا - بحد دللا ناقا ولا ميا أمسكنا لاثبت الج ولا فيه 
بل ندفع الاتم جات دعوی من آبته فب کون حال العسك بالا تصحاب 
كحال المعتر ض مع المستدل فمو عنعه الدلالة حف يتبا ا يقم دللا 
على فى ما ادعاه » وهذا غير حال المعارض » فالمارض لون » والمترض له 
لون آخر ». ) 
ومعنى هذا الكلام أن المستمسك باتصحاب يستمسك بالأصل 
الذی کن ثا بتا ول يقم دليل على تفه › فو لا يقم دللا ءل صحه ما دل 
عليه الأصل › ولكن e‏ مغير بالفعل › اله 
كحال المعترض على التبير > ولس كال المعارض الدلبل ب > إذ 
المعارض ا :دیل مناهض اصمه › و أما فيمنع فوط د 


حصمه › حی شیت کل مقدمأته . 


ولت الحنفية والمالكية اعتبروا من سك بالا تصحاب كا لمعترض عل 
االتغيير » فلا ثبت له حقو قا » ولكن بي حةوقه الا تة . أماالشافعية والحنا .ل 
فقد جعلو | الا ستصحاں دلبلا معارضا مشبتا لا عرض بهفةَط . 
والذين يقولون إن الا تصحاب فى الوصف حجة فى بقاء ا لحقوق‌الاتة» 
.ولوس إسجب مو جب لحت جديد »يضر بونلذلكمثلا عال انكر الدعرىء' 
فانکار دعر ی لا كسمه حقاً جدیداً» ر بكسب ة4 ةو ة»ولکن 
نع نبوت حق المدعى 
۲۸ - وقد جری الخلاف بين الفةٻاء فف تطبرقہم قو اعدالا۔تصحاب 
ف الاقسام الملا تة نة اجمع عليم|وغيرها > ومن ذلك : 


E 


حى شبت لقيضه ؟ بيةين أو غلبة ظن » فإذا شك فى أنه أحدث أتجوز له. 
الصلاة مع هذا الدك أم لا تجوز » قال مالك : لا تجوز الصلاة حتى يتوطضاً 
وضوءآً جديدأ » وذلك لانه تعاض أصلان » أحدهما بقاء وصف ااوضوه.. 
بالاستصحاب » ولا زله الدك.. 


والاأضل الان أن الذمة مفو ةر ةة و حكمالاستصحاب.. 
لاا إلا إذا اديت الملا عل وخا بوضىء ثابت: وتا قطها لا شك 
فيه » وااوضوه القام موضع شك » وإنالشكن‌الطمارة يفقد شرط الصلاة. 

و بتجاذب هدن الاصلبن د مالك اللاصل اشا 6 فأو جب وفوا 
جد دا لأصلاة > وعیر مالك رر ن اأصلاة ووز ٤‏ لان اأوضوء ۾ يرل 


وإن مذھب مالاك ف هذا أحوط واجدر بالقو ل ۰ 

(ب) إذا طلق امرأةوشك أطلقما ثلاث أم واحدة » قال جورالفقاء : 
إن الطلاق عع وأحرح : وقال مالك رضى ايه َ تع لا E ٤‏ 
لاا نه قد تنازع افان : ) ) 

أ حدهما : بقاء الحل حت ثبت المخير » وقد حصل شك فى يوت المغبر_ 
وهو الطلاق فلا يرول الحل , 

والاصل الثانى : أن الطلاق إذا وقم تاف ين٠‏ وفدكان الشاك ف آنه 
شات رجعه ام 5 سوت »وار وه ٣ات‏ الشاك 


ون قول امور فى هذه القضية أسلم » فإرب الحل ف النكاح ميقن 
فلا زول إلا بيقين » ولازول بالك » ولا يقال أن الأصل فى التحرے. 
بالطلاق » وقد شک کا ف ا لحل » وبقال ذلا لان التحرے قد زال بنکاح 
مترقن وقد حصل الشاك ف رفعه > ون دل هو متبقن للتحر 2 بالطلاق ». . 
وااشك ف الحل بالرجعة ء فكان جانب التحرم آقوىء» قبل : ليست الر جعة- 


س ل .س 


> محرمة » وله أن خلو ما » وإن الرجعة ليست إلا استداءة للعقد» وليت 
لا إبقأء له * ی س تمد کہا من أصل اأعقد الثا ت ¢ ف اطلای 
۱ المشكو ك ف عدن . 


( < ) ومن ذلاك إذ طاق إحدى امر تنه وشك فمن طلقا طلقت 
الإثنتان عند المالكية » فإنه فى هذه الحالة ثبت الطلاق وهو وأقع بين ؛ 
و إذاكان واقعاً يقبن على إحدى المر تمن » ولا سيبل لتعبينإحدهماء طلقت 
الإثنتان استصحابا لحك الطلاق الثابت بيقين ٠‏ و لك الور يةرر أن 
.ما ثبت بين » وهو الزوآج > لا زول بالشك فى وجو د الطلاق الذى مى 
أحكام عقد الزواج الثابت » وقد ابن حزم على المالكية فى هذا المقامء 
ويقول : : eel‏ تطي ةنأ يع بالشك ٠»‏ إا ډو نالزو اج ينون مرا کان 
-حرماً ةين » وهو الزواج على حلال مشكوك فه › ن طلاقون جیا 
-مشكو لك فه »› وقول : و وقعوا فى ألماطل امةن وهو ڪر 2 بقين الخحلال 
من باق ائه الان لم يطلقن بلا شك ء اما ميقن إذا أباحوا 
الف رو ج لاوانی لم تطلق اناس > ولزممم على ذا ك رذا وجدو | رجالا فم 
اتل لایعرفو نه به » أو زان عصن لا بع رفو له e‏ بقتلوم کہم » 

نعم وأن ڪملوا الف عل أهل مدينة أرقنو أن فم | قال عمد لا دعو فو له 
عله NT‏ قطءو ا أیدى جع هلبا إ [دذا افوا أن فہ ہا سارقا لا وء رفو اه 
وان 2 ر موا کل ط ام وان فما طعاماً افا ا فو 
عه > وأن ر جوا كل حصن وعحصنة ف الد ذا ا بسند لاك 

ولز ېم فمن وتصدق شىء من ماله › 2 جل مقدأره ارد بتصدق ماله 

کله » ومثل هذا کثیر جدآ » فیظہر بطلان‌هذاالةول وفساده ةين (1)». ٠‏ 
هذه بءعض عبارات أن حزم الذى شدد فما انكر على المالكىة 


)۱( الأ حكام فى أصو لالا حكام <« صه 


و 


آي فى هذا وف الق إن اللوازم الى رتبما لا تلم المالكية فى قوم 
لان الاعف عل الج بالطلاق با لنسہه ن جعباهو الاحتباط : الاستاط ) 
فى أمر لا بقتضى إباحة أ ى لا حل [لا ةين » وتسقط بالشبة ٠»‏ 
فلس الطلاق ک لقتلى قصاصا وإقامة ا لحد فى الزف والسر فة »لان هذه آموز 
لا صح ‌ ااش فلا سیت یمین لا شبېه به . 
وها اعتراضه بأن طلافمن جيعاً غير ثأبت بقين » و أن بعضين لاعالة 
داخلا ف كله الطلاق › ن با حةزواجېن مح أن اليعض غير المتعين 
بالطلاق و أأعدة صح زواجه » فېو اعراض وارد إذ ٫ذلك‏ ٫ڏذھب‏ 
حرام بقن ڪال مشکو ك فر > وھذا ساق الاح اط > فاذا کان الاحتاط» 
فى المذهب الال أوجب ۰ جمعیا » فانه نقلب سنه آمر وجب 
احتاطا وهو حل الزواج » الم إلا إذا قالواية لقن » ولاجوز زواجېن 
ول يقل ذ ل ان ول س من ألعةول أن قال . 
۲۸۹ - هذه قو اعد الاستصحاب والاختلاف فى بعضہا مح 
الاتفاق فى أصل دو ته ٠‏ وتتبين من هذا أمورهى : 
ا أن الامتصحاب لس فذاتهدليلا فقا ولامصدراآً للاسقنباط 
ولکنه عمال لدلیل قا فام و وإقرار لاحکام ثابتة لم حصل تغيير فما - 
eT‏ الاستصحاب تينى عله قواعد الثلاث اة > وقد صرح 
سما أن حزم ۴ اضل دھی : | 
(1) إن ما ثبت بيقين لا زول إلا بقين مثله » فإذا ثيتت الروجة 
فلا تزول إلا بأمر قى » وإذ! ثبت الوضوء لا زول إلا بقين» وإذا 
الحياة لا تزول إلا عك أو وفاة ء وإذا يتت الملكية لا تزول إلا 
مر ناقل لاملكة »وإذا ثبت الرشد لا بزول إلا كم » وإذا ثبتالجنون 
ل بزاوله إلا إذا ثبت العقل . 
(ب) أن ما شت حله لا ڪرم إلا ردلیل مغیر أو بامر بغر صقاته » 


ت ¢ — 


فالعتب حلال ثبت حل إلا إذا تغيرت . صفته فتخمر ٠»‏ وكذلك القّر 
وغصير قصب کل هذا لال إا [ذا شرن دف ضرت > أرهارت 
تبيذأ مسكرآ » فإنما تكون حراما لثبوت ذلك التغبر . 
وكذلك كل ما ثبت تحريه يستمر على التحرم إلا أن يقوم دليل على 
الإباحة كحالة الاضطرار , أو بتغير الصفة الى كان عليما التحرم » كأن. 
تتحول الجر إلى خل » أو أن يقتل النبيذ بالماء حتى زول عنه صفة 
الإسكار » فاه بصير حلالا إذا بتغير الصفة الى كانت سبيا للتحرم إزول. 
التحرے 
( < ) آن کل مالم ب 2 يعم فيه دليل شر عی ہة ی تی ا م الاصل > فان‌کان. 
الأصل الإباحة بى عل الإباحة كالاطعمة وأ الالبسةوغي ذلك »وإن. 
کن الامل .2 e‏ : فان الأاصل ف العلاقة بن الرجل والمرأة 
حى يكون عقد الزواج :ى على أصل الحظر » وهكذا يستمر ال کراامل 
الذى قرره الشرع فى الامور حى ى بقوم دلي مغر . 
ا : ان ال صاب يۇ خذ به حث لا دأمل » ولذلك وسم 
ى الاستصداب الذين حصروا الأدلة فى أقل عدد » فتاه القاس وسعو( 
a‏ به » فالظاهر ية والإمامة سعوأف الاستدلاله »و أئيتو ا به 
الأحكام فى مواضع كثيرة لم يشبها فيه جور الفقماء الذين أثبتوا الةراس » 
فكل موضع فيه قاس أخذ به امور › قد أخذ ااظاهرية فى موضعه 
بالاستصحاب » والشافعی الذى لم يأخذ بالاستحسان کان أحكثر أخذاً 
بالاستصحابمن الحنفية والمالكة » لانه ف كل موضع کان للعرف أو 
اسشا فه يه حک کان له عند ااشافعی الاستصحاب : 
ومن أجل هذا كان أقل الفقاء أخذا بالا تصحاب امالكة > لھ 
الذين وسعوا نطاق الاستدلال » حتى قو ا الاستصخار لادائرةضيقة 
و . و قارب ونم فى لتقلل منه , ) 


مس ٿ ۾ سس 


iu cail Va‏ امقوبات وهو أصل 
| فيه لان الأقور عل الإاباحة حی يوم نص هثبت ا 
قضية ا متهم پریء حى يقو م دليل على وت الهمة » أو حی یصدر نص 
بأالعةو بة » هى مبنية على الا مب e‏ ب البراءة الاصلية ا 
قررناها آنفاً . ) 


وان ک یرآ من أحکام لدف 0 ى على أصل الإباحة فقضية 
العقد شر بعه المتعاقدن مبنية عل أ صل الإباحة الأصل 4ف > وقد 
قرره مع القوأنين أو ضع.ة مذهب اتا بلة . فذاك المذهب بقرر أن الأصل 
فى العقود الإباحة والاليزام مقتضاها حت يقوم نص مانع . 


١‏ ت سرع ۵ں قا 
۲۹۱ - إن السرا لع السماوية واحدة ف أصابا ققد قال تعالى ء 
دشر ع لکم من ادن اون جاو اى اغا إليك » وماد صينا 
به راهيم ومو می و دیسی أن أقيموا الدين . ولا تقفر قو ا فيه » كير على 
المشر كين مأ تدعو م له > الله بحتی اليه من یشاء › ودی اله من يبب » 
وما تفر قرأ فيه إلا من بعد ما ج جاءم العم 1 اينهم » ولولا rs‏ من 
ربك ی أجل مسھی لقضی م“ ٠‏ ون لذ أوتوا اکب من بعل 
الى شک مه مر بب » . ) 
فإذا كان مازل الشرانع السماو ية واحدآ وهو الله سبحانة وتعالى » فهى 
ف لسا واحدة » وإن ذلك إالنص لصريح فى ذلك » وعليه أجع العلاء » 
ولكن !ا لله سحا زه وتعالٰی قد حر حدس ا عل Dk‏ 
التحرح قد کون فیه PEEVE‏ فیا » کا قال تعالى بالنسبة 
للود ١‏ وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا 
٠٠ (‏ اسول الفقه ) 


۳۹ 
علیہم شحو مہا الا ما حملت ظہورهما أو أا a i Eh‏ 
جزينام بيغيم » و[نا لصادقون » . 
وفوق ذلك فإن أ شکال العمادات قد تختاف فى الشر اقح الىأوءة › إن 
کان لا واحداً وهو عبادة الديان وحده لا شريك له › وتفصيل عض 
الجر مات تختلف > كنظم الزكاة » وعو ذلك . 


ومن أجل هذا وجد سخ عض أ حكام الشرائع إشر عة رل مء 
وبقاء بعضما » فشر يعة القصاص باقة فى الإسلام »)ا كانت ف التوراة . 
و بعض المحدود باق ف الإسلام کا كان ف التورأة . 

۳ - ولقد نحم عن ذلك کلام فی شر ع من قبلنامن‌الشرائع الماو يه 
أهو معمول به فى الإسلام إذا لم يقم دليل على نسخ الإسلام لذلك الحكمء 
آم آنه لا پو خذ به کأصل تام بذاته » ولابدقبل أن نذكر قبل بیان خلاف 
العلباء فى هذا المقام أموراً ثلاثة : 

أوها : أن أحكام شرع من قبلنا لا تتعرف من غير المصادر الاسلامية 
فلا عبرة بالنقل من غير هذه المصادر لانه لا حجة فى النقل عند المسلمين 
إلا اصادر الإسلامية ذاتما » وذلك باتفاق فقاء المسلمين . 

الأمر الثانى : أن ما ثبت بالدايل الإسلامى على أنه نسخ فإنه لا يؤخذ 
به » وكذلك ما قام الدلبل على أنه كان خاصا بالاقوام الذين شرع هم فإنه 
لا يسرى فى الإسلا م كتحرح بءض أجزاء من اللحوم على بى إسرائیل 
وذلك بالاتقاق أبضا. 

الامر الثالت : أن ما ثبت بالنص الإسلامى أنه مقرر فى الإسلام ¥ 
کان مقرراً ف الاديان السماو وة السابقة فمو ثابت بالنتص الإسلامى . 

لا اكه عن السا يقبن > ومن ذلك قو له تعالى : د أا الذنآمنوا كتب 
عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبللكم لعلكم تتقون » . 

۳ وموضح النظر والخلاف بن العلباء هو ما جاءت به المصادر 


— Po —- 


الإسلامة على آنه کان شر عا نی اشر انع السماوية السابقة ول يوجد دليل 
على بقاه » ولا دليل على إنبانه من سياق النص نفه»وذلك مةل قو له تعالى : 
«١‏ وكتبنا عليمم فيا أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف بالاتف »> 
والاذن بالاذن ( والسن بالسن› والجروح قصاص « فن تصدف به فهو 
كوارة له ومن لم حکم ا أرل اله فأوائك م الظالمون . 
وان هذا الجزء عؤضح خلافی رن الفقباء فنقل عن عض النه.ة « 
وبعض المالكة > و بعض الشافعية والحنابلة ؛ 2 کون لنا شرعا› e‏ 
ادلا فاا رذاته ¢ وذلك لان الاصا ل ھو و -<۔لہ ة الشر اقح السماوبة کج 
ال : «شرع کم من‌الدین ماو صی به نوحا » والذى آ ر إلك . 
ما تلو ذا من قل » و اذا كانت اشر انع ف اللاصل واحدة فهى ا بتة على ایح ) 
إل مأ قام الدلیل ف ع أ ز4 شر عه وت لامة من الامم 6 أ على اس4 
بى شر يعتنا » فإن لم يقم هذا الدليل » فإن حكم الاصل ثابت . 
وفوق ذلك فقدت وردت نصرص بالاقتداء بالا نبياء السا بقينءفقدقال 
تعالی : د أ اولئك الذين هدى اه هدام اقتده » وقد قال تعالی : « مأو حينا 
إلك أن ن اتبع ملة إبراهم حتفا وما کان من المشركين » . 
ولذلاك استدل النفة على قتل المسلم عبر المسم يقو له تعالل ووا 
-عليپم و f‏ اأن! التفس را لفن € ج 
هذا رأی فر یق من اافقہاء » ورأی فريق آخر من راه ا کون 
ب اء لان ا ق التفصبلات ١|‏ کر e‏ ااا ھ4 آنا : نکن 
سکیل 5 ( a‏ فو له 2 و كناك جملنا ك أ. د 4 ويلا 
کو نوا شداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شبيدا» فشر بعة مد 
شاهدة على اء الشرائع ااسابقة أو عدم بتانما . وقد قالالتبى ريلا : «كان 
إلى عت إلى قو مه خاصة ¢ و بعشت إل الاس عامه > ت 


ا 
إن ماورد من الاقداء RG‏ الدينة 


e‏ ق TTT‏ ےا موضوع: 
فانه ما من أمر قرره القرآن أو ذكر ته السنة على أنه كان حكاشر عياً لبعض 
من سبة ونا واختصوا به إلا كان معه ما يدل على الخصوصه أن شرع هم 
کا فى قوله تعالى : « وع الذن هادوأ حرمنا كل ذى ظفر »› ومن ابقر 
والغنم حرمنا عليمم شو ممما إلا ما مت ظمورهما أو الحوايا . ..» إلح 
ما تلونا من قبل › أو يقد بقاء الحكم عاما لكل الأزمنة ک اة القماص» 
فان قد يد بقوله رس . ال الق [ِن هلکت » . فانه بالاستقر أء 

ص أله رآنة » والاحاديت لا يو جد نص‌فیه حکا به عن السا يقبن[ لا کان 
فيه 1 يدل على الخصوصة أو العموم › واک ي لا وو جد اص‌خال من 
الدلالة على التعمے أو التخصص » فإن الخلاف لوس له موضوع بجحرى فيه › 
إذ أن ما قام الدليل فيه على التخصرص لبس عجة بالاتفاق وما لدل 
عل التعميم الحجة فا يدل عل اتيم > والله ۳ ) 


۳4١‏ - الدلة السابقة كما طرق لتعرفى حكم الشارع > وهو أف 
سحا نه و تعالی ¢ وقد بيا أن أ رف الأول لتعرف, فا هر اأنصوص› وکل ماعدا 
النصوص سمو ل علا » أو مقت س منبا عا تقرره من قواعد وکلیات › و ذا 
کا نت الادلة جه ذلك الاع) ° ¢ و کہا أ دلة مهر رة طرِ ۴ | لخرقب مأ صك 
الشارع » فانپا 5 تتعأرض ف ذانہا ما دأممت سلہ م ق أصابا N‏ »و طرف 
رق ال کم منبا » وذلك و حدة الشاع الذى قررها ۰ 
وما التعار ض بای فیہا من ناحة الظاهر فقط : ومن ناجية خحفاء وجه 

التوقيق » ومن ناحبة توم ماليس بدليل دليلا » فإذاكان أحد الدليلين خب 


— ۳.¶ — 


آحاد وق سنده رجل ار بشتہر بالعدالة » ویعارض جدیتاً آخر صحیح الف 
انى فإن أحد الدللين المتعارضين وهمى لا حقيقى » فيسقط » لا نه 
ا النى ما وقد یکوان اسب التعارض من ناخة توم 
أن نصين من النصوص بدلان على خكين متعارضين » يي النصان فى الواقح 
لا ارش فی حکہماء بل لكل واحدمنما جبة غير جة الآأخز :¿ 
ارس عل اچد ا 


) لتعارض ال الاصوص ؛ ٠‏ ) ) 
۲۹۹ ت الا إن التعا اض ن ين التصوض غ عر و j‏ اتمارض 
کنا لان ا النصين E‏ ٹبوته ولیس با بت + ولم لاس 
اد م اتعارض ,ا أنه لا تا 


و اضرب لذلك ملا فقد قرز بض القبرين أن نة تما فا ا قول 
تتعالى : د والذن یتوفون منکم وبذرون ازو اجا ربصن فسن | 
آشېر رعشراء وقوله تعالی : د والذين يتوفون منكم ويذزون أزواجا 
و صره لازواجم متاعاً إلى الول غير إخرأج. ٠‏ فإن خرجهن فلا جناح 
علب كم > ء قالوا إن الاولى تشبت أن عدة المتوف عنما زوجما .أربعة .أشهر 
وعشر ٠‏ والثانية ثبت أنها سنة وقالوا إن الأولى نسخت الثانة » وقد 
سعد فخر الدين الرازى ف تفسی ره ذلك النسح ٤‏ لان الاية الأولى سابقة 
ف النسق على الثانة › ٤و‏ سا ج الساقة ف الفسق التا لية: 


ا ا فن ان ماوع الآ تبن تلف فالا ية 
الأولى تقرر العدة الواجبةعلى المرآة » والثانيةتقررخة|ثابتا ها ء وهو حق 
البقاء ف بيت الو جه سنةء ولذا جعل ها الحق فى البقاء والخروج »فقال 
تعالی : « فان خر جن فلا جنا ح علسكم > والخطاب لار لاء اموق › 
ولو کان غد ما ک: ن ها اجى ف القاء: و وإن الأول تربص 


۰ 


لحت التوفى » وأما الثانةيفتاع لرو جة المعو فى ؛ ولذا قالةعالى : , متاعاً إلى 
الحول غير إخراج ›. | 
۷ - ومن التعارض بين ظو اهر التصوص القرآنة تعارض عام 
رعا وة ا کي ص اجا ال ان کن اکا 
واقترن اانصان عند الحنفة فان أحدهما عخصص الآخر كفوله تعالى : 
« والذين برمون احصنات نم لم يأتوا بأربعة شمداء فاجلدوم انين جلهة » 
ولا تقبلوا طم شبادة أبداء فإن نصا عام يوجب جلد من يرمى عصنه 
سواء كانت زوجته أم أجنبية عنه » ولكن خصص النص بغير الزوجات» 
لا قتراه بقوله تعالی : ١‏ والذين يرمون أزواجهم ولم کن هم شېدا. 


ا أ تقسمم فشہادة أحدم ا بع شہادات بابته نه ن الصادقین E‏ 
فكا نت الثا نية عخصصة للاولى . 


وإذا تراخى الزمن بين النصين » وعل السابق منما » فإنا متا خريكون 
ناسغ للمتقدم » وضربوا لذلك مثلا قوله تمالى فى آية العدة للمتوفى عنما 
زوجب والذین يتوفون منكم ویذرون أزواجاً بتر بصن بأنفد ين أربعة 
أشهر وعشرا» ومع قوله تعالى فى سورة الطلاق : د وأولات الال آجلهن 
أن يعن لين » وقد قرر المحنضة تابعين لعبد الله بن مسعود أن الثانة 
اسخة حكم الأولى فى المتوفى عنمن الحو امل » ويبقى عملم فى غير الحو امل» 
ولذاروی عن عمد بن الصن أنه قال إن عدتہا بوضع ال جل › ولو كان 


متو علي سررره م يدفن . 
وبعض الفقاء قرر أن الثانة عخصصة للأولى » وليست ناسخة » 
والاختلاف فى هذا لفظى . 


بينهما » حى نتجه إلى النسخ » إذ النسخ لايصح أن يتجه إليه الجتمد إلا إذا 


س إ ~~ 


بوضع الجل شر ط أن يكون قد مضى أربعة شر وعشر » أى آنا تعتد 
بأبعد الأجلين إلا شمر آو وضع الل » وإن ذلك معقول » فلوس من 
العقول آن تنتهى عدتها بوضع امحل » وزو جما ا توق لم يدث » لان معنى ) 
أنتهاه العدة جوأز زو جأ . 

۸ - ولذا م یک عا اعت کا برف ا کل دا 

ی جدی جک الخ 0 التخصص فاه لا بد من القر جح » فاذا کان 
تار بين حدثين . وأحدهما سنده متصل والا خر مرسل » قدم المقتصل ٠‏ 
عند الشافعية › والحنابلة > وإذا كان أ حد الحد شين فى بعض رو أنه ضعف »> 
ورواه الأخر عءدول فى كل الطبقات > قدم ما ز و انه لۇ ل 

کا يلاحظ أنه إذاكان أحد النصين متواترآ » والآخر غير متواقر 
قدم الموانر وضعف غبر المتواتر » إذ أن خبر الاحاد لابعارض الحديث 
امتواتر » إذ أن ماعكم به المتواتر يكون ما عرف من الدين بالضرورة 
فیعد شاذاً کل خبر عخالفه . 

وإذا كان ا لديثان فى مرتبة و 1 فة و هنند ف ق5 واحدة » ولكن 
أ حدهما رو اه صعاى فقيه رجحت رواتته عل غیره عند أ حنيفة » وعند 
مالك رضى الته عنه يرجح الحدين الذى بکون عليه عل امل ال غق 
Cg‏ وة الرواة 

وقل أجمع علماء الحديت على |4 بقدم الخدت الذى أجمع عليه صحاح 
السنه وهی الخارى ومسل وستن ی داود والنسافی والبرمذى وان مأجه› 
فإن لم يكن مجمعاً على واحد من الحديثين المتعارضين قدم ما افق عليه 
البخارى ومسل » فإن م يتفم عل حدیث »› قدم مأ رواه الپخاری » فان ۾ 
یکن فی‌البخاری قدم ما هو على شرطه »› ثم ماهو على شرط مل » وهكذا» 
وقال جمور الفقباء : إنه بقدم بعد ذلك ما کر رواته مع آنه خبر آحاد 
عل غيره » وقال أبو حنفة لا عبرة بكثرة الرواة مادامت الرواية لم تشتهر 
على النحو السابق . 


a Î ss 


وهکذا کون قر جح باسك 

وذلك فوق ما قررنا من تقدم امسر على النص › والتص على الظاهر 
ى ذات المنصوص » وكذلك ما قررناأه من تدم دلالة العبارة 
الإشارة » والإشارة على دلا لة النص عل الخلاف فى ذلك . ودلالةاللص 
على دلالة الاقتضاء . 

۹ - ولذا م یکن مرجح فى ذات النصبن ولا فى سند الرواية قال 
بعضہم بالتوقف » وقال الاک ثر : يقدم التص الحرم على التص اليح 
للاحتراط ف دين . ) | 

ا ون اتعارض إذا کان بين غ أهر النصوص 2 رآذة ۾ فاه بجحب 
أن يتجه فى التوفيق بها إلى السنة لہا مفسرة القرآن الکرے » ک) قال 
تعالى : « وأنولنا إليك الك و لای ما نزل لهم » وإن للسنة هى 
آلتی بين تخصيص آحدهما للآخر » والتى هى تبين اناسخ من المنسوخ عند 
الشافعى و كثير ن من الفقماء ! ولا تعد الاستعانة النسة للتو فق بهن نصين 

من نصوص القرآن تعارض ظاهرهما رکا للاستدلال أو عدولا عن 
الاستدلالبالقرآ ان > بل هو تعرف للمر اد من النصين» ولا مکن أ ان یکو تا 
متضا ر بین متنا قضین فان الق ر آنغیر متا رض فی معا نيه :و لا بضر ب بعضه عض 

التءارض دين الاقمسة : 


E‏ ل عختاف ا القاس إذا کات ال العلة منصو صا عليه » أو 
أ نعقد جاع على علة معنة > فی ھا تین الحا لین لاعختاف القاس › > ولاتتیاىن 
وجوههت ولا تتعار ض الا قوسه 8 انپا تعتمد عل اش رر ا ايع ؛ 
ون خالف بهد لقاس ع آ خر اا علة مسقئظة شا ذلك آنه ہلاخ 
الذى صرح بالل إذ ذم يصل إلى عله . 
أا العلة الت بط ا i‏ اختلاف الا قسة وتبا e‏ اانظر « 
فان اسن إ راج اال المناسب الو ار الذى بصلح ae‏ نتاف وبذلك 


SEES 


تتتعارض ال قيسة فثلا فى ولاية الإجبار علىالبكر الصغيرة اختلف المنفة 
والشافع ۾ ف عله الولابة « فابو فة اعتبرها الصغر « ولذلك تذتچی هذة 
الولاية بالبلوغ ولا شيت علا بعد الباوغ ‏ والشافعى اعتبر ألعلة البكأرة » 
) ولذلك أ¿ اھا ذا زوجت a‏ ٿيا ٣‏ 0 6 وأقاها 
ل بطاخت بکر ا 


ذلك e‏ ا وختلفف فبا وقد قرر لشاف 

أن 8 لس مذموم » لا نهاحتلاف لامر للاجتماد فيه مجال »ثم بی نكيف 
مختلف القياس » والطريق للتوفيق » فيةول : د ذلك بأن تنزل نازلة تحتمل 
أن تقاس » فيو جد ها فى أصلين شبة » فيذهب ذاهب إلى أصل » والاخر 
إلى أصل غیره فیختلفان » فان قیل : فېل يو جد السبيل إلى أن يقم أحدھا 
۰ صاحبه حجة فی بعض ما اختلفا فره » قل نعم إن شاء آنه تعالی بان 

ظر إلى النازلة فان كانت تغره أحد الاصلبن فى معنى والاخرف انين 
صر فت إلى الى أ مته فى الانن دون الذی أث مته ق واحد. وھکذا 
ذا کان شب أا خت لافنا کر( 


وقد بتعارض اأ قيا سان الققعه الوأحد» فیحتاج ا تر جەح 
أ حدھی عل الأخر »فأبو ا یر جح EE‏ أحد ألو صفين 
المتعارضين الاذ ىن اعتبرا علة كل قاس » ويسمى ذلك استحسانا » ومالك 
ر جح بالأصاحة » وااشافعى اول اط ربق ای شا > وهی 
الى جيح E‏ ة الأشباه 


وإن الشافعی كانت تتعارض بان راه اة ااا من عر أن جل 
را لا حدھہا على الأخر ( تەر ف الأ و جہان ویذ کرهما فی لته 
هن کار ار 7 لاا حدھما الآخر ¢ ا وذ کر و ہیں یمن زو جت رجلا 


1 


تقب إلى ر ا وو اسه دا بشت ها الحقيقة » احدهما 
أن انکاح معسوخ › > والثای أن ها اخمار (1) . 


E.‏ باع رة تان وجبت فه الصدقة ف ذكر اڭ 
و حجان : حدما فساد البيع › > والثانىأن المرى له ا لخبار ف اافسخ › وا 
أن عند أيه وأحد لا تعدد وإأن خی عل العہد . 


EEE 


44١ کتاب التافنی الءۇاف ض‎ r ص‎ ٥ < الام‎ )١( 
فيه أءائة كدير‎ ٤ وما بلا‎ 


اائلتات 
اكوم فيه 


~۳١‏ امحكوم فيه » و يمر عنه با لکوم عليه » هو ٠و‏ تح الحم: 
الشرعى » أو متعلق الحكم الشرعى » وقد علينا أن الحكم ااشرعی يلقم 
إلى قسمین : حكم وضعی » وحکم تدكلين » وأن الحكم الوضعى بعضه. 
من أفعال العباد » و بعضه ليس من أفعاطم » فدلوك الشهس سبب ليس من . 
أفعال الاد » والملال سبب ليس من عمل العباد » وما يكون من الاعمال. 
الوضعية ليس من عمل العباد لا يتكلم فيه اللأصوليون ف هذا الباب من 
حيث انه موضح للحكم الوضعى » لأن احكوم فيه الذى يتكلم فيه علماء 
الأصول هر ما يكون من أفعال المكلفين » سواء أكانت تكليفاً جردا ء 
أم كانت ت-كليفاً يتصل كم وضعى كالوضوء من حيث إنه شرط للصلاة. 
وکالبیع من حىث انه سبب للبلكة > وکالقتل من حیث | نه مانح من.. 
المبراث » وكاازوجبة من حي ث آنا سبب للميراث » واكن القر أبة من حرث. 
سببيتما ليست من فعل المكلف الذىبرث أو الذى يورث عنه» بل يدخل. 
فى كوينها عدة آمور فى تسكوين الأسرة » وبذلك ينحصر اكلام فى. 
المحكوم فيه من حبث شر وط الت كلف > ومواضع انه تعالى لعباده . 

وعلى ذلك نقرر أن الحكوم فيه هنا هو ذات الفعل الذى هو موضوع: 
الطب أو موضوع الكف أى موضوع الإباحة » فهو إذن أفعال المكلةين. 
اتی تعلق با الحكم التكلينى » وهى هنا ينظر فيا من حيت آنها مقدورة. 
تدخل فی طاقته » آولاتدخل » ومن حیٹ إنہا حق ته تعالى أو حق للعباد.. 

كون الفعل لى مقدرر العبد : 
۳٠۳‏ تكلم الأصوليون فى هذا الباب وقد اتفقوا علىأنه لابۇاخذ. 


— ۳% 
االعبد إلا عا هو فى طاقته ‏ فلا يؤاخذ ما لا مكنهفعله » لانه إن عجن فلعدم 
الامکان > فلا بو أذ اأعمد تامو مستحیل ا عقلا كاجمع بين الضدىن › 

أو عادة » 65ب › و اض رالات و د الامورالوجدانةاى 
ل على النفس من حت لا يشعر » والدلہل علي ذلك قوله تعالى : 
IEE‏ إلا وسعب ا وقوله یل فى قمسه بین أزواجه: : دالامم 
أن هذا قسمی فا ملك > فلا اؤ اخذن فما تملك ولا أملك »و قو لە تعالى: 
د ماجعل عليكم ف الدين ء من حرج » وأن الؤاخذة ما لبس فى الطاقة فيه 
جرج وضیق » وقوله قعالی : بريد اله بكم اسر ولا یرید بكم امسر » 
وا مئ اخذة ما ليس ف الطاقة هى أقمى بهايات العسر . 


ْ کن قد وردت عبارات ف القرآن انکر والاحادیٹ فما مایومی* 
. إلى التكلاف يغير المقدور ؛ وإذا كان التكاف فإأن‌وراءه بلاريب الم اخذة 
.ومن ذلك قوله م ا : : . تحابوا ولاتباغضوا « وقول مل : . ن عبداله 
المقتول › ولا 0 عدابته اقات › و قر له ا :» لاتغضب» وقولەتعالى: 
ولا وتن إلا وتم مسلمون » ومثل قوله عليه ألسلام : , لانمت 
- ظا » وغير ذلك من النصوص الديذية اتی تویء إلى الم اخذة علي أمور 
تت فى الطاقة اأبشر بة القيام اء 


e‏ تخربج هذه التصوص و أشباهبا من القرآن E‏ الى با 
.د خلما ف دأثرة ألمقدور › و إیعدها عن دأئرة مالس افدر ا ا 
لن ن امل در ات الارات» ال TE‏ لا وام مىلەون 
حث عل الاستمرار فى الإذعان لأتحقا ئى الد ينه » ومح من الاعر اف ف 
التفكر Î‏ واتباع هوى ٤و‏ إن ذلك کله فی دائرة الور ¿٠‏ وذلك تخر ریچ 
کل قاری. ن 3 


وکكذللك ر 1 : لأتقضب « ا اہی صا باعل ذات الفضب 
ذا تحمھت موجباته ¢ بل ھور ی عن الدخول ق ا : ا فاذا 


۷ س 
لاحظ الكاف فى تفه أنه غضوب ذر ر تفه لانقه الأسباب » فعليه أن 
روض نوه عا لى رين 
) أ حد ھا : أن بك a‏ ن الذبن ن ا ونو أب آله 1 
a : AT‏ د وأل-كاظمين ال ظ و العا فين و i‏ يدفم ف وقت. 
غضيه فی قول ا د فعلی › بل تیت وکت حی ونی ءغضيە » کا قالالنى 
ا : ( لا يقضى القات ضى وهو غضبان ) . | 

الامر الثانى : آن تچب ما شیر ضيه » فلا قحم فه فی مشا اکل. 
تقس : 
وكذلت قوله يبء كن عبداته المةتول ولا نكن عبد اه القاتل » ق 
ذا ھی عن عن آمر مسکن وهو الاعتدأء N‏ جب على لز من أ إ[نتردد 
بن مرن : كر تدا أو مدن غاة اغا e‏ ا کن ا 
وهو أن معتدى عليه » وذلك لہحتاط اال رما ت الل عله کا 
بقول وة د کل امس عل المسل حرام دمه وعرضه وماله » ولذلك. 
لو صبر الوم حتی مات 2 > ولا بأکل من مال غبره بر [رادته ». 
لكان له ف ذلك فضل الثواب ف ألصبر » وان کان ER‏ بأخذ من 
اخره مر اغما. 
وكذلك ډرله عاه الام لا نمت وأنت ظا ESTE‏ 

le‏ لى الظلل» اف و لظام ل أصحام ا 
وھکزا یں الع۔ارات ال ی توھ التکلرف عا ا اشن ف القدورا رقص د۔ 
ااه ودن او مى عن مقدور بطر يق الجاز أو افكناة » أ أوالأمر 
بالدخول ۲ ا غير المدور » 3 مح ظرور u‏ الى بكرن فہہا ا 
على حت غیره . 4> 
الكلف بها شی 
fe‏ ن اة فيان 2 اوها ب ةة ا حتاهاو الاستمرار. 


~~ ۳۱۸ = 


-عليم| » وهذه مكن‌فيما التكليف » ويمكن الو اخذة عليما ء كالصوم وال حح » 
-فانپامشقات ع کن احا ها » و عكن الاستمرار على أدائہا » ومامنتكٍف إلا 
-وفيه شقةعتملة » أدناهارياضة النفس على ثركالممنوع » والاخذبا مارو ع» 
اذ کل ممنوع متبوع » ولذلك وردف الحديث الشريف إ حفت الجنه 
ال٣‏ كاره » وحفت النار بالشهوات ) فإن أسباب العصيان دانما اتبا ع للهوى 
والشموة » وسير فى سيلم ما لىأ قصى الغاية من غير عر ج ولاتالم ‏ وأسباب 
:الطاعات فطم للنفس ع نكثير من الشموات ) أو وقوف ما عندحد » وهذا 
ی ذاته وه مشه على النقس م تتعود ااضط » وألوقوف مأعندحد » حدود 
حده الشارع › ولو کانت کل التكلغات يسرآ خالصاً لا ورجد خالفون 
-ولاءصاة » ولو كانت التكايفات تسیر معالأهواء جنباً لجنب‌ماو جد اعتداء 
ولا ظلم > ولكن اه تعالى اختمر الإنسان فجعل فيه داعي الطاعة وداعى 
المعصه يبعثان من جنبه › کا قال تعالى : د وهديناه النجدین » وکا قال 
اقعالى : , ونقفس وما سو اها » فأطمرا فجو رها وتقو اها » . 
الق إثانی : المشقات الى لا كن الاستم رار على أدانما أولانعتمل 
.إلا مذل أقمى الطاةة » وذلك بؤدى فيه التكذف المستمر به إلى تاف النفس 
أو الال . أو المجز المطلق عل الأداء . 


وإن هذا عوز فيه اكليف » كن لا على وجه الدوام والاستمرار 

:ولا غل ايح فر ض عءين » ومن ذلك الماد فى سبيل الته تعالى فو مشةة 
شديدة لس کل الناس عتملما » ولیس کل الناس قادرا علا لامد مر ارعلا 
إلا بتاف النفس » ولذا كان فر ضكفاية على من يستطيعه » وكذلك اأصبر 
عند الإكراء على النطق بكلمة الكفر هو موضع ثواب عند الله مع أنه 

مشفة فوق الاحتالالعادى » ولكن‌النبى اي اعتبرمةرلته يوم القبامة ر ار 
ماز أنه » و هذه المشقاتالشد يدة لا تصلح فر وطا عة مستەر ةو لکنا e‏ ن 
فر وضاً كفائية » ومن احتملما وأداها فله الأو اب » ومن ذلك الجر بكلمة 
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احق فى وقت يسود فيه الظل »> ولذا قال عله السلام  :‏ أفضل اباد كلة 
حق لملطان جار » وقال عليه السلام : « سيد الشداء رة بن عبدالمطلب 
ورجل قال کلة حق عند سلطان جائر فقتله > و لذا كان التكلف ف المشعة 
اتی لا یحتمل إلا بأقصى للطاقة جا نرا فتك الداثرةالعدودة» و بكون‌قوله 
تعالى : « ذلك بأنہم لا بصیهم ظماً ولا نصب ولا مخ صة فی سبيل الله › 
ولا و ن مو طا بښظ الكفار ولا ينالون من عدو نلا إلا كتب هم به 
عمل صالح» وأضح الاتفاق مح الممادىء الشرعية المةررة . 
وننتهى من هذا إلى أن التكليفات التى تكون فما «شقات غير معتادة 

ثا ته فی إحدى اخوال لاله : 

(1) فى الفروض الكفائية ار لشرد واى عن ٠ا‏ ا 
عند مايعر ض الامر نفسه إلى التلف . ) 

(ب) فى الصور الى لا يتحقق نفع عام كامل إلا ذل أقھی البذل فی 
اانفس والنفس . ) 

( < ) فى الأحوال الى يكون فيما اعتداء على حق من حقوق اله تعالى» 
أو حقو ق اساد » فإن الصر فى هذه الحال ءطلوب وإنكان شاقاًمشقةفوق 
المعتاد ةن يكره بالقتل لينفذ الاعتداء بالعمل علىقتل غيره» فإ نه عب عليه 
أن یر ولا بمَتل غبره . 

فى هذه الصور وأشباهہايكون العمل الذىفيهمشقة غير معتادة مطلو با . 

وبلاحظ فى هذه الصور أن المشةة لست «ةصودة لذاتها » فلست 
الأشقة ف ذاتها ارا تعمل به > لان تعذ يب اجچےء لتطہیر اإروح س من 
مقاصد الإسلام [عا المشقة غير المعتادة تطاب » لانها تكون دافعااضرر 
أشد > أو جلباً لنقع أسمى . فى تكون تحقيقاً لمقصدمن‌المقاصدالإاسلامة 
المليا ء على نبا وسيلة متمينة له » و ليست مقصود: لذاتہا . 
والسرهوالاص لف اكريعةالاسلامية »و لذاك تقو لالىيدةعانشةرضىاnه‏ 


پاق صف ال ی صلل الله عله e‏ ا ا 
ما کن اء . 

ا النى من ذر أن بصوم قائماً فى الشمس أن يستمر 
قابا فى الشمس و أمره أن ب صومه » وقال عليه السلام « هؤلاء ا متنطءون» 
و یکون أمره ما ھ و طاعة فى ذانه وهو ااصیام › وناه عا لیس 
طاعة وهو القيام فى الشمس» و بذاك النبى تقرر أن القيام فى الشمس 
مقصد شر عى مقصود معصية > واذا ہی عناف النذر » ولقد قال النى 
مي : « من نذر أن بطيع اله ليطعه » ومن نذر أن بعصی الله فلا بمصه› 
ولقد روى أن بعض الصحا بة أخذ نفسه اليل وصوم النہار و بعرم 
أخذ نفسه باعقزال النساء » فباغ النى ريلا أمرم جميعا » فقال عليه السلام 
« مایال أقوام قالو ا کذا وکذا» ما کک د لاخشا کم ا تھا کم له »› 
اک اضو وأفطر وأصلى وأرقد» وا ازوج زاء ففق زعب عن نی 

فايس می › . 


و قد کان انى ما = ر اص أ عل ألا بەز م ااشخص ع لست 
فرضاً » ولا يطيق الاستمر ار عليه » وكان عب العبادة اادانمة الى لاصعوبة 
فيما على العرادة الشاقة الى لمكن الاستمرار علمماء ولذاكن قول Be‏ 
) حب الاعمال إلى أيه ٠‏ وإن قل بقول ( إن ألته عب الدمه 
من الاعمال ) وکان بقو ل ما ران يشاق | لھ E‏ إلا غله a‏ ن 
سددوا وقاربواً) . 

“٠١‏ - ون المشقة المعتادة قد يعرض للشخص ما بجعلا مشقة غير 
معتادة بالنسة له » فقد بكون برد ا > ويشق عل اأرجل أوضوء إالماء 
البارد » ولا سييل لان يدفئة بنار » ولذلك ر خصتاار خص تسيل المشقات 
وجعلما ف داثرة الاحعال › ف رخص ف اسح عل الفين › وا [ذا كانعاجرآ 
عجرا اا عن استمال لاء كان التميم › وإذا کان مسافر ا رحصس لهف 
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الإفطار » وإذا كان مريضا وثبت أن الصوم منهيكون بشقةشديدة أو يطيل 
أمد امرض » ويعوق الشفاء » فإنه بجوز له الإفطار » ومن يكون فى حاجة 
ؤضیتق بباح له بعض الحظورات اتی کون خطرها لا لذاتہا » بل لامر آخر 
وأ حث الحرمات فى حال الضر ورات » بل جب الأاخحذ عك الضرورةإذا 
يكن الامر متعلقا بأصل الإسلام » أو لم يكن فيه اعتداء على حق الغير . 

وقد كان بعض الناس بتحمل المشمة إذا كان فى حال يجعلا بالنسبة له 
غبر معتادة كأن بصوم ی ره‌طان » وهو مر يض › فقال النی اة ا : د إن 
لته صب آن توتی رخصه »کا حب أن توت عرانمه»: | 

۵“ هذا الذى ذ كرا وا اه بال لاسبه لمع المؤأخذة تة فى غبر المقدور 4 
والتكليف فما يكون فه مشةة كن احتاها والاستمرا ت ا 
موضع اتاق الفقباء . 

ولكن مع ذلك بير عاماء الاصول اختلافات نظر ةى موضوع جواز 
انال ان الستحيل» أجوز أم أنه لايتصور أن اله تعالى كاف 
المستحيل » فمع أن الفقماء قد تفقوأ على أنه لا مو اخذة إلاعاهومقدورقد 
اختلفوا فی جواز أن يكلف اله تعالى أمرآ مستحيلا ؟ فقال الأشاعرة 
انه جوز ذلك » لان الت تعالى خالق كل شىء » لاسأال عا يفعل »> 
وم يآلون. 

وال اكرون الحةقين إن يته تا قدو عد ناا نولا کف الاما هو 

ف الوسع والطاته » وقد فا ل الى : د لایکاف اله نفساً إلا وسعما » وقال 
تعالی ١‏ ماجعل علیک فى الدين من حرج > فقد وعدا سيحانه ذلك > 
وتمكليف ال ستحيل مخالف ها وعد »و حال أن لف الله وعده 


و يعض العلياء سے المستحيل ل سىمان مستحمل ف ذأټه ومس تحمل أغره & 
فالمستحيل لذاته مثل المع بين ا لمتضادات كا مم بين الا بيض و السود وكا مع 
۲١ *(‏ أصول الفقه ) 
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بين النقرضين » وكا ىكم بالطلب و الكف فى حال واحدة » وهمامتناقضانء 
وهذا لا جوز على الله تعالى أن يكلفه » لا نه غير معقو لءأماالمستحل لير 
ذاته فاته تعالى تجوز أن بكلفه » وضر بوا لذلك مثلا مطالة اه تعالىالعصاة 
بالطاعة » وق دكتب الله عليمم الشقوة » وآخذم عل المعصية» وطالب أ با جل 
الإعان » وق دكتب اه فى عله الأزلى أنهمن أهل الجحود والعناد » وعال 
أن بقع فى على الله تعالى غير مابريد » فكان من الحال طاعة هو لاء » ومع 
ذلك كافوا الطاعة » فدل هذا على أن اكليف بقع على الممكن المستحيل 
ولا به تع على المستحيل لذاته . 
وان هذا ۱ اكلام هو ف الخحقيقة مسأل كلامية وهی ارتہاط الامر بأرأدة 
اله تعالى الازلية ومألة الجبر والاختيار » وإن ذاك النظر لس هو نظر 
علباء ألفقه » وهی مسألة ميسو طة فى عل الکلام 


وإن نظر أصول الفقه إلى الفعل فىذاته أهوداخل ف طاقة العبد فيدخل 
فى حدود اكليف » ومع التكليف الو اخذه »أمهوغيرداخل فى حدود 
ااطاقة فر-كون خارجا عن المؤاخذة . ومعتركالمؤ اخذةلايكونالتكيف» 
من غیں نظر الى کو نه ف دار اله تعالى الككنون ءقدر الوقو ع » أو غير 
مقدر الوقو ع » فالقضاء والقدر لا صلة هما بالةكلف»و لاش ك أنالعاصى 
يعصی ۰ وهو عل أنه قادر على الطاعة » وآنه پت رکما مختارآ قادرا » و بقدم 
عل العصيان ارا فادرا > وحسب القصه ذلك ف ابات أن القعل دأخل 


فی حدود مهدور ا كاف : 


“۰٠ *‏ وشرون مسألة ار نر ية » وهى هل رصح التكاف 
ف أمر معلق عل شرط فى صحته » فمل يصح التكلف بالصلاة » مع تعلق 
ت | عل الإمان > قال بعض الفةباء أ نه يصح ا وکر نااطات 
مو جم ا عر ۇمىن ومع ن العا ن اذى هو شرط صيدة الاداء 
لیکو ن منم » وعلي ذلت يقرر هولاء ا مخاطيون بالتكليفات العملية 
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٭قہل الإعان > وقال جور الفقأء ee‏ غير خا طپین با لشكليفات‌الءملةء لان 
شر ط اكليف أن سكون مستوفاً شرط الصحة وهو الإمان . 

۷“ س وهناك مسألة ثالثة بثيرها علباء الأصول»وهوقابلية الافعال ‏ 
انى تعلق التتكليف با لاإنابة » فقال المعتز لة ب الافعالالىهى موضح 
التكليف لاتةبل الإنابة » وذلك لان الت_كليفات ابتلاء واختيار لانفس » 
غلا يكون للإنابة موضع فما » فالعيادات تكليفات نقسية وعملية لكر 
شمو أت النفس ومع جدتما » وقد قال ال ى و بے حکا ية عن ربه : د ياآبن 

:ادم عاد نفك فانما آنتصہت لمعاداف. 

وقال جمور الفقاء إنبا تدخاما الإنابة » وإن تكن كلباصالحةللانا بةء 
وذلك أن التكايفات أقسام ثلاثة: قم بقل الا نا بة وه وكل التتكليفات الماليةء 
لاقل لناب > وهي العبادأت الدتمة كالصلاة والصوم وقىم يقل 
الإنابة عندقيام العذر » وهو العبادات الى جع فىأدا نما بين البدن والمال» 
وهی اخم »فان له چا نہین اخدھامالے ,الا خر کے لا تا ر4 عندالقدرة 
البدنة > وإذا کان عاجزآً عن أداء .ل س الإنابةديكون الناقي 
عنه قد أدى الحج قبل ذلك » ونه پروی آن النی ولا ا رجلا عج 

ن غیره > فقال له : أ حججت عن نفسلك ؟ فقال لاء فقال له حڄ عن 
فاك تم حح عن غيرك. 

۸ ۳۰ - هذا والفءل إلذی تعلق كاف ينقمے من حیث صانه 
احق الله تعالى وحق العا اد إلى أقا م أربعة: 
الق الاو ل + ماهر حى اھ قال کااص وما هی خا لض خی اید 
واجتمع فيه لقان » وح الله تعالى غالب »وما اجتمع الحقان . وحق 
الفةقغالت: 
فأما حقو ق انت تعالى الخالصة فمى العبادات »وكل الامور الاجتاعية 
:اتی لا كن فما اعتداء على حق أحد» ولكن بكونفبمادفعاعتداء عل 


r 


المجتمع كال جادىسبيل اله » وكحد » الزنى وكحد الشرب »غدالزى » وحلد _ 
الجر ثابتان لحق ابته تمالى » ولذلك لاعتاج الإثيات فما إلى دعوى» 
ولا يقبلان العفو » ولا الإسقاط » والعبادات كا من ذلك القسم عل 
ما شر نا » فالصلاة والصوم والحج حقوق لله . 


- وقد اتفق الفقاء عل أن الركاة من حقوق اله تعالى الخالصة » ولكن. 
موضم الخلاف أهى عبادة لا تؤدى إلا بالنية كالصلاة والصوم والحج » 
قال فقاء الحنفية إن ال ركاة لا تؤدى إلا بالذية فا عدا ز کاة الزدع والمارء. 
لانما مثو نة الأرض . وقال جممور الفقباء إن الركاة لا عتاج أداؤها إلى 
البة » لانہامثو نة ا لمال » ولذاتجب فى مال الصغير والمجنون » والمعتوه » وقد 
سقط عنم التکلیف کا حب فی نصابما کل ما بتحمله من حةوق وضمانات . 
للعباد » بيد أن الديون النى تتعلق على ذلك النحو من حقوق العباد» أما 
الزكاة فہى دن الله #ءالى وهى حق من حقوق الته تعالى الخالصة . 

والقسمالثانى : هوحقوق العباد الخالصة » وذل ك كالديون » والاملاك 
وحق الورالة » وغبر ذلك مايتعلق بالاموال نفلا وبقاء » فمذه كلا حقوتق 

العبأد خألصه › والاعتداء ع حقوقالعباد ظل » » ولايقیل الله تعالى تو بهعبد. 
قد أ کل حقا من حةوق العراد > إلا اذا أداه أو أسقطه صا .4 وعيا. 


وألقول الجامح ذا القسم انه ا ون فيه حفظ مصلحة خاصةالآحاد 
وهذا الحق قبل الإسقاط وا وض عن ل الىق عضن الا حرال.: 
كحق المهر وحق النفقة فى الزواج » وغير ذلك من الحقوق . 


الالت :ما اجتمع فيه الحقان وحق اله غالب كحد القذف »› وقال 
الشافعى إن حد القذف حق خااص للاعد » وقد قال الكاسانى فى ذلك:عل 
أصل الشافعى حد القذف خالص ححق‌العيد » فتشترط الدعوى فهک فى شار 
حقو ق العماد » وعندنا حق اه تعالى عز شأنه وإن كان هو المغلب فه ‏ 
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السكن للعبد فيه حق » لانه ينتفع بصيانة عرضه عن اتك » فتشترك فيه 
الدعوى من هذه البة(ا)» . ) 

وحد السمرقه اختلفت الفقمأء فيه أضاً > فقرل هو حق خالص له وهو 
قو ل بعض الفقہاء » ولذا لا يشټرطون ر الخصومة › والحنفية اشترطوا 
الخصومة » ولكن قد اختلفت عبارات الكتب عاد » فيعض اڪتب 
اعتيره حق لته خالماً » واشتراط الصو مةلتتوافر شروط الحد منملكية 
حترمة محرزة » و بعض الفقباءاعتبر العبد حةاً ذه » لان الخصومة مظمر حق 
اللعبد » فإن شاء علب إقاءة الحدء وإن شاء وذللك يبدل على أن له 
حقا » ون کان حق الله هو المغلب » بدليل أنه إن خاصم » فليس له آن 


يعو أو يسقط . 


ااشسہ م الرابع : ما کون لته فيه حق » وللعبد حق‌غالب وهو القصاص» 
وعقو اتالد 6 بشکل عام » سواء أ کانت قصاعاً آم کانت دیات » فان 
له تعالٰی فا ا لمنعالاعتداء ¢ وح ق اعد غااب ( لان له أن بعقو و حس 
ا « ولذا قال تعالی : « فن عنى له من خيه ىء فاتباع 
با روت واا إلره باحسان ٤‏ وقد صرح القرآن الكرم رذلك احق › 
:فال تعالی : .ومن قتلمظاوماً وھد غلا لولہه سلطا فلا اسر ف فى القتل 
:[نه کان مظلوماً . 
وح انته تعالى مظره فى أنه فى حال عفو الجنى عليه أو أوليائه لولى 
الامر أن بقرر على الجانى عقوبات تعزبرية إذا كان ممن عرفوا بالبغى 
.و ألقسبات ¢ وإأن ق ول الامر ى العقو ب4 التعز بر يه اوت اا عر کل 
إعتدأء 6 لان الاأعتداء [فساد ف الارض oT‏ منوط به منعالفساد ¢ 
.و إذاكان القاتل أو فاقء العين قد نال عفوآً من المجى عله بای طر يق كان 
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افو فإن حق المجتمع باق بتولاه ولىالمر » ولذلك قال العلماء متفقين عل 
ذلك إنه ذا سقطت عقو بة القصاص بشببة بأن كان القتل بغر آلة من شأنها 
أن تقتل » فإنه يحب التعزير » ويب أن يكون التعزير بأشد أنواعه ع 
وجوب الدية لاولياء الدم (١)ء‏ . 


هذا ون القوانين المصرية تنظر إلى جراتم الدماء والاعتداء عل ٠‏ 
الأطراف وال نفس غير نظرة الشريعة » فالشريعة قد اتحت إلى شفاء. 
فيظ المجنى عليه أولا من غير أن قسقط حق المجتمع » والقوانين الوضعية 
لاحظت حق الجتمع فقط › فالإسلام لاحظ الحقين » فاعتبر الاعتداه 
وخصوصاً الاعتداء عل النفس إذا احتبره جناية على الجحتمع » ولذا قال. 
تعألى : « من أجل ذلك كتبنا على بى إسر ائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس 
أو فسادآ فى الأرض فكانما قتل الناس جمعاً » ومن أحاها فكانما أحا 
اناس جيعاً » [حياؤها بالقصاص ها » وان الإسلام مع ملاحظة هذا 
الجانب العام لا حظ الجا نب ااشخصى للمجنى عليه )١(‏ . 


وإن التضكي الحديت فى عل العقاب قد انه اتجاه الشريعة الى أنزطا: 
علام الفيوب من نحو أربعة عشر قرناً . 


(0) ال رة والمفوبة ص ٠١١‏ المؤلف دار الفكر الفكر المربى . أ 
(۷) نفس المصدر : 


ah Û As 


الاب السيبج 
اكوم عله 


۹ ه۳ پت کلمیای الإوات السا ب عل الک ٤‏ وول ولا |4 خطاب 
يته تعالى المتعلق بأفعال ال-كلفين طلا أو كفا أو تغيراً أو وضعاً » وإن 
هذا اعرف يطوى فى ثناياه وجوب بالكلام على الحا ك فى الشرع 
الاسلای ( وقد N‏ د4 bE‏ اكلام عل الافعال ك تعلق مما 
الأحكام وقد ذكرناها > ق ان فى الكلفين الذن كانت أفعا هم 
متعلقی الاحکام ومو ضعمأ ( واولئك 2 اكوم عام ن 

فام-كوم عليه هو المكاف » لانه هر الذى كم عل أفعاله بالقبول 
أو ال د وكونها داخلة فى دالرة المأمور به أو انى عنه ء أو غير داخلة . 


وأساس التكليف هو العقل والفہم » فالعقل المدرك الفام هو عاد 
التكايف » وقد قال فى ذلك الأمدى . 


اتفق العقلاء عل أن شرط المكلف أن يكون عاقلاغاهما ءلانالتكليف 
خطاب » و خطاب من لا عمل له ولا فم ڪال ۽ » كاماد وأأم.مة»ومن وجد 

له أصل الفہم هل الان درن تفاصاافن كرت ارآ أو ا ادا 
لو اب والعقاب » ومن كون الأمر به هو الله تعالى » وأنه واجب الطاءة › 
کالجاون والصى اذى لا مز »فمو بالنظر إلى ذ م الفا صل اجا د وأأمهمة 
با تسه لأصل فم ,ا لحطاب > ويتعسذر فم أبضاً لان المقصود من 
التكليف كا يتوقف على فم أصل الخطاب يتوقف على فم تفاصيله . وأما 
الصى الميز » وإن كان لايفيم ما لا رقمه غبر الممبز غير أنه أيضاً غیر وام 
عل اکال ما يعرفه كامل العقل من و جود اه تعالى وکو نه متكلما ملفا 
العپاد » ومن و جود ألرسول أأصادق الغ عن اينه تعالی . وغير ذلك ما | 
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بتوقف عليه فهم مقصود التكايف » وإن كان مقارباً للبلوغ عيث ل ببق 
بينه و بين ألبلو غ سوى لحظة واحدة » فإنه وإن کان فمه كفہمه الواجب 
لتكليفه بعد اة » غير آنه لما كان الحقل والفم فيه خفياً وظہوره فيه على 
التدریج »ولم یکن له ضابط بعرف به - جعل الشارع له ضا طا وهو 
البلوغ » وحط عنه التتکايف قله تخفيفاً عليه » ودلله قوله عليه ااسلام : 
« رفع الةم عنثلاثه : عن الصى حى يبلغ » وعن النائم حى يستيةظ » وعن 
اجنون حى بضق )١(‏ » . 

وإن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة أمور : ) 

أوها : أن عاد التكليف المقل » لان التكليف خطاب من ايه تعالى » 
ولا يتلقى ذلك الخطاب إلا من يعقل ويدرك معناه . 

وثانا : أن العةل ينمو ويتدرج > وأنه يسير فى اللكال مذ الصخر » 

وأنه لا يصل إلى حد التكليف إلا إذا تكامل نموه . 


وئالما : أن عو العقل متدرجاً مر فی لاله عحدث آنا بعد آن » حى 
يمر فی نم-اية تدرجه كاملا » ون هذا لابد له من ضابط ظأهر » وهو 
البلوغ » فكان البلوغ حداً فاصلا بين نقصان العقل وکاله » وعند بلو غ 
ذلك الد الفاصل يكون الكليف . 

٠ ولكن يلاحظ أن المجنون وهو فاقد الفيز » والصى غير‎ - ٠ 
الممز مثله تعلق مهما تكليفات مالبة » فاذا تلا فأ حدهما شا وجب فی‌مالهء‎ 
وإذا جنى أحدهما جناية وجبت الدية فى ماليا » وقد قرر جبو ر الفقاء أن‎ 
ال كاة جب ف ماما ء وقرر الفقباء بالإجماع أن زكاة الزرع والثار تحب‎ 
من زرعېما ونمارهما » ون هذا وع من التكلف » فكف قال إنه‎ 
. لاتكليف علمهما مع هذا الوجوب‎ 


۳۳۹ 


وقد أجاب علماء الأصول عن ذلك بأنهما وإنكاناغير غاطبينبأحكام 
اال كلف اعدم وجود اكيز الذى هو عما ده فل كققت فم ما معنىالإانسانةء 
-وإڵن هذه الانسا نہ ولت ہا حقو قا « و جعات طماذمة تتحمل‌هذه ا لقوق 
فلم ما مل-كية على أمو الما » ومادامت هما هذه ال ملكيةءفتطك الا حكام مو نة 
الملكية وتكليفاته . 

و ذا مین ى هذه الإنسا نہ أ ثبت ما حھو قا وتعلقت رذمتہما زا 
.واجیات ¢ ونه لک بان ا لمو ضوع كاملا لاد من اكلام ف الأهلة الى 


قبت مقتضى الإانسأنية » و الأهلية انى تشبت ألراً للعقل . 
الاهلية 


۳١‏ -- والاهلية هى صلاحية الشخص للإازام والالترام بمعنى أن 
یکو اأشخص صالخا لان تلز مه قوف بره وت له ةوف فمل عیره» 
و صالخا لان يلتزم .هذه الحقوق » و بذلك يتين أن الأأهلية ذات شعيتين : 


إحداهہا : أهلىته لان شوت له هوق › وا سرت عله حقوق . 


والثازة : أهلمته لان ينشىء ارامات على نضه » وتصرفات تجعل له 
حقو قا قبل غیره . 
والأولى : تسمى أهلية الوجوب » هذه تبت له مقتضى إنانيته › 
اشاق نرا رة تاا 
والثانية : أهلية الأداء » والأصل فى ثبوتها ليس مجرد الإنسانة » بل 
الأصل فى ثبو تباالمييز . 
اهلية الوجوب : 
۲ - فأهلية الوجوب تتحقق مجرد وجود الإنسان سواء أ كان 
بالغاً آم کان صبيا » وسواء کان رشیدآ آم کان غیر رشید › وسواء اکان 


س ٠‏ ۳ س 
كرا ام کان آنی ( وسواه 4 حرا م کان مدا « وإ ن كانت أهلىة 
الو جوب ید الڂحر أل ما عند العمد . 
- وإن تلك الأهلة تستمر للإنسان إلى أن موت » وبقول فقباء الحنفية 
[ما تستمر له إلى أن تژدی نه ديو نه بعد ألوفاة و تفرذ و صأاه . 
ولقد فرض افقاء لو جود أهلية الأداء أمرآً اعتبار با موه الذمةتتعلق 
به الحقوق وألواجبات » وهو أمر اقتضته تلك الأهلية › فالذمة أمر فرضى 
تقدیری اعتباری » فرض موجوداً ل کون علا لادون‌وساثر الالتزامات 
والتكليفات وبعارة عام أن إأذمة بفدر وجودها ن الإنننان صا 
لازام والالترأم 
وفرض أه ر تھا ری لس بأمر غر بب ف وف ابا الشر ع والقانون»فكثير 
من الامور الشرعية والقانو نة أمور ققدرة فر ض ااشارع وجودها . 
ويرى بعض العلماء أنه لاحاجة إلى فرض الذمة وتقديرها » إذ يك أن 
ثبت الشخص المطا لية ا لەحةوق ¢ وان یکو ن لادان له حق استفاء ده 
ئة او فنا واف شار ع هو مناط الإلزام والالقرام )١(‏ . 
وقد رد هذا الرأی صاحب کشف لاسرا ¢ وأو چب رض ألذمة . 
هذا وإن أهلية ألو جوب تدر ج مح الإنسانف مدار جه ¢ والانسان مدا 
جنیناً » م صا غير میز ثم صبیاً میزآء ثم رجلا رشیدا أو غیر رشید ‏ 
وآن أهلية الوجوب تمكو نكاملة له منذ ظموره فى الحباة :لاتا ET‏ 
نأاقصه عند اجنين . 
اهلية الجنين : 


۴ - وأهلية الوجوب تكون ناقصة عند الجنين » لانما تشبت له ٠‏ 


1 الأهلية وعوارضما لاستاذا الأرحوم شيخ ا براه‎ (١) 
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حقوقاً ولا ثبت عليه واجبات » وحقوقه الى تشبت له عل خطر الزوال». 
وذلك مین ۰ ) ) 

أوطما : أنه سحتمل الحباة والقاء » فقد يولد ميتاًء فكون ىح العدم». 
ولا یثبت له شیء من الحقوق › وقد يولد حا » فتکون له حقوق الإنسان. 
كاملة » وق دكان مع هذا الاحتال لا يصلح لان ثبت عليه حقوق مطلقاً ». 
ولكنه اكان موجوداً فعلا » وإن ل تتحقق حياته الإسانية فى ظاهر 
ألو جو د ثبت له حقوق . 

ET‏ دفر ودی قى ا ا واا و 
حركتما » ويعطيه الشار ع بعض ما يلحةہا من أحكام فيعتق بعتقما وإ نکانت. 
أمة » واكنه جزء على استعداد للانفصال كاملا مستقلا عياته . 


فاعتبارا هذن الو جين کو نه جؤءآ من أمه وصلاحيته للا نفصال عنما 
دحياته مستفلا دو:ما إعطاء الثار ع الحقوق » ولا تحب عليه حقوق » وقد 
قرر فقباء المذهب الحننى أن الاموال الى تشبت للجنين فى بطن أمه تكون. 
ڪت يد آمين ولا يکون هذا الامين إلا التصرف فى دائرة الحافظة عى 
الاموال لا العمل على تشميتما » وذلك لان ملكيته احتالية ما دام جنينا فى. 
طن آمه خر ج إلى ااوجود» وقرر جمور الفقماء آنه يجوز أن يكون عليه. 
وصى أو ولىبتولىهذا المال » ولكن فى دائرة الحفظ » واقدفرض القانون. 
رقم ۱۱۹ انان للجنين ولى مالى بتولى شون ماله » حتى لا ضيح 
الغلات » ولا تسد الاملاك الى ثبت له . 

اهاية هن ٫وادرن‏ : 

۴ - وجرد ااولادة تثبت الآهلة كاءلة ان يوأدونسواءاً كانوا 
گەزىن أم غير ميزن » وعلى ذلك شت بالنسبة هم ما بأنی : 

)١(‏ تسكون ذمتهم صالمحة للالتزام بالتصرفات الى يقوم با الأولياء. 
لماليون وتكون جائزة عك الشرعوتعكالقا نونءو بتقيدون ذه التصرفات. 


er 
إذا بلغو ا راشدين » ولا سعهم أن يتخاو! عن أحكاممم » فإنرشدواقبل‎ 
الوفاة بأحكام هذه الالقرامات » وجب علي م م أن يوفوا بهذ الالتزامات»‎ 
لان التصرفات ااتى آل مت با کا نت باسمېم » وی دائرة ما سو غه م‌الشارع‎ 
ھن تهر قات‎ 
(ب) ثبت ف مالم كل ماهو من مثو نة امال » يجب فى أمواطم‎ 
اراج والعشر » وتجحب فى ماهم الركوات عند جور الفقباء > لان الركاة‎ 
. مثو نة لمال عند ولا تحتاج إلى نية » حتى يشترط فيم كمال العقل‎ 
وصدقة الفطر جب أ ضا فى ماهم على مقتضى مذهب آی جنه‎ 
. وأفى يو سف‎ 


( > < ) وتلزمہم , ضا الصلات الى تشه امو 4ا 0ا له»وهى نفقة ة الأقارب» 

ی ليست عبادة خالمة > بل هى مثو نة مالة أو جبماالشارع لتنظيمالاسرة» 
وجل و حده اجتاعه متاو نه رة ٤‏ ش و اجب اتاذر أن ساد غتا 
حاجه فقيرها . 


) ) د ) ضمان ما وتفه القاصر ( فلز مه ضمان م( تفه م ا لان 

:3 صا_ة لوجوب کل مأ هر ا مادام لسن من قل اأعأادة « لان 

الصو د ۵ن هذا اتان مال يعو ص لاتاف ¢ دار الاسر ¢ ف ثبت الال 

:8 دمه › وو ده عه ماله وله أ وصه فم لقا صر ١ن‏ ذم اأر شدأء 
:ی کل ان : غل فه جا نب العبأدة ( وبکون مو ضو عه ااال 

أهاية الاداء 
٥‏ - أهلية الأداء هى أهلية المعاملة معنى أن بكو نالشخمرصالا 
(۱) اعتمدتا ف اكلام فى أهلية اأو حوب عل شرح انار فى پاب اكوم عله » 


وعلى هر آة اأوصول فى الجز ء لای باب اكوم عليه 6 وع ىكشف الأسرارعلى أصول 
ف الإسلام فى الجلد الراع ص۷٣٠۲ ١‏ وع رسالة الأهلية وعوارضپا لأسا ذا ا1 روم 


#الشيخ احړ إإراهيم . 
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لا كلاب حقوق من تصرفاته » وإنشاء حقوق ليره ڏه التصرفات ا 
وھی تقټرن فی لہا ا كلف اأشرعى > وحد کا هو البو غرشیدآء ولقد۔ 
عرفا علماء الأصول تعر يفا يعم المعلامات والمبادات » فقالو! [نهاصلاحية 
الإنسان دز فة أفال ساره 8 ١‏ مث بکون e‏ | » فیصدر . 
عنه تصرفات شرعبة مازمه . 
ومناط هذه الأهلية هو ااعقل » فإذا كمل العقل ثبت أهلية أداء كاملة ». 
وإذا نقص العةل ثبتت أهلية أداء ناقصة » وإذا فقد العقل إثبتت أهلبةآداء 
مطلةاً » وعل هذا یترتب آم‌ ان : 
أو ما : أن أهلة الأداء قان : أهلية أداء كاملة » وهى شبتتعندكال. 
العقل ببلوغ الشخحص بالنسبة للتكليفات الشرعية › وبالبلوغ مع الرشد 
بالشس.ة للبعاملات ال ماله › وها ة أداء ناقصة › وه ی کون ال û.‏ ة للصى. 
الممز ومن رشمه » وهى لاتكون إلا فى المحاملات المالبة وسار العةود 
والتصرفات » أما التتكليفات اشر ءبة من صوم وصلاةوحجوغيرهافالصى 
المممز فما كغير ألمميز . 
الأمر الثانى : أن أدوار الإسان بعد رلادته بالنسبة لأهلة الاداء. 
تع سنة ت فون 4 بعد ألو لادة ثلاثة ةوان 


الدورالاول : من الو لادة ل سن اميعز » وفى هذه الحا ليكونصيا 
غیں ممبز > و کون قاقد العقلالذى کو ن به التصر فا تاشر عة »فلا عرف . 
أن الشراء مو جب » ى يو جد شيا فى ا لما-كية لم يكن ثابتآ فيهاء وأن البح 
سالب أى يعرف أن البيع خر ج المبيع عن ملكه » وقد قلنا إنه ثبت له 
بالولادة أهلىة وجوب كاملة فبرت » و يورث عنه » وتجب النفقَة فى ماله ٠.»‏ 
کا تحب علي الركاة خلاف الحنفية فى وجو ما » ولكن لاشبت له أهلية أداء. 
لقصور عقله . فلا وصح منه تصرف من التصرفات الشرعية » لان عبارته- 
تكون لغواً لاقيمة لبا » ولا يؤاخذ عل شىء من أفعاله مؤأخذة بدنية . 
ولکن يضمن فی ماله ماتافه . ) 
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وإن أهلية !لأداء هى مناط الت-كليف » فلا كاف شيتامن‌التكلىفات 
البدنية الى تعد عبادة أو ييكون الطاب فما |١‏ يقرب مر العبادات » 
كالكفارات . فإذا قتل خطا لا تعب عله اللكفارة ء لأن الكفارة عبادة 
تكفر الذنب » فلا تحب عليه مع و جوب الدية فى ماله . 

الدور الثاى : دور لعز ی ابل وغ » ودور التموز لاتقل فيه األسن عن 
سبع سنن » وقد ببلغ] اموز ولابيلغ‌التمييز »> وهو كاأشر ناله أهليةو جوب 
كاملة » [ذكدال أهلية الوجوب بالو جرد الإنسانى الذىلااح])الفهأماأهاة 
الأداء فإنما ثبت عنده لان له عقلا يدرك » ولكنه ناقص » ولذلك شت 
نافصة غير كاملة » ولذاك تصلح عبارنه لاداء الحقوق وإنشاء التصرفات › 
ول۔کن لایصح متا إلا ماهو نافع نفعاً عي > وعلى ذلك تنق التصرفات 
بالنسبة له إلى ثلاثه أقام : 

) أو ليا ) قصرفات ناقصة نفعاً عضا > وله تصح منه وتفذ كقول 
الإبات» وقول الوصايا » ولكن قد قانون الوصية تبوله اللات باذن 
الوص وإذن عكة الأحرالااشخصة. 

والس الثانى : الضار ضررآً حضاً كببته أو وصيته فإنها تتكون باطلة 
بطلا ا غير قابل للاجازة › وكذلك بيعة بغبن فا حش‌وشر اۋه بغْبن‌فاحش› 
فإنه يشتمل على تبرع » فيكون باطلا بطلانا غير قابل للاجازة أا . 

و القسم الثالف : متردد بين ألنفع والذر ر ء وهذا النو ع لا بطل بطلانا 
مطلةا » بل يكرن متوقفا على إجازة الولى . كالبيع والثراه والس لوغر ها 
من الةصرفات الى حتمل أن تكون مفدة له أو غير مفيدة › ولنقص ءتَلى 
طم رأی وليه لى رأيه : 

و بالنسبة للعبادات وماتش مما تكون عبارته سليمة صالحة لإ شاا إن 
لم تسكن مطلوبة منة طابا لازما » ولكن عل أبية أن يعو ده»و ير ديه لاداما. 


ولان عار ته مم4 قالو | | نه a‏ إمللامة ( فاذا بلغ صی سن ااتمہهز 


— fro — 


وكان مميزاً وأعلن إسلامه قبل منه » و نزع من أبويه غير المسلبين » حى 
لاي ثرا فى دينه » وقد قالو! إنه إذا أسلمت زوجة الصى غير امير » فإنه 
ونةظر حی بل س الميز ف٬عر‏ ض عله الإاسلام > وح [سلامه وتار تب 
عله کل الاحكام الى تر تب عل الإسلام ٠‏ من نفةة وتوارث وغيرهما. 

ولکن هل تقع مه ار دة › دث دفر دا ؟ قال ألطر فان رتد ردته» 
ووفغرق به و بین زوجه» ونع زواجه ...إلى آخر ما بتر تب علا من 
آثار » وإن أبا يو سف خالف فى ذلك وقرر أن ردته لاتقبل » وفرق بشما 
وبين صحة الإسلام منه بآن الإسلام تصرف نافع نفعا عضا » فيمتدبهمنه» 
والردة تصرف ضار ضر رآ غا »> فا عند به ۰ 

هذا كله مذهب الخنفة » ومذهب الشافعى » ومع هكشرون من الفقباء 
أن إسلام الصى وردته غير معتبرين » فإذا كان كافرآً وأعلن إسلامه » فلا 
التفات لإعلانه » وإن كان مسلماً بإسلام أبوبه وارتد لايلتفت إلى ردتة 
أا » لاه فى تابح لابو به» ولان عقله ولو کان مبز آلا »کنه 
من إدراك الادلة الى قوم علا الاعتقاد الصحيح » حى يعد مسولا عن 
الإعان والردة» ولانه لوس من المعقول أن غير مؤاخذ عل أفعال 
وآقواله وب اخذ مع ذلك على النطق بالردة وصح منه الإسلام . 


الدور الثالث : دور البلوغ عاقلا » وفى هذا الدور توجه إليه كل 
اااكليغات الدينية » فيطالب بالصلاة والح والصوم وكل ما بطالب بهالشارع 
الإنسان العاقل من تكلفات شرعية » وبؤاخذ عل كل أفعاله » فإذا قتل 
أققص منه و ذا زنی ی آم عله حد الونى » و[ذا قزف جلد ما بن جلدة »و هكذا 
يخاطب بكل التكليفات الإسلامية » وتوقع عليه كل العقو بات الإسلاميةإذا 
ارکب ما جا 

أما بالنسبة للعقود والتصرفات وإدارة أمر اله فإنه لايسلم إليه ماله إذا 
بلغ غير رشبد باتفاق الفقباء . وذلك لقوله تعالى : « وابتلوا المتاى حن إذا 


کا 


بلغو | ٠‏ › فان آنستم منم رشداً فأدفعو اأ ام اموا د فقد احتف 
الفقہاء ف مدى ذلك المنع » دى وقت انتانه . 


فقد قال ان حنىفة إن المع E.‏ حی يبلغ الخامسه4والعشر ن » فاذا 
) سلم اليه ما ماله‌دام عاقلا من غیر نظر الى کو نه رشيدآًأوسفماوذلك 

a‏ کل نضجه الجسمى والف-كرى ».ويتصور أن يكونجدآفلاحجر عه 
بسھمه » وسشین داك د عرد اكلام ف ااسفه . 


ومكدی 3 رل أ نره قد حتافو بهار او يةعنآى حنیمة »فروی. 
أن المنع لاعيز أ ن يتصرف الولى فى ماله » ولكن تمر اسټيلاژه على 
امال لمنعه من العبث إلى الخامسة والعشرين » ولا تجوز فيه إلا تصرفات 
الحفظ والصيانة » ويكرن ذلك سا عل مذهه من أنه لا حجر عل ألسفيه› 
وړری أن إستمر اجر على ااأصعبر أأذى بلغ فما ع استصحاب حال 


لقص الى کا نت ثا بتة فى الصغر » وعلى ذلك جوز الول التصرف فى عبر 
دارة الحفظ والصانة . 


هذا رأى أي حنيفة وجمور الفقباء على أن المجر يستمر عله حى 
برشد ولو بلغ العانين » لن مناط إعطائه ماله وحق التصرف فه هوالرشد 
لا البلوخ حى لقد قال سعيد بن جبير والشعى إن الرجل ليأخذ بلحيته وما 
بلغ رشده > وتال اأض حال لا یعطی ايڏ ماله ون إن بلغ مائة سنه حى بعل 
منه إصلاح ماله . 


۱ ~— ولکن مأ هو حد ابلوغ الذى خر ج به الغلام من دورالصبا 
إلى دور الرجولة المكلفة المتحملة للتبعات ؟ قالوا إنه يكون ببلوغه انكاح» 
فالارية ربا اض والغلام بالاحتلام »> وذلك لان القرآن حد 
البلوغ ببلوغ النكاح » أى الصلاحية لاستيفاء حقوق ذلك العقد » إذ يقول 
ل :د وابتلوا الیتای » حی[ذا بلغو النکاح » فان آنست مهم رشدآ فادفعو | 


VY — ۰‏ — ) 
الیم أموالحم » وإن هذه الأمارات الخسيةهى التى تدل على بلوغ الدكاح» 
والشارع بعتار الامور معبرة ة للااحكام بأمارات جس : 
وإذا وإذا م تظر هذه الامارات الس 8 إبان ار أهقة › ا ابا 
ا > وور الفقباء ء وعترول سن البلوخ نه اسر عاءا ¢ ا حنيفة ۰ 
عتار سن الہ بل وع لأصى ماف عشرة سنه › وبالنسبه لأصغيرة 
2 عشر ٠ HR ٥‏ 
) ۳1۷ - هذه هى الأهلية فى أصل بوتا وقد تقرر آنه اوغ ار جل 
عا قل تا ق به کل اکا غات الشرعيه ( ورشده يعطی | حقی ااتصرف ف 
ماله على حلاف سن الفقہاء . 
فاذا بلغ الرشد › ونہقت صلا حيته لادارة آمو أله » فا نه کون له کامل 
الأهلىة فى ماله و نغسه » كما تعلقت به كل اأكليفات ااشرعة . 


والقوانبن اة سارت على تعين سن لار شد الال » ول نترك ذلك 
لتقدير تصرفات البالخ ء بل اعتبرت سناً معينة 0 لارشد تدفع إليه أمواله 
عند بلوغما » و كان القانون المصرى قد حدها kk‏ عشرة سنه » ولا تعقدت 
العا ملات حدها من ل ا ۵ باحدی وعشرن سثة . 

وإن الرشذ المالى الذى يكون أساسه القدرة على تعرف العاملات مايكون 
فی مصلحته و مالا یکو ن تلف باحتلاف تعقدالمعاملات و سذاجترا .رلذلك 
اختفلت سن البلو غ باختلاف ذلك » ولقدةال المرحوم أحد فتحىزغلول 
(باشا) فی کتابه شرح القانون المدنی : 
«المولود يولد فاقد الأهلية ‏ ويب كذلك إلى أن يبلغ سن القييز » م 
يدخل ی دور جديد هو دور ابيز إلا أن وملکاته لا بزالان‌غضین» 
فلا يةوى على تقد الافعال الى تصدر عنه » أو يعتمد فعلباتةدير صد حاًء 
م هو لا بصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن oy Er‏ 
E‏ بهن عل إدارة أمواله بنقسه و أن بلوع هذه ) 

( أصول الغقه ۲۲ ) 


— A — 


المرتبه لايم لجمیح بصورة وأحدة » ولا فى زەن‌واحد » بل ھ ختافون ی 
ذلك اختلافاً كبيرآ » وإن منافع‌النأاسوضرورةالامنف‌المعاملات وا لحا جة 
. ل وضح حد یہی إلہه حال الااذسان ورج وغه من دور التردد إلى 
دور العمل » كل ذلك قضى بتقدير الزمن الذى بخلص فيه كل واحد من 
ذلك ا حجر › وتم له الأهلة »وا عذتلفه فى تقدر هذا الزمن » فمنها 
ماجعله أآنذنی عشرة سنة للانى › ر ربح عشرة لاذ کر »کا فعل الروماننونفى 
البداية » مذذ كانت الامة فى نشآتما الأولى ساذجة الأخلاق » قللة العدد ء 
أيام كانت المراقة شديدة فى تر بية الأو لاد » والروابط العائاية قوية كافية 
جايتم وتدارك ماقد يفرط منهم من الاعمأل قبل وقوع الضرر » فلل يكن 
من بات عمل الشارع عل الإ بطاء مني الاهلية الكاملة » والولد عوط ذه 
العنایات کاہا. ٠‏ 

فلا ازدحم المجتمع اهل > و كثر الال » و تنو عت الرغبات وال طالب 
وتشعبت أعمال الانان » وامتدت أطاعه إلا بعدمن‌دارهوعشيرته» ورهن 
رباط العائلة بضغط تلك المؤ ثرات » وظبرت مضار التعجيل باقرارالاهلية 
واضطر الشار ع إلى تأجيل زمانما » فجعله خمساً وعشرين سنة »> ومن ٠‏ 

الشرائع ماوقفت عند الحادية والعشرين » ومنم) ما أقتصر عل تع عشرة 
ممنة ()(. ) 

عو ارض الاهاية 

۴۹۸ - ھذہ أھلة الآداء › وھی الى یناط ہا التکلیف ک) بيغاء 
و قد يعر ض لاشخص من بعد كمال أهليتهماينةصما أو يفقدها » ويسمى هذا 
عار من ء. اررض الأهاة > فعو أارض الأهلة اجوال تعتر ى اأشخص 
فتنقص عقله أو تمده عقله بعد كاله . 


( ۱ ) شر ح القانون المدى ص ۳۸ » ورسالة عوارض الأهلية لأستا ذنا الارحوم 
االشيخ أحد إ براه ( بك ) ونظرية العقد للم لف‌الناشر دار اله-كر المرى . 


. PP 

وهی فان داري . > عوارضش ساو آی 5 مەل من آعمال 

اقا ا عوأارض ر الانسان 1 وکیا الإسان ¢ ھی 
ينا فسان : 

( أحدها) من ذات ا كاف » وهی ألسفه وليل واا 

( والثانی ) من غیره » وهی الإ کر e‏ وا 
لامور بكلة موجزة . 

۲۹ - انون والعته : 

۳۱۹ س وکا هذن‌العارضين ودھب دسلامة الإدراك و تهدر el‏ 
تقدراً صا ا » والعته قد کون معه کییز فک ول المعتوه ميزاً : وقد يكون 

غير مهيز » أما اجنون فإنه لا يكون ميآ ٠‏ 

و بعس افلا يعار العته | 1> من أحو ال اون 4 فأن e‏ قد ) 
لنم تمیق فی عض الاو قات ٳذا کان جنو نه موا ا ق ue‏ مر بأخذ حکالجنون 
حی فی حال اسا ته الوقتبه ٤‏ الى ال ات و اما ¢ ؛ویکون ف حال 
ستفا فته معتو ها.. 

ا اة ٣ق‏ ھ ,انون الذى سد ھر ا 

ولكن الا اول وافق عليه أ كر العلماء » وهو أن الجر ن نوع غير 
ااه é‏ وأ فرق بترم اى انون مر ص سر العقل وګول بيه ون 

الادراك الصحيح ٤‏ و روصحیه ھہ ۔جان و أضطر أ رات ¢ والمته مر ض لسار اأعقلء ۰ 
و منعه من الاد a r‏ »ورا . 
BÈ‏ سکن 8 کن ٤‏ فالااول کالصی صی و انی كلمب ر اليد 


e. 

هذا و إن العته وال جنونعر ضان يعرضانل سم الاشخاص ا رانف 
التصرفات والاقوال بوضوح » ون کان العلماء قد اختلفوا فى حقيقتهما ء 
كا اختلف الاقدمرن فى حقيقة المقل » ولكن المحيع متفقون مل أن 
تصرفاتہما غير تصرفات احقلاء . 

°" وان المجنون تسةط عنه ا تکایغات أليدنبة كلا فاد عخاطب 
بألصلاة ولا باج ولا بالصوم » ولا بالكفارات ولكن تبت ف. 
ماله المغارم ال-الية ء فيضمن من ماله ما يتلفه » وتجحب الركاة فى ماله عند 
جور الفقباء » ولا تحب عند المحنفة كالصى غير المميز » ولا يسال عن 
الجنايات الى بر تكبا إلا فى ماله » ولا تقام عليه الحدود وإذا ارتكب 
ايوجيا . 

وم ذلك ٠‏ فأقل ای فاقد 8 U‏ › فماتقاق 


تارم يه على ال 


) ای وتچ ار ) 
اوا ےآ بعد ناقص الاهلىة فتصبح منه التصرفات النانعة فما 
عا » وتكون التصرفات المترددة بين الامرن متوقفة على إجازة الولى 
المختص ذا التصرف » فإذا كان زواجاً بتوقف على إجازة الولى على 
النفس > وإن كان موضوعه ما لا يتوقف على إجازة الولى.المالى . 


ئانېما . أن المعتر ه فاقد الةيز والمجنون لاخاطبان بالعباداتالبدنة 
قررنا » أما المعتوه المميز فقد قال بعض العلماء إنه خاطب بالعبادات 
البدنة » إذ قد قال هذا الفر يق من الفقہاء إنه لا تسقط عنه هذه العبادات 
احتاطا > ولکن خحطأه ال كرون من ال rr‏ وقرروا أن الحته مرض. 
کالججنون أو هو منه يملح فام التكلف الشرعى » فهر كصى ظمر فيه 
قليل عقل وما أثر نقصان العقل فى سقوط الخطاب فى الصى أث ر كذلك فى 


E 


ر ه الذى يشبهه » وإن صحة التتكليف مبنى على القدرة وآلة القصرة . 


س النسان : 


۱ ۳ السا 0 نعتری 1 ی الشخص تله لا تک اكليف انى 
ن الشارع إیاه ا لايقوم کی عمادة ور a‏ ااذیباکل 1 
اتا :ومن 5ا ترك ک دا الصلاة فى وقأ . ) 


وقد ت التبا الحقرة ق باذ م ه النسيان إلى ق مهن : نيان حقو و ا 
تعالى . واأنسان هذه قد اسقط ابته تع الى الام فه › فقد .رفع اقل ء عن‌النامی 
جي ی بنذ ؟ ر کا ورد ف الا الصحيح ٤‏ وإذا ترك الذابح اسے اہ عمال 
:امہ 1 > وهو يح ةط و الم ٤‏ وتو كل الذبحة › 3ن ذل ترك آداء 


ا ا : من نام عن صلا ونيا فلبماها 
إذاذ کر هاء . 


ذا الت ا فلا اقا اي r AE‏ 1 بعذر من : 


بد تی آنه ارک ب E‏ سيا ١‏ انه و خد ا إا لذا کان من شانه | 
أن بنسی » فإن ذلك فوع ه من ا 4 کون چ قر فإن ek‏ 
الو أخذة اانه معنو ه 3 لا انه ¥ ) 


: ه س النوم والإغاء‎ ١ 


YY‏ هذان عارضان وقتبان قط ہما المواخذة وم E‏ »فان ک4 هھ 
حاط حال جېل › > وفقد اختیار > وفقد وعی › > ولذلك ثب ت کو نیما یامن 
أسباب سقو ط الم اخذة بالنسبة لحقوق اله تعالى » أما حقوق المباد اظ 


0 راجع ف هذا کشف الأسرارعلىأصو ل را ۱ 


fe — 


لاتقط المؤاخذة فما » ولذلك إذا كانت منه جر الم بأن انقلب الثام عل 
غيره قات » فإنه يكون مو اخذآ مؤاخذة الخطىء .و تحب الدية . 
وبتطبيق هذا اكلام على الجراتم نقول إن الجر عة إذا كانت اعتداء. 

على حقوق العباد لاتسقط » وتدكون الدية » وإذا كانت الجر ية فا اعتداء. 
على حق الته ا لالص تسقط المقو بة » فإذا زنى الناثم أو المغمى عليه لاقام 
عله ال » و کزلك [ذا شرب زف أو سرق › لان ارود تدرا 
بالشبهات » و لكن يحب الال فى السرقة » وإذا آتلف.مال إنسان وهو ناتم 


الموارض غير السماوية 


س السفه : 


۳۳٣‏ حال تقوم بالشخص تله لا بحسن القیام على تدبیں ماله ء. 
کان عخاطبآً بکل التسکلیفات الشرعية » ومۇانخذآ بكل ما يفعل إن خيراً 
فخير .. وإن شرآ فشر » وإن ارتكب جناية عوقب بعقابما غير منقوص »> 
وجمهور الفقباء على أن عقرده غير ال الية ماضية » أما عةوده المالية فهى. 
م رضح الحجر » وقرر الفقہاء آن السفيه عجر عليه فى التصرفات المالية. 
إذا ثبت سفبه » سواءأبلغ سفيمً » آم بلغ رشيدآ ثم سفه » ول بخالف ذلك 
إلا آبو حنيفة وزفر » فإن أبا حنبفة مشع المج » إلا أنه لا يدفع ماله إذاا 
بلغ سفيها حتى يبافغ الخامسة والعشرين » کا تكلمنا فى الصى إذا بلغ سن. 


وحچة ابو حنيفة فى منع الحجر على السفيه تتلخمر فی پان : 
١ (‏ ( أن النصوص وأردة بو جوب الوفاء. بالعقو د > فلن جاز الحجرعلل. 


er — 


السفبه لكان معناه أنه ليس له أن بوف بعقوده النى يعقدها مع أنه مخاطب. 
بهذا الوفاء مقتضى أنه مكلف كل السكليفات الشرعية » فالحجر عليه منح 
من إعمال اأنص . 


(ب) ما روی عن‌آنسن بن مالك أن رجلا کان يغبن نالبياعات » وطلب 
أهله من النى اجر عليه » فل حجر عله النى ا د 2 بوت قيام 
اليب به » بل قال له إن بعت فةل لا خلابه » ولى الخيار لاا » فلو کان 


الجر عل عاقل ا جر عليه انی س . 

(+) إن إن آهل 4 الاداء | مناط ا العقل وإن العمل دت املا رد( مل 
أنه عخاطب بكل الت_كليفات الشرعبة » ولذا : ثبت العقل كاملا فأهلة الاداء 
تكون كاملة . 

) د ( أ لاہ اح فیا حجر عله ( لاله 6 ولا للجتمع ( أ ما منافاة 
الحجر أص لحه نه › فلا نه هدار خر ته ولکلامه ولادمىته 6 و حبر له 
أنيضيع ماله کله من أن مدر قو له وودر مع آدمیته و حر به ¢ ولام لحة 
للجتع فى ذلك » لانه خير للجتمع أن ينتقل الال م بد رعناء 
لا تستصيع التصر ف فه وتنمیته إلى ود أخرى تستطیع تلمیته و الإتتاج 
به › وإأن اال الحجور عم ا ف کش أحو اها ر مجه ٤‏ بل 
تكون كالماء الراكد » ولا يقال إن الحجر لمصلحة ورثته » فإن حقيم م 
تعلق ءال مادام ص قو ا > فل و ج لان کج ر عل شخص حقو همی 
رة ) 

وقد استدل جور الفقاء ما يأنى : 

(1) قوله تعألى : « ولا تؤتوا السفماء أموال الى جعل الله لك قاماً 
وارزقوم فما و اکسوم » وقولوا هم تولا معروفا > وبقوله تعالی : و فأن 
کان الذی عله احق سفےا أو ضعفاً أو لا يستطیع أن عل هو فلي لل وليه 


ج 


بالعدل » فدلت الآيتان على أنه لاإيدفع إلى السغيه ماله » بل إن له ولا يتو 
عله العقود » ولس الحجر إلا هذا . 

(ب) أن على بن اق طالب قد طلب من عمان ن عفان الجر عل 
ہک اله ن جعفر ن أنى طا لب » ولكن عمان لم عجر لانه رأى فه رشداً 
مشار کته ألو ر ن العوام ¢ وقد کان چا أا ۰ وقال کف حجر 

عل رجل شریگ الو بير ! !ولو کان الحجر ممنوعا ما طالب نه عل رھئی 
أله عنه . 

( ج) أن المصلحة المالبة ليه فى المحجر عليه حى لا بضيع ماله » 

ورتکفف الناس ¢ وبعش کد عٰیٰ عبر ه ٤‏ 


EE 


iT‏ سکر هو ستر العقل بتناول المواد ال ی تحدٹ ذلات » سواء 
أ كانت سائلة أم كانت جامدة . 

٠ ان ذا فقد وعیه ماما حتی نه لا عرف‎ IY 
. رجلا فن ال أ > وغیر ذلك بعد صاحالا ةط عن أ=& م لصحو‎ 

وحور الفقماء بقررون أن الک أن من علب على كلامه 0 

واک ان غخاطب ةط عة الطاب واه رن س ا فن 
أفعاله فى اخلة على خلاف التفصيل بعد أن رصحو » فو فى صحوه مستول 
عن فهله فی سکره > [ذا کان عختارآ فی سک ره» وکان ما شريه حره) عله > 
وذلك لان العقل موجود فى أصله » وستره کان باختياره وبأمر حرمه 
اأشارع » فهو « سول عن الضلال الذى وصل إليه بتناول ما تناول بعد أن 
حظره الكار ع عليه » ومسثول عن تتاعج ذلك السكر من إهمال الواجب 
عليه وأعتدائه عل حت الفير » وفوق ذلك فإن االمسثولية از جر والمنح 
رفع عنه‌ا لطاب بب سکره الحرم لادی ذلك إلىالإفراط فى الشراب 
من غير رادع ولا زاجر 


ا ب 


وقد واتفتق الفقہاء عل أن السكر إذا كان باح كالبنج لجراحة أوكان 
حراماً » ولکنه قد أخذ رها ۾ لا مۇاخذة فيه › ولا ەۇاخذة ف الافعال 
والاقو ال الى تصدر عنه فى سكر إلا عن المغارم المالية وهو فى هذه الال 
وشبه مايصدر عن الام والمغمى عله » وعقود هؤلاء غير صحبحة : لان 
أقوالم ملغاة لاحك له . 

وقد اختاف الفقماء فى عقود السكران الذى يسكر بمحرم ختارآًو أفعاله 
هو مسدو ل نبا كاملة آم لا وقداختلفواعلى قولين : 


أحدهما ‏ أن السكرانءء أخذ بأفعاله وأقراله مؤاخذة تامة › فعقوده 
نافذة » و طلاقه واقع » ويقتص منه إذا ار تكب جناية توجب القصاص» 
و ذا ارتکب ماب جب الجد حد » وفى الل ة كل مايعاقب به الصا حى عاقب 
به السكران » وهذا القول مبنى على أن الإثم لايبرر الإثم .فمن سكروقذف 
فقد ارتکب 3 السكر واثم القذف»ومنسكروقتلفقد ار تكب اثم السكر 
وم القتل ونه لاعذر له فا بترتب على سکره من آنثام » إذأقدم ختاراً 
على السكر وهو بعلم أن السكر يفةد الوعى »وفیفةدالوعی‌قد پرتکب جراعم 
فكو ن متحملا كل ترمات أعماله » وفوق ذلك فإن السكر إذا کان سيا 
ذه اليرانم » فقد أقدم على السبب وهو يعلم نتانجه » والإقدام على السبب 
إقدام على المسبب مادام قد اختاره » ولقد جاء فى أصول فخر الاسلام : 
« و إذا أقر بالقصاض أو باشرموجب القصاص زمه حكه » وإذاقذف أو 
أقر بالقذف لر مه حكمه » وإن زى فى سكر حد إذا صحا » ونما لم يوضح 
عنه الخطاب ولزمه أحكام الشر ع » لان السكر لايزيل العقلءلكنهسرور 
غلب عله » فإذا كان سيه معصية لم يعد عذراً » لن المعصية لاتصلح سيا 
للتخفف )١(‏ . 


()آصو ل فخر الإسلام عل‌هامش شف الاسر ار ٤+‏ ص١۷٤٠‏ . 


۳ 


وهلا القول هو قول الحنفية ووافقم عليه بعض ااشافعة » وكثير ون 
من المالكة . 


القول الا أن السكر ان الذى لایعی ماقو ل لا تصح عف وده 6 
لان سا س العقود ر ضا 46 ول فد الوعی فلو اهف رأضا وكذلك ت 
عله العقو بات لى سوط را لش به EE‏ ی القصاص وألدود ٤‏ انا ددر آ 
با لہ بهأت » وفقد الوعى شبة على الاقلوذاك لقو له ل ا ::ادرء و الددد 
با لہ پات مااستطعتم < ما ڪر هذه اعقو د ات ول ا عه . 

ONS‏ > والشافعی ف ا فوليه » وقول ف 
مڏذهب مالك . 

وإن هذه النظر ية تتفق مم القو انين الحديثة » فإنما لا تعاقب السكران 
بعقو به الإعدام إذا ار تكب مايو جبه » وإن هذه القوانين ف تقر برها هذا 
فی 4~ ع منطقما : 3 8 “ت ااسکر ٤‏ وما دام ماحاً فا زه ايكون م ۇۋ اخذا 
يکل أفماله کالماحي 


۵ -وهناك فرض فرضه انت »وهو ار شت أنه سك 
بقصد ارتکاب الجر عه فہل وو اخذ عل جر مته کا لصا حی ولو کا نت 
المقو بات مما ندرا الشات فقد قال : 

حتمل أن يقال إن السكران إن كان قصده القتل آوالرنىأوغير ذللك ٠‏ 

من المحرمات قيل السكر » م فعل ذلك فی حال السكر : فان انمه بکون مثل 
م من فعل فى حال اصحو وکر منه » ون لم یکن قصدهذلك, بل‌ابتدأه 
غيره بالمما بشة فقتله « فإن انمه يكون أقل من ذلك › )١(‏ . 


) فافض اقا و يون داك اقرجن »وه كر ال وع › واختلفوا 
أيماقب السكرن بهذا القصد » فيحكم عليه بالإعدام ‏ کان پرتکون ف 


(۱) ختصر الفتارى ألمصر بة ص 0٥۰‏ . 


— EV — 


ذكر الوجمين الاستاذ الدكتور عمد مصطن القللى » فقال : 


نتطرف غلاة هذا الرأى الذى بنع المقاب . فبقوون إن ااشخص 
لاءعاقب فى هذه الحال » لو تناول المسكر بقصد ارتكاب الجر ية » والواقع, 
أن هذه نجه منطة.ة ارام ( 4ا دام االسكر يعدم اياز والإدراك فلاعل.. ) 
للمسثولبة » غير أنه يقول الاستاذ جارو :هھ ذا جرد فرض زظری › 
فالشخص يصمم على ارتكاب الجر عة ء ثم يتناول مادة مسمكرة بقصدالتشجع 
على ارتکا. ما e‏ م برتکیما بعد سکره » هذا لایمکن اا مول معه TT‏ 
تماما ¢ مو فل فا م عله من قل :کف نقو ل نه فهد وعىه 0( . 


۲ - املد 


۳۳ - الاحكام الشرعبة المقررة فى الكتاب والسنة» والامور 
انى انعقد الإجاع عليا لايسع أحد أن الفا بدعوى ال جيل بها » فلا يعد 
هذا الجہل عذراً مسوغاً » وذلك لمن يقي فى الديار الإسلامية. 

وهلا النوع. من او الذى يسميه ااشافعی رضى ايه عنه عامۀ اسح 
آخد ات عله > وذلك لان الل فسان » تولٰی النص »ولنتركااكلمة 
للإمام ااعظم > فمو بقول فى رساألة الاصول : 


ُ اع عامان : عل اة لايسع عبر معلوب عل عقله جه »> شل 
الصلوات الس » وأن لته على الناس صوم رمضان»و حح البيتإذا استطاع» 
وزكاة ماو ۾ » وأنه حر م علهم القتل والزى والسرفة والفر ء وما کان.. 
یه هذا كاف العباد أن يعماوه ویعملوا به ويعطوه من أنفسیم 
وأمواهم » وأ ن كفو ا عا حرم علېم منه منه » وهذا العف كله من. 


. الأسئولية ال جنائية‎ )١( 


۳A 


"العم جود نصا فی کتاب أله تعالٰی » ومو جود ا عیل أهل الإسلام ينةله 
عو امم کمن می من اعو آمهم ¢( کو نه عن رسول آیل ا م ولا يقنازعون 
فی حکا ته ولا وجو به وهذا اأ ع هر الذى لاعكن انل وه من ارو لا 

) التأدبل ولايجوز اناز ع قىه . 

و بذ يتين أن هذا ام هو لعل الأخوذ ف الك تاب وال 
المتواترة والشمور من DE‏ ت الذى أ نعقد عل أحکامه إجا عالمسلمين . 


أما القسم الثانى فقد بينه الشافعى فى اار سالة أيضاً » واه عل الخاصة ء 
وهو ما سوب العباد هن فروع افر انض ¢ ول رد فه E‏ کمتاب 


أو س ول عمد عله جا € 


و إن هذا النوع من اعل ختص به الفقہأء الذن موا عل الدراسأات 
الفقهيه » وهو درجه عالة اسح العامة أن جېلوه ولا بسح الةم اء أن ملوه. 

۷ - وبمذا يتين أن الأصول العامة للمحرمات والفراأض تعتبر 
کل مم فى الديار الإسلامية على عل ع ہا » ولا يعذر بال به ء إلا قحال 
الاشتہاه ولا ستشی من ذلك الذميون الذن بقيمون ف ألديار الإسلاميةء 
غلا عذرون فى ألجہل بالحد والقصاص والديات وموجماتم) > وغير ذلك ما 
يطبق عليهم من عقو بات تطبق على المسلمين » وذلك لا نهم بقيمون ف الديار 
الإسلامة قفر ض فم العم ٤ا‏ بعلمه عاتم من أن شرب الار بو جب الد 
.والر ف وجب الل » وغهر ذلك من اعقو أت مع مو جیا اتپاء ولا م ف مول 
مع المسلمين على أساس أن هم ما للمسلمين » وعليمم ما عليهم . 

وإن الأحكام التفصيلة الى تؤخذ بالاستنياط بالاقيسةوغيرها منطرق 
الرأى لايعرفها ا ذكر نا لا الخاصة من علماء الشرع المتخصصين . 

وإن ذلك شأن القو انين القا نة » فإن تحر الذى يشتمل عليه قانون 
العقو بات يقرض أنه معروف لكل من يطبق عليہم ذلك القانون بلا فرق 
بين عالم وجاهل. فتحر ى المخدرات بشكل عام فر ض أنه معلوم لكل الاس 


۳۹ 
الذن ينطق عام ¢ وھکذا کل الاحكام اعام آل ی شملا اھا نون 1 "i‏ 
التفصلات أ اص4 من ا اتخ م واسات اشد د ٤‏ ومی قط . 
الجرام وطرفق ثيا ا وذوة ة الإأثيات وعبر ذلك من الدتائی التقصدلة i‏ 
والأحكام الفقية ء فإن ذلك عل فقماء القانون . 
۲۸ - هذا وان الجېل باحکام النصو ص منه ما يكون عذرأً» ومنه- 
ما لا عذر فيه » ولقد ضط علباء الأصول ذاك فى أقسام أربعة : 
الس الارل ت جم ٠‏ وعدر 4 صا حه ٤‏ ولا شمه وه کار دة ھل 
إعان » وارتكاب مانص القرآن نصا قاطماً عل تعر مه معتقدآً حله » وكذاك . 
ا وار و لات | بالإجماع » ذ فان !ېل مذ |[ مء والإع ل رر الم 7 
وقد ذ کر عاء الأصول من ذلك عر المسل يالو حدأ نره ٤‏ و جلك 
ا أحمدة ذا بلغ الدعوة الاسلامة على الو جه اأصحيح 4 وأقمت 
ألادلة الا طده صد قا é6‏ م قالو ن ذلك جل ا وعذر صا حه 
اوقل ذکرنا أن اذى الذی کان 7 مف الدار الإسلامية لا اىن 
امقر بات » ما ذکرنامنآسباب » واناك قالوا إن ن جله باڪر مات الى بكون 
فا اعتداأء عل حقوف العاد 8 قوق آیله تخا الف و صعت ها عقو بات.. 
حدوده لا بعذر فك . 
أما جبله با حرمات الى تتتصل بالنواحى الشخصية فى الإسلام من حيث. 
معدور ولكن من حہث العمل لاعةوة دنوه عله ( وبصان من‌الاعتداء ت 
عله » فاذاأ ازوج ځرم ا له 6 فان القَاض ی لا عرض له > ولاس قاض أ وحار 
أ فرق ونما ¢ ول لاض أن بعا قب ا ا عى کل اللغزر Ka‏ أراق. 
خر الذىی صعنه ااقتأء امه 4 la‏ آتاف 4 وکذلك هن الف حاز ر اذى 1 
وقد خالف فى ذلك جور الفقاء » وأهدروا كل ما اعتيره الإسلام. 
حر اما » فن أتاف خر الذنى لا يضمن . a.‏ 


~~ 0۰ 


۳۲4 اسم ے الثای جل بعذر فه الشخص لانه موضح اشتباه 
من حيث الدليل » وذلك يكون ف اليل بالمسانل الى عاج فم مما إلى ضرب 
من التأو يل والتفسير » وة-كون هى حتملة للتأويل » والحق فما لا يقبين 

إلا بعض الفحص والتأمل . كتأديل العلباء صفات اله تعالى » فإن الجبل 
بهذا التأويل لا يكفر ويعذر فيه الجاهل . 


وقد ذکروأ من ذلا الس الباغى الذى ع رج عل الإمام فان 
ذلاع الا ¢ ی رج متأو لا ٤‏ معتقداً أنه عا ل حق فی خروجه ¢ کا جو 
. معأوية عل مام اهدی على ری أيه عك › س أ و > هل قال 
الحنفية : إنه (أى الباغى ) يعفر فا يتلفه من أموال وأنفس فى آثناء 
۰ ما a7‏ الإمام ْ لاه قعل ذلا متاو لا o‏ احق اش ق جانبه . 
E‏ اماه يعتبر وا اجهل من الباغى عذراً ء» لان الق ہیں › 
وااط ل ران ولذلات وؤ حل 1 اة سام مد من التغلب عام أتلفوا من 
آموال وأنفس 
٠‏ - القمم الثالك - الجل فى مواضع الاجنبادء والجبل الذى 
3 تتوافر يه أسباب العل توافر ان آ اما ¢ ۴ ml‏ 
العقأاب » وهذا النو ع من الجہل له شعب ثلاث : 
زحد اهما پت ا کون ف الموضوع دلیلان : (خدقا دو جب ال 
.والأخر جز الفعل 6 وانز للفعل ضف والأخر دوی ت فاذا عل 
بالضعيف جهلا اعتبر ذلك عذرآً » ومن ذلك إذا عقد على ام أة من غير 
شود ودخل ہا جاھلا با لحد بث »ظ 5 ذکاح بلا شود « وآخزاً بان 
الإعلان يكنى » آخذآ ذلك من الأاثر أعلنوا النكاح وأو بالدف » ولا شك 
أن الدلنل الأول قوی > فاذا دخل آزاً بالأخر > فان ذلك يعتر جلا 
عدر ف : 


الشعبة اا اثانية ‏ أن يكون جاهلا بأصدل السبب امو جب للينع » كن 


سسس 1 — 


ey )‏ جاهلا أنه تخمر o‏ زوج امرأة جاهلا بالعلاقة 
احرمه » فان دلك جل بعذر فه الجاهل 
وال جل فى هاتين الصورتين يسةط معنى الجرعة من حيث 
الد نوی ولا إم فى أ كثر الحو أل . | 
واأشع.ة الغا ١ه‏ - الجہل ال اذى لا تلف فه الأدلة »> ولكن 
الجہل بكون عذراً فی حد ذاته أن يسل شخص وبل أن الرضاءة 
عحرمة » فإن ذلا بكون عذراً مقطا للعقاب › ولکن لا قط الإم» 
ولذا لا زول وصف الجر عة . 

والفرق بين هذه الشعرة (لاخيرة والشعہتبن اللتبن س قتا .أن الجہل ف 

هذه ااشعبه جہل با ف ذاه من غېر أن ¶ ون فيه دلملان » ومن غير 
۰ بالسبب الموجب » أما فى الشعبتين السا بقتين » فإن الجبل فيما جبل 
بالدلیل أو باجیح ق مو ضح قابل للاحتال » أو جل بالسبب ی »وضع 
هو مظنة الجبل » ذ-كان العذر أقوى وأشد . 

۱ الہ ے الرابع اجہل بالاحكام الإسلامية ف غبر الدار 
الا سلامية وھ و جپل فور ال دران جور الفقماء قال إنه سقط عنه 
اأتكليفات اأشرعية : حى إنه لو اسل رجل فی دار الحرب ٤و‏ پاجر إلى 
الدار الإسلامية وم عل أنه عليه الصلاة والصوم والركاة » ول وؤد فرضاً 

من هذه افر اض . فانه لا ا قضاء اذأ عل > وقال زفر جب عله أن | 
يۇ دما [ذا عل »> ووجېه آنه يقو له الإاسلام صار ملغزماً أحکامه وعلىه 
) أدأؤْها > ويعذر إذا وژ دهاف وقا » وکن [ذاءل x‏ الالزام ابت » 
وجب عله قت اء ما لمزم . 
ووجبة موز اأفة,_أء أ دار الخر ت ا موط نع عل بالاحکام ۰ 
الشرعية › ف تستفض فما مصادر الأحكام > ول تشر » فکان الل 
جملا بالدليل » و الجمل بالدليل بسقط التكليف » إذ ل يتو جه الحطاب . 


ToY‏ ت 


وعلى ذلك يتميز هذا القسم عن بقية الاقام السابقة » بآن الحسل هنا 
ايس عذرآ فقط » بل إنه مقط للخطاب 

٣مم‏ هذه أنواع ال جل الذى لا يعذر صاحبه» والذى يعذر » 
ومقدار وة ألعذر > وتری فا أن الشارع الإاسلای کان رفقاً الاس . 

وهذه كبا فى اأجہل الذى که مو ضو عه أساً مقررآ بالکتاب 
والسنة » وإن لم يكن صرعاً عا » ولم یکن الاعتاد فى أصل الح على قول 
فقبه أو عدد من الفقباء بنوا قوم على اسةنياط وهذا الاخير أصل العذر 
ابت فا على هذا النحو اذى بده الإا 2 شافعی رضى أله عنة ۔ 

وجب أن نقرر هنا أله إذا كان الجہل ليس موضوعه او من الامور 
انى تعد من أصول الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة » بل كان أمرآ هو 
موضو ع اجتراد وأختلف فه الفةهاء » واختاروا ولى الامر أ الأخذ 
بأقوال بعض الأبة » وأعلن ولى الامر الاأخذ به > فإن ذلك يكون موضحم 
عذر » حى يشيع الإعلان ڪر لا يسح آخدا ان عله . 


f‏ - وإن ااجہل بالقوانين بعد إعلانم) فى الأظم الحديلة لا يعذر 
فيه الجاهل » ديكتنى بالإعلان فى الصحيفة الر ية » وف مكان كل شخص 
عد الإعلاس أن بعل وخصوصا أنه بصحب أالإعلان ذ كر أأصحف 
الختلفة » فتكون الاستفاضة الى يكون معمما إمكان كل واحد أن بعل » 
ولكن يلاحظ مع ذلك أن النظم الحاضرة 7 کت إمکان الم ولا تشترط 
الع بالفعل » فى اکا 0 أن يع لا عذر » وان م بعل 

الفعل فان 7 الا 


الخطا : 
۽۳ - قال انى صل ات وسل « رفع ع أ أغظا اسان 
ا اة وا نص تسين أن ¿ الخطاً عذر من الاعذار »› 
وءأرض 4ن عو أرض الاهاة ( وقل افق الفقماء عل ا الما رفع الإ 


پد Fer‏ جه 


الأخروى . لان اللفظ اقتضى تقدر لفظ خخذوف هو الإلم الم“ 
مرفوع بمقتضى هذا النص » وكان ذأك إجا ة لطاب المتقين الأبرار الذى 
-حکاه ايه تعالی : منهم فى قوله تعالى : ء ربا لا تؤاخذ0ا إن سينا 
أف ااا وا طاو ع الفعسل أو ألقول على خلاف ما بريد القاعل 
أو القات لكين بتمضمض فى الوضوء فسبتق الماء إلى حلقه وهو صاثم . 
وقد يكون الخطاً ناشئاً عن الجبل » كن يأ كل بعد الفجر ظا أنه 
0 لع وينوى الصيام على ذلك > وهكذا . وقد قلا إن الم بر تفع ٠‏ 
ولكن هل عاسب الخطىء فى الأ حكام الدنررية على أساس اعتبار الحطاً 
اعذراً لا بطل الفعل » وتسقط المسو ليه . 
لقد قرر فقياء الحنفية ومنهم بعض الفةماء أن الخطأً بطل الفعل » فيبطل 
صوم الصاثم » وتال بعض الفقہاء إن لطا فى العبادات کا رفع e‏ 
لا بيبطل التصرف لان الاعمال بالنیات » ونما لکل امریء ما نوى 
أما بالنسبة للبع-أملات بين العباد فإنه لا يعذر الخطىء [لا فا يتعلق ‏ 
بالمقو بات البدنية > وعلى ذلك که ون تهود اخعای م صح ة عل مقتضى ٤‏ 
المذهب الحن ) 
ووش انتا لا لوم بآثار القود إذاكانت خطا. ٠‏ 
وبالنسبة للجر اتم فإن ما يقع من ايا a‏ ولا بعاآب 
يدنيا » فاذا قتل مو متا خحطاً وجبت الدة ووجبت اللكفارة ».لقو له تعالى : 
دوف و خطا فتحرر رقة مؤمنة ودية ة مسملبة إلى أهله » ركذلك 
ذا أخطا فعر تب على خحطه قطع طرف من أظراف شخص » وجبت عليه 
دة هذا الطرف . وهكذا لا بعنی من العقو بات المالية > ولکن بی من . 
المقو بات البدنية » ولقد قال الزيلعى فى كتا به شرح التبيين « الضمان فى اطا 
اضرو رة صون الم من الإمدار > ولولا ذلك لتخاطاً كثير من الناس ء 
) (م ۲۴ _أمولالفقه ) 


"Of 


وأدى إل التفانى . ولان النفس عترمة » فلا قط بعذر التخاطو » کا 
فى ا لمال » فيجب المال صبانة ها من الإهدار() . 

ھ۳۳ وان الخطاکا ذکرنا بنقم إلى آقسام : 

أوها : الخطاً فى الأفعال » وذلك بأن يكون خط فى ذات الفعل بأن 
وقصد بفعله هدفاً معبناً ء› فيخطئه ويصيب إنسانا فقت » أو بجر حه أو يقطع 
طرفاً من أطرافه » ومن ذلك ما ذكر من المضمضة وسدق الماء إلى جوفه 
وهو صائم » ومن ذلك أن ينطق بلفظ » فيسبق إلى اسا نه لفظ الطلاق . 

والقسے الثای : خطاً فى القصد › بأن يقصد إلى هدف عه صدا 
فيبين أنه [نسان . فهذا خطآ فى القصد لان الفعل اجه إلى مقصده » ولكن 
العلا کان ف أصل أأةصد . 

وكلا الخطمين لا يط التبعات المالة » ولكن سقط العقو , اتالبدنة . 

القسى الثالتث : خط فى التقدير » ومن ذلاك بعض أخطاء الاطباء » 
e‏ 

(١)‏ أن يتعرف الداء » ثم يصف الدواء « م يقبن من بعد آن الداء 
غبر ماو صف › وان ألدواءف غبر موضعه » فظو مات ال مر بض نقجة ذلك 

بعد أن بذل الطبيب أقصى المد » فانه لا مسو لية على الطبيب » لان الفعل 
ف ن الأصل مأذون فيه فلا موضع لضان 5 الاعتداء» ولو طمن لادى 
ذلك بالاطاء ُن عحجموا عن التطبيب » و ذلك E‏ ا 
م فروض الكفاية . 

(۲( أن رد خطا انقدیر إل قلع طرف من الاطراف بأن ۳ 
[ته أصابته الأ كاة < م يقبن آنه لم یکن م حاجة إلى القطح > فی هذه الخال 
لا تيعة فى هذا الخطأً » لانه لا اعتداء ما دام قد يذل الجهد . 

( ۴ ) آنه بقرر أنه لا علاج إلا بقطع عضو من الأعضاء لافة فيه » نم 


ع نض 


س قن س 


يقبن آنه كان يكن أن بعال بغ-ير القطع » وهنا كالقسهين السابقين » 
و شرطه کشر طہما وهو أن يذل أقصى الجهد . 

( ۽ ) أن يقدر أن الشغاء فى دوأء مءين مع معرفة ٠و‏ ع امرض م مین 
آن الدواء لس شل هذه ا لجال فإن ا لطا ۰ هذا مرفوع . 

وزنه بکون مح هذا الما بعض المہل ال لى بعا لجا الطإيب 

أ اوا ) 

وقد بکون 2 اأطبنب فی جر أحه > ومثأله جرع احةفتؤدى 
.ى موت الجروح کمن عختن طفلا › فر تب على ذلك مو ته فانه لا عة . 

وان هذا النوع من لطا كان الطاً ف التقدر أُدى إلى الآاذى 

أو القتل آو قطع الأطراف » لا مثو لية فيه باتفاق الفقماء . 

هذا ولا ننسى أن نقر ر أن كل ذلك النسبة للطبيب الحادذق ا)تخصص 
١الذى‏ يذل أقصى اليهد ».والته ولى التوفيق . 

ەه - الاکراه : 

۳۳۹ - الاک راہ متلاق فی آصل الاسادي الكراهة » فالأصل ٠‏ 
الف ا ال كا هر ل افحف عل فل د هة اق 
"اشر يعه متلاق مع هذا الى » فمو ف االشريعه حل الشخص على فعل 
اقل رید مبا شمر ته » وما دام لا رو ی > ولذلك کان 
"الإ كراه والرضا غير متلاقين . ٠‏ 

.والإكراه لك ينتج مرته يتضمن النبديد بآذى ينال المكره 
إما فى حالة ماله . أو فى جسمه » أو بأذی شخص آخر تم به فی جسمه › وقد 
یکون من الاذى اام أو فعل ماسر تی عله مم اة المكرە ق نظر الاس . 

ولا بد لحقبق:الإكراه فن انور ار 


أوتما : أن بكون ا ىكره قادرا على إبقا ع اهدده ء فإن لم يكن قادرآً 


اھ س 


انا ا : أن بقع فى نفس المكره أن الممدد سذ مأهدد به › س 
منه الفعل تحت تأثبر ذلك الحوف »فان لم یکن هذا الخوف ل يتحقق أنه 
فصل مافعل عبر راض . 

اثالث : أن يكون الأمر الذى هدد به المبدد مؤذياً للكره فى تفه 
أو ماله أو مؤذاً ہم من الناس عل تفصيل وخلاف فى ذلك . 

ا آن یکون ا عليه عرماً أوتصر ا 

۴ ا عرف عض ی الإ كراه تعر يفا جامعاً ذه المعانىالاريمة. 
فقالو ا :هو حمل اير على 0 e‏ 6 

۷ س وبق م الفقباء الإ كراه إلى ثلاثة أقسا 

أوطا :الاک اه الملجىء » وهو الإكراه الذى ا 
من الاعضاء التاف > کاتہدید بالقتل ْ والتهدد 4 عصو من الأعضاء 6 
وكذلك ہدید بالضرب الشديد اذى قد رو دى إلى تلف عضومنالاعضاء. 
وقد ألحى عض العلہاء ذا لتہدید بانلاف الال كه . | 

وهذا انو ٤‏ یسمی [کراهاً تاماً ء لان عل الک رفي اکر 966 
فيد الفاعل › وأأسف ف یذ الضارب . 

والنوع الثاى : هو الإ کر أه غير اللجى. اذى زيل أصل الرضاء وهو 
لهد يد باتالاف بعضس امال والتهدید بضر ب لا تلف الأعضاء ¢ .و ېدد : 
) باحسو القيد وڪو ذلك وهذا انوع من الا کرأه e‏ أهاناقصا». 
أو ١ك‏ راهاً غير مقرم . 

٠‏ الع اثالك من الاكراء : هو اتيد بأآذی بغزل ا اسركا 
فرو عه أو زوجه 1 أحد آقار به عا دون [تلاف النه ا [تلاف عضو 
من الأ عضا کالتمدید حبس أحدا بویه أف زو جه ولا بعد من هذا القسم 


0۷ س 


اتيد باتلا عضو من أو القتل » أو [تلاف موا مم لپا 
فان ذلك رع من الق الأول› أو الق الا ع الخلاف ف ذلك . 

وقد احتف الفقہاء فى هذا الق الثالت › هو کر اه معتهر شرعاً « 
رفع بعض التہعات آم هو غر اکر ٤‏ > وقد قال فخر الإسلام البزدوى 
نه وس باکر اه قال فىه : ُ نوع لا يعدم أ ضاء وهو أن هدد عبس 
أ وة أو ما یری مجر أه » و ستفاد من هذا آنه لا بعتره [کراهاً 
ا للتىعات أو عضا › لاله لا يعدم الرضا , 

وخالفه فى ذلك اأسرخسى ف المبسوط وف الأصول » فيقول مانصه : 
«١‏ لو قبل له لنحبسن أباك أو بنك فى السجن » أو لتعن عدك هذا 
ففعل › في القاس اليح جائ » لان هذا لس باکر اه » فانه لړ هدده بشیء 
ف نفسه وحبس أبيه لا بلحق به ضرراً » فالتهدید به لا 
:و[قراره وهىته › وکذلك ف حق کل ذی رحم حرم > وف الاستسحسان 
ذلك او ا التمرفات » لان حبس أيه يلحق به 

من الزن وا اهم ما پلحق به حبس فا ادا فان الولد [ذا كان بارا 
بسعی إلى تفل إ به السجن » وإأن کان بعلم أنه حبس بدخل الجن 
ختارآ > ولس مكان أه لخر ح أ بوه » وک أن هدید لبس ف حق 
أ سه يه يعدم مام الرضاء » فكذلك | الدید كس ابنه. ‏ 


۳۸ - وجحیء سوال بعد هذا تقس الذى ذ كر ه الشرعيون > وهو 
حاص بالا كراه الأدى » أهذا الإكراه مكان فى الشر بعة الإسلامة؟ 
-والجواب عن ذلك أن الشريعة لم تمل الإكراه الأدى » فالتمديد عبس 
الاب أو حبس الم أو حبس الخو ال خت ايس أذىينال جسمهء ولکنة 
أذى یتال نفسه و[حساسه › فو إن کان ا بالنسة هو لاء الاقارب ا 
| آذی آدی بالنسنة له « وعلى ذلك تقول إن أأقما س کان بو جب أك ایکون 
لا الإكراه المادى > ولکن الاستحسان اأذى ر حه ا و وجب 


س ۸ی" س 


أن يكون الإ كراه‌الادب له أثره . وف الجلة إن بعض الفقاء يعتبر كل, 
آذی یصیب النفس و مل الشخص عل تولی‌ما لارید . یکونمن قبیل الإ کر اه 
إذا كان مة مديد به » ولقد لاحظ الحنا بلةهذا فقد جاء فى اغى ما نصه : 

فما الضرب الیسیر فإِن کان فی حق من لا پبالی به فليس با کراه» وإن. 
کان من ذوی المروءات على وجه بکون [حراجاً اصاحه وغضاً ونشپيرا' 
فی حقه › فو کالضرب الکبیر فى حق غيره » . 

وإن هذا بلا شك مللاحظة للإكراه الاأدنى . 

۳۲۹ -والإ كرا عارض من عوارض الاهلية رور قى تبعة الااقوال. 
والافعال » وإن كان لا زيل أصل الأهلة » لان الشخص تحت تأثير 
الإ كراه عخاطب بكل التكلغات الشرعبة . 

والإكراه المعتبر سواء أ كان إكراها تام أم غير تام يسقط الا قوال ». 
فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الإكرأه صحيحة کا لا تعتبر 
العقو د الصادرة تحت تأثير الإ كراه صحيحة أيضاً(١)‏ » بل تكون فاسدة. 


.» قر فقباء الحنتية آن الإ كاه المج ه.يفسد الاختيار ويمدم الرضا‎ )١( 
وأن غير الملجىء يعدم الرضا » ولا رور فى الاختيار »> وذلك لانم يغرفون بين.‎ 
الاختيار والرضا » فالاختيار معناه خير أمر من أمور › والكره متخير من.‎ - 
الامتناع ونال الأذى  أو الإقدام على الل رهو بختار الفع--ل دفعاً للاذى‎ 
فيقصد إليه » ون لم يكنراضاً بنتاأجه » وأما الرضا فو قبول النتائج . وذلك.‎ 
لايكون من مكره قط » وبقول عض الفقماء أن‌الرضا أقص درجات الاختيار».‎ 
والاختيار عنده قسان؟اختيار كامل » وهو الذى يكون معه الرضاء ولذلك قال.‎ 
البخارى فى كشف الاسرار + الرضا امتلاء الاختيار » وهو قسمان اختبار كمل‎ 
واختبار ناقص » ومو الخالى من اارضا » والماجىء رفسد الاخترار ا4 بير‎ 
٠ بين الحياة والموت »فواختيار فاسد » وال#أفعية وجبور الفقماء رتررون القلازم‎ 
مين الاختيار والرضا » فلا اختيار من غير رضاء› ولا رضا من غر اختيار.‎ 


a 
اه الام والناقص‎ bl ET اظ ان ری ا بعد زو أل أ ا أ‎ 

يعدم الر واا ال م ون عن تراض » وذلك لقو له 
تعالی : د يما الذين آمثو لا تأ كوا أموالكم بيشكم بالباطل إلاأنتكون 
E‏ اض منکم » ولا ر تال ا مال آمریء مسل 
لاطب هة والمكر لوس طب النفس » ولان الإكراه أيا كانت 
صورته جر يه » والجر يه لا يصح أن تعتير ميته لق من ألحقوقق لمن 
ار كما » ولو سوغنا العقد أو الإقرار الذى بحدث تحت تا ٹیر الإكراهء 


وهو فى الغالب يقرر حقو قا للسكره » لكان ذلك إثباتا لق كان أ رار ية. 


ه۳ - هذا بالنسبة لاقوال والعقود » أما بالن.ة للأفعال فنا 
يفترق الإ كراه الملجىء عن الاكراه غير المجىء فغير الملجىء لا عخلى 
المكره من تبعة فعله مطلقاً » فمن أ كره با حبس إن لم يشرب أو لم يقتل 
فا لتہعہه عا ه كأملة إن فعل e ۴٤ a‏ قعل > وتقہل هذا الاذى 


وهو أُذى تمل . 


أا قا ك LL‏ 
ا لخطاب عن الافعال الو أخذة علا ذا وفعت اثر الا كرأه األجىء عى 
أن الفعل سكو ن ساقطا غير م أخذ عله مبأشرة . 


لقد أجاب عن ذلك فقباء الحنضة فقرروا أن الفعل يصدر وهو مو أخذ 
عليه غير ساقط الاعتبار » فلا كمل فعل المكره هدراً ولغوآء وما آثر 
الاكراه فى نسبة تاقح الفعل إلى الذى أكره على الفعل بدل أن تنسب 
النتانج إلى الفاءل المكره الذى باشر الفعل » وقد قال بعض الفةم|ءإنالفعل 
بنتقلى من المباشر إلى الذى آكرمه » ولكن ذلك النظر لم يعجب اسر خسى » 
ويقرر أنه الانتقال فى النسة » لان فى ذات‌الفعل فلا يعدالمكر ههو الفاعل 


ت 


امباشر » ولكن تنسب إليه نتائج الفعلى » وقد عال ذلك السرخسى بقوله: 
« إن تأثير الا كراه هو جعل المكره آله › لتحقق الال اء » فالمرء مجول 
على حب حیاته » ولذا حمله على الاقدام عل ما أ کره عله › فیفسداختیاره . 
على هذا الو جه › فيصير الفعل مسو با إلى المكرهء . 

¢“ - وأثر الا كراه الماجىء ف الأافعال ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسے الآول: آن حول الا كراه اتام الفعل من کو نه منہاً عنه مو ضح 
عقاب داموی أ و أخروى ى جااز 5 ا ف »و ذلك آدأ کان 
اللاکر ُه ارا ا عا أ و سقط اہی یک ألرورة ادھں الشارع .ا 
باخةررات إلا تة من ج 1 حکام ا أشر عة ون ذلا آلا رالد 
ولم الڂنزر و شرب ار فمن ا عل شی من هذه الامور ٤‏ فاو له 
سقط عه الاثم .لان أصل اا قل سمط او ضع الضر ور قفرسقط معه‌الاشم. 


بل کون ا إِن ل 
يفعل » ولذا قال الفقماء إن الكل من الحرم فى حال الاضطرار بكون 
واجاً ٤‏ ولس ا ج فمل ٠‏ 


القسے الان : الا کر اه الماجىء ف م مى عد اأضرورة ګو له 


ۋەن شرب الجر 2 ا ألا كر اه ا ڪر من اشرت 6 وهن أ كل لحم 
ا ةزر لا يعزر »› ولا ا عليه » ولا ثو اب ان صبر › | 


من حرام لايقبل قوط » و لکن رخص ق حال الضرورة أن يفعل 
غير ه . كالنطق بالكفر » ل وط اانمى فرماقط »و كن فى حال ااضرورة 
لو غالنطق اکم مح بقاءأ صل الحظر؛ بدليل أنه شاب من صرء و كذاك 
الا كراه الملجىء على سب النى مي : ومثل ذلك الا كراه االجىء على 
الا عا غل مال د هوم الال.: 

و الفرة ق بین الا کر اہ فی ھذا القسے و الا کر اەالقسم السا بق e‏ ا0 
ف الق ااا اا حکم الاصل وصارالفعل مطلو با پعدأن کان عظر ر 

آما هنا فان الاكراء ل e‏ الأصل بل أنه كان اتا بدلل أنه 


سه ١‏ 1 اتاد 


من صر » فن صبر على القتل مثلا » ولم ينطق بكلمة الكفر فو مئوب » 
وكذلك من صبر على الإ كراه بسب النى ملي ومن صبرفل يأخذمالالغير» 
وقبل الأذى بنزل بنغسه فن له ٹوابا » وهذا يدل على أن حکالاصل ‌مازال 
ابا وم سقط . 

ومظهر الفرق بين هذا القسے وسابقه يدو فى أن : 

اوا : من نا حيه الث واب الااخروی کا ذكر نا فإن من,صبرعل الاذى 
N‏ نطق كلة اك أف صر عب الأذى ولایعتدی عل مال معصوم 
یکون له ثوآب‌الته تعالی » وأنەلیروی‌آن حبەب بنعدیقدعذ هاش رکون 
ليسب النى ركو ويذكر الأصنام با خير » فصبر حى قتلوه » فلبا بلغ ذلك 
انى ا قال : « هو آفضل أأشہدأء وهو دق EG‏ 

افر لثانى : الذى يبدو فيه الفرق بين القسمين » فهو الك الد نيوى » 
فان من أ کل مال الغير تحت تأثير الإ كراه التام . لايع الضمان » لأانه 
أشبع حاجة نفسه » ولان الا كل لمكن أن تب إل المكره بل ب 
إلى الا كل » وإذا أتلفه ت تأثير الإ كرأ التام ييكون الضمان على من 
آکره» لانه فی بده کالالة على معنى أنه مسلوب الاختيار . 

وإن هذا اأفرق بين المثلين هو فى الحقيقة حاص بطبيعة الأمر الذى 
أ كره عليه ء فان الأول ينسب إلى المكره ولا بمكنأن ينسب إلىالمكره 
عخلاف الثانی » فا نه کن ارتي ينسب الى المدد بالاذى . 

ومن هذا القسم الا كراه على السرقة » فانه ييكون غير آ ثم إن سرق » 
نویکون على من أ کرهه ضمان التلف ولاحت » ولکن إن صر یکون‌ مو باء 
ومثل ذلك الإكراه على الزنى النسبة للبرأة فانه لاحد عامما » وإن صرت 
کان ها او اب . 

القسع الثالت من آقسام الا کر اءالماجیء :أن ييكون الا كر اهف موضوع 
لا ,رخص ف انتما ؛ بل إن المکره کون ا ولو فعل تحت تأثر 


۹ 
الا كراه » ومن ذلك الاكرأه على ضرب الوالدن » فان النہى عن إءذ اما 
آبدی خالد لا تر خیص فه » فقد قال تعالی : « وقضى ربك آل تعپدوا إلا 
إياه و بالوالدن إحسانا » إما يبلغن عندك الكبر أحدهها آو كلاهماءتلاتقل 
هما أف ولا نهر هما > دقل فما د ا ےا جناح الذلمن. 


الرہمه » وقل رب ار ہما کا ر انی صغیرا @. 


دمن هذا انو ع ألا كراه عل قتل شخصمعصوم ألدم» فانه لايياح 
عال من الا حوال ولايسقط الإثم عن المباشر » وف سقوط القصاص. 
خلاف بين الفقاء » ومثل ذلك الإ كراه عل قطع طرف من آطر اف معصوم 
أو ضرب بو دى إلى تاف ألعضو » فأ نه لا ةط ا إن فعل المكره ء 
وذلك لان حرمة دم المسل ا لا قبل ترخيصاً » فقد قال النى 
ا : د كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه »واه تعالىيقول: 
والدن ءؤذون المؤمنين والؤمنات بغير ما أكتسبوأ فقد احتملوا تاتا 
ولع مبينا » واله تعالى يقول : د ولا تقتلوا النفس انى حرم الته[لاباٰقء. 
وقد قال أبو حنيفة على رواية عنده فى الزنى من ألر جل أنهعحد»ولوزنى 
حت تأثير الا كرأه » وخالفه فى ذلك جو ر الفقباء . 
والقصاص ف حال الاعتداء بالقتل على معصوم الدم أو قطعطرفمن 
أطر افه فيه خلاف » فقد قال جور الفقہاء إن القصاص ثابت » ولم تالف 
ف ذلك لا قول مڏسوب لای ډو مف » فهد ووی عله انه جب لد به عل 
اله ن الود ود اكات وا اها فا فن ی 
المماشر ء لاه م یکن مر بدا ول يتحقق فه العمد ٠‏ والعمد هو ألذى يوجب 
القصأص » ولا يقتص من المكره » لأانه لم بباشر . 
وا مور الذن قرروأ وجوب القصاص اختلةر | فمن بقتصمنه»نقال. 
مالك وأ حمد مقتص منہماء انما شر بكان فى القت هذا بتر بضه » وذلك 
بمياشر ته » وكذلك الشأن فى الاعتداء على الأطراف » ومذهب ااشافعى أن 


a E 
دسب‎ YS لان الأخر ف بده‎ ٤ الق اص على ااه ەل دون أ1 ماشر‎ 
٠ اله ¢ 8 و القَصاص مره‎ 


ومذهب زفر من أنة المذهب الحنن أن القصاص يكون من الباشر 
دون الحامل » لانه ظالم آ م » والفعل منسوب إلبه » والقصاص لا جل رفع 
اظال » ومذهب أنى حنيفة وعد كمذهب الشافعى . وهو أنالقصاص ي كون . 
على الحامل دون المباشر » وذلك لان الإلجاء جعل الملجاً آلة فى يد من. 
ااه فا صح ان کن کا فى لاف الال » فان الضمأان جب على 
المكره ون الاتلاف ف الا راه الملجىء منسوب إلى ألہدد. 


وود يقو ل قال کف ا lk‏ مر ٤ (e‏ ومح ذلك لا قتصمنه»وقد. 
اعات عن ذلك السرخمى » فقال : 


« أذ :افدر ا الى الال ا ی لا آختیار ها فكون العقل 
مرا لحن اداح ارو < ون على المكره شىء من قصاص أو 
دة ر كفارة لاتری أن شما من القصد لاعصل لل-كره » فلعل المقتول. 
فن افر أصدةءه » وأما الام » فإن بقاءه لايدل على بقاء الج وهر 


u € القصأاص‎ 


٣‏ - هذه وار الاهاة الى عرض على اللكلاف ۰ ھی فی 
جلا لاتذهب بأصل الطاب » ولا تسةط أهلية » ولكما تؤثر فى مقدار 
تحمل التبعات » و بعضما الذى يقدم عليه ختارآ رعا لابو ثر فى التبعات كما 
قر ر بعض الفقماء . | 

و باتتہاء الكلام فى الاهلية ينتمى الكلام فى ال ار ر 6 
واحكوم واحكوم عليه. ٣‏ 

ولابد قل أن نی من هذا الى جز فى الاصول من اکلا ف آم و 
ا ) للموضوع فى ذاته » وما بيان ا مهاعد الشر عة من الأحكام و انىم 
بان الاجہاد ومن هو أهل له . 


rg 
فا زت الاحکام‎ 


۳ - جاءت الشر بعة الاسلامية رحة للناس » ولذلك قال تعالى : 
.د وما أرسلناك إلا رحمة للعامين » وقال تعالی : د پا الناس قد جاءة۔ 
مو عظة من ربک وشفاء لما ف الصدور > وهدی ورحه لۇ منین › واذلك 
اجه الاسلام فى أحكامه إلى نوا ثلاث : ٠‏ 
الناحة الأو لى : تهذيب الفرد ليستطبع أن يكون مصدر خير جماعته 
- ولایکون منه شر لاحدمن‌الناس وذلك » بالعبادات التی شر عا » وهر کاب 
لديب النفوس » وتو يق العلائق الاجتاعية الفأضلة » وهي تشنفي اانفوس 
من آدران الحود الذى استكن ف قلب ان ابن آدم > وبذلك کون المۇمن فى 
لف مع غیره ولا یکو ن ظل ولا خشاء ‏ ولذلك قال تعالى : « إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنسكر » ولذ كر الله أ كر > وھیبہیثاتہا واجت) عالناس 
ا ذب فردی واجتاعی > وکزذاك لصوم وكکذلك احج » > وھوق معی 
التنظى الاجتاعی أوضح وأبهن ٤‏ فی أدق »عناها قعاون ا جتاعی بين 
الغنى والفقير » واذلك كان قول النى يلي عند تكليف أى وال من ولاته 
جما : د خذها من آغنیائہ وردها على فقر آم » . 
ع ع٣‏ - الناحه الثانيه : إقامة العدل فى اجاعة الاسلامة › العدل 
فما يما » والعدل مع غيرها » ولذلك قال تعالی : د ولا یرمک شنآن قوم 
عل ال ا إعدلواهو أقرب للتقوى ». ) 
وااعدل فى الاسلام مقصده أسمى » و يتجه فى اتجاهات مختلفة » بتجه إلى 
العدل فى الا حكاموالاقض ه واأشمادأت » وإلى العدل فى الم املة ٤‏ غبرە بان 


برض أن لا:_| س ٣ن‏ الحقوق مثل ماله 6 وقد بين ذلك للنى EL‏ 
. يبان فقال عليه ألملاة والسلام » عامل اناس ا ڪب ًن a‏ به ) 


واه الاسلام إلى العدالة الاجتاعة مل الاس مةساون مام اقانون 


NOS 


وألةّضاأء لافرق بان عى أوفقير فلس فہه مات م هز فما صق عن طةة› 
بل اأقوى ضعرف حى بۇ خذ الق منه › وألضعرف وی حی راخ حقه ›. 


والناس جعا من طينه واحدة لا فرق بين لون ولون > وجنس وجنس». 


بل ايح سو اه امام الاحکام الإسلامية 6 ولذلك قول ا صل آرزه دہ 


دسل :کلک لادم » وآدم من‌تراب :لافضل لعری عل أعجمی لا لتقو 


ويقول الله تعالی د يأبما الناس نا خلقناک من ذ كر ونی وجملناک شعوباً 
وقبائل لتعارفوا < . 


۵ - وانه ق سبي العدالة الاجتاعية عل أ كل وجه من وجوه 
القحقيق » أوجبالإسلام كر م الإنسانية لذات الإنسانة فى عن المثلة ٠‏ 
ولو ف الحرب › وصرح اللہ سبحانه وتعالى بالكراءة الإسأنية » فقال 
سبحا نه : «ولقد کرمنا بنی آذم وحملناھن‌الر والبحر » ورزقنام من‌الطببات . 


وفضلنام عل کشر ممن خلة:ا تقضہ لا » . 


وف سبيل تحقبق تاك العدالة الأجتهاعية مكن سرحانه و تعالى كل لزان 
يستغال بظل ااراية مزفرص العمل يعمل »وقد بنا عند اكلام ف الف روض _ 


الكفازة » كيف أو جي الإسلام تعلم الأمة كا فى أولى المراحل » وين 


ووف عند الول وخافت A‏ ٠و‏ أهہه 0 ااسير ا نمه » فقد ڪلف ى 
مرتبة بقتضم| فرض كفائی » دمن سامت به مواهيه إلى الثانية سار فيا » 
فإن توقف » وقف عند فرض كفا أ ضا وهكذ| لرحلة الثالنة » وکل 


م نفع ويفتفع ». ) 


ذلك ن کل سحصضص من #رصه نتر فما مواھ 


وھکرا . 


al:‏ ی اد حظه و بظلم جعلى سحبا نه نتائجالاعمال متكافعة 


چ الاعال € فن بعمل حيرا کصدہ 6 وعقدار ېود الشخصر و نتا جه 


یکو جز أؤه. 


a 
2 


— ۳۹۹ 


وقد حقتق سبحانه و تمالى العدالة على أكدل وجه عند جعل الحقوق 
ماف چ الواجنات 6 فالمرأة علا ھن الواجبات عقدار ماطا من حقوق» 
کا قال تعالی ۰ وهن مشل الذى علمن بالمعروف ¢ ولأرجال علهن درجة › 
و هذا کان ف الإاسلام کل دق نظبر ه وأجب ( کان التلازم ان ای 
والواجب مرا ثاباً . 
ولذلك جعلات شر بعة ايله الحكة عقو بة العبد على النصف من عقو به 
الحر فى العقو بات الى تقبل التتصيف » لان حقوق العبد أقل من حقوق 
الجر » فكانت العقو بة دون عقو بة الجر » ولذلاك قال تعالى ف الاماهء: 
D.‏ فاذا اخ فان تبن با حشة فعامہن صف ماعل ا لحصنات من العذأب. 
وإنه لا سبل لتحقق العدالة إلا إذا ادت الفضلة وسادت الحية  »‏ 
.و اعتيرت م صلحة كل فرد من مصلحة أخيه » وإن أجمع آية معان الا حكام 
الإسلامية قوله تعالى : ,إن اله يأمر بالعدل والإحسان » وإيتاء ذىالقرفىء 
وی عن الفحشاء والمنكر والعى › بعظک لدی کون ¢ 
“۳ لخ الا حه ا له :+ من نواحی‌الاحکام الاسلامية ¢ وا للاك غا رة 
عحققة ثا بتة فى كل الأحكام الإسلامة » وهى المصلحة »› فامن أص شر عه 
:الإسلام بالكتاب والسنة إلا كانت فيه مصلحة حقبقية » وإن اختفت تلك 
لے احة عل :عض الذسن عشام هوى : 
والمصلحة الى ر يدها الإسلام ايت الموى » ونما هىالمصلحة الحقيقة 
) الى تعم ول ص واکان هذا الموضوع من الشرع الاسلای اشر إليه 
الصلحة العترة 
۷ع - قلنا إن المصلحة الإسلامية الى تحققبا الاحكام الاسلامية 
وتا الصو ص الدينية هى المصلحة الحقيةة › وهى ترجمللامحافظه عل 


VY — 


مور خمسة : الدين» والنفس» وال مال» والعقل» والنسل» وذلك لان الد نيا الى 
يعيش فيما الإنسان تقوم عل هذه الأمورالخسة » ولا تتوافرالحاة الإنسانة 
الرفبعة لاما وأذلك كان كر الانسان فالحافظة عليما » فالدين لابد منه 
للإنسان الذى تسمو معانيه الانسانية عندر 5 الحيوان » لان التدن خاصة 
من خوأاص الإنسان > ولايد أن يسل له دینه من کل أعتدأء » وقد ہی 
الإسلام أحکامه حر ية التدين > فقال تعالى : لا [ کر اه ف الد قد تين 
الرشد من الغى » ونهى عن الفتنة فى الدين » واعتبرالفتنة فيه أشد من‌القتل› 
فقال سبحانه : « الفتنة أشد من القتل > . 

ونه کان من أجل على التدين و حابته » وت#صين النفس بالمعانى 
الدينة بث شر عت العبادات كما » فهى لتزكية النفس وتنمية روح التدين . 


۸ - واحافظة عل ا هى الحافذاة على حق الحاية العزيزة 
الكرعة والحافظة على النفس تقتضى ايتا من كل اعتداء علا بالقتل 
أ قطع الاطراف أو الجروح »ا أن من الحافظة على النفس الحافظة عل 
الكرامة الاذسا فيه بنع القذف والسب ٠‏ وغير ذلك من كل أمس يتعلق 
بالكرامة الانسانية » أو بالحد من نشاط الانسان من غير مبرر له » مى 
الاسلام حرية العمل وحرية الفكر والرأى » وحرية الاقامة » وغير ذلك 
ما تعد ألخريات فيه من مقومات الحياة الانسانية لكر مة الحرة الى تراول 
نشاطا فى داثرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد . 

4 - والحافظة على المقل هى حفظه من أن تناله آفة تحمل 
صاحبه عبتا عل المجتمع ومصدر شر وأذى للناس > والحافظة على العقل 
تتجه لى فوأح . 


أولاها : آنیکون کل عضر من أً عمنا <k lo‏ تمع الا سلای سلا کل المجتمح 
بعناصر الخير والنفع » فإن عقل كل عضو من أعضاء الجتمع لس ٣‏ 


A 
٤ خالماً له » بل للمجتمع حق فيه باعتبار كل شخص لبنة من بناء اجتمع‎ 
. اذ تول بعقله سداد خلل فه» من حق اجتمع أن بلاحظ سلامته‎ 

أثانية : أن من يمرض عقله الآفاق يكون عبئًاً عل اجماءة لايد أن تله 
ذا کان علا عۇه عند آفته : فعاه أن خصع اكام الرادءة ألى عنعه 

من أن يعرض عقله الآفات . ) 

ا ا ن ت ك ا آ علي انجتمم 
ينال بالاذى والاعتداء » فسكان من حق الشارع ENÎ‏ 
ذلك بكون وقابة من الشر ور والائام » والشرأب ا ألوقاية » کا 
لع لاج > ومن أ جل ذلك عاقیت | شر يمة من يشر ب الجر » ومن 
قناول ای خدر من اخدرات بالقياس عل ار 


۰ = و إلحافظة عل النسل ھی امحافظه عل انوع ألإنسانى ور 
الناشئة تر بية تر بط بين الناس بالالف و الائتلاف » وذلك بأن بترن كل ولد 
نأو به »> ويكون للولد حافظ ميه » وإن ذلك اقتضى تنظم الزوأج › 
وأقتضی الاعتدا اء عى الا أل و جيه › وأآضى مع الاعتدأء عل 
الاع رأض سو اء ا ا الها حشه فان ذاك أعتد اء على ) 
الامانة ألا نساأ ني أأى اودع أيه تعالی ج ہے الرجل والمرأة کون مما 
النسل والتوالد الأىيمنم فناء الل ال وله عرش عرشه‌هنيه سملة» ) 
ىكر النسل وقّوى › ویکو ا لائتلاف والامزا ج بانجتمع ألذى ) 
حلش فه »› ور من أجل ذلك کاذت عو ره ة انى رعقوبة القذف > وعير 
ذاك من العقو بات التعز بر ية اى و ضعت خمايه النسل . 


والحافظةعل المال كو ن منم الاعتداء عليه بالسر قةر الغصب 
ونوعما » و تنظ التعامل بين الناسعلى أساس من العدل د الرضا » و بالعمل 
عل تنميته ووضعه قى الايدى الى تصو نه و حفظه »› و تقوم على رعايته » 
فا مال فی أیدى ا اد قوة للأّمة كلا » ولذ وجبت ى الحافطة عله › بتوز يع 


— ۳4 — 


بال سطاس س المستقے 19% )موا اة ع 2( اج المنتجين 6 و لامرك الموأرد العامة ء 


و أن د کل من ! إلا س را بال a‏ إلذى أ آنه تعاٰی لعباده. 
و ردخل فآ لے | وه ع أ1 أل کل ر للتعامل ان الاس من و 
وأإجارأت ن و عبر شما نەن اعقود الى کون مو ضو عا الال ۰ ) 
e‏ ج وإأْن هذه قرو اہ ق ا ات ھن أجل إلىافظاه 
عليما الشرائح السماوية » وتحاول اأشرائع الوضعية أن تحققما »> ولقد قال ٠‏ 
ف ذلا دج الإسلام إل ز الى : ) 
دان جاب ا لمنفعه ودفع رة مقا صد اخلقی 4 وصلا حالخلق عصیل 
مقاصدم لک عی د ااا ےا أفظه عل مقصود ااشرع وەوصو د الشرع 
من الخلق کے 6 وهو أن عږظ ere‏ دم وأ تمم > و عملم > وڏسلېم» 
49 اهم 9 کل مأ سضەن وط هله الول اة وو فاده ¢ وکل 
ما نموت هذه ادضرل اه ور مسد ودفءيا مصاجه )۱( ¢ . 

۴ - ولکن مع تطا بق أقو ال الفقہاء على أن كل ١اجاء‏ بهالإسلام 
فيه مصلاحة ظا ھ طاه٥ره ٤‏ 3 آیہ تعافی ورر 8 أنه رة وشفاء وهدی > قل 
اختلفوا فی کون آحکام شرع معللة المصلحة ی أن انه تعالى لا من 
ا صد ر کا ٣ر‏ عا آلا و‌ الصحة ا بتك ہ4 ُ ای المصلحة ہل ۰ 
الاحکام اشر ع 4 ٤‏ اند أ لغوا ف ذلك على اث صو 

فطائمة أ نكرت أن الأحكام اشر عة معلاة بالصلحة ۴ مقيدة مها ». 
أى عکن‌آن ام ع ایت تع ای = ا ذه مص لحه »> وقدقرر ذلكالاشاعرة 
والظاه هريه » مع تق ررم | الاس ا | E‏ 
الحصورة فى الامور الجسة » ولكن اه لا يسال عا يفعلی . ) 

اطا تة الا نيه عض الشافع.ة وبصن الشفہة ) وقد قرروا أن المصلحة 


(۱) الاستصمی ن للغرالى + | ص ۲۸۷ 


۷. 


تصلح علة للأحكام على آنا أمارة الح » وليست باعنة حاملة الله تعالى 
عليه » حتی لا رد الاعتراضبقوله تعالى : ( لايسأآل عايفعل وھ يألو ن) 
الطائفة الثالثة : وهى تقرر أن الاحكام تعلل بالمعلحة » لأن انه تعالى 
وعد ذلك »ولان الر حم بعأاده » يدفع عم أافاد › ورفع عم الحرجء 
وعلى هذا الرأى المعرلة والماتريدبة . و بعض الحنابلة والمالكة › فمؤلاء 
يسيرون على أن أحكام النصوص تعالل بالمصالح من غير تقيرد لإرادة 
انته تعالى » على ألا يكون التعليل مؤدياً إلى هدم النص » فإن لم يقبين وجه 
الإصلحة فىعقولنا اتممنا عقو لنا » و لزهنا النص على أن يكون لغير المصلحة ء 
فاته روف بالعباد » وھو بکڑ شیء عام وقد کان سبحا نه و تعالى خت أوامره 
و نواهيه ببيان أن الخالف ظالم لنفسه » وى مثل قوله تعالى : ( ومن يتعد 
حد.ود أبته فقد ظل نفسه ) وی مثل قوله تمالی بعد بان أحکكام ميراث 
الأخوة والاخوات : ( ين الله لک أن تضلوا واه بكل شىء عام ) . 
TI‏ وإن هذا الخلاف نظری لا ونبى عله عمل » وهو أقرب 
إلى تو جه الآراء الفقمية » لان الفقہاء أجعين قر روا أن الأحكام الشرعية 
هى وعاء ا لصالا لقيقية » وآنه لاحكجاء به الإسلام إلا وفيه مصلحةلبى 
الإنسان » وقدض.طت فى الحافطة على الأصول اة الى أوضحناها من قبل . 
وإن هذه المصلحة المنضرطة فى هذه الوجوه ليست مرتبة وأحدة › 
بل ھی عل مر اتب الاث : ) 
المرتبة الأولى : مرتبة ااضروريات » وهى الى لاتتحقق وجوه المصلحه 
المد كورة إلا ما » فالضرورى بالضبة لانفس هو الحافظة على اليا ء 
والحافظة على الأطراف » وكل مالا مكن أن تقوم الحياة إلا به » 
والضرورى الدءبة للنال هو ما لا يمكن الحافغاة علية إلا به »> وكذلك 
بالنسبة للزسل » وقد بين الغزالى الضرورى فى هذه الأمور فقال : 


«٠‏ هذه المصالح اخس حفظ|ا واقع فى رتبة الضروريات › فى آقوى 


۳ — 


المراتب ف الصا » ومثاله قضاء ا تقل السكافرن المضل ء > وعقوة 
) يدع الداعی إلى بدعته » فإن هذا يقزت ءل الحلق ديم > وقضاۋه 
بإيجاب القصاص » إذ به 8 انقوس > و[جحاب حد الشرب > إ[ذ بهحفظ 
اأحقول الى هى ملاك التكلف > و جاب حد ١‏ الزفى » [ذ به حفظ السب » 

ويجاب زجر النصاب والسراق » إذ به عصل حفظ الأموال الى هى ٠‏ 
معارش اناس وم مضطرون [لها()» . 


وفى اللة دفع كل ما يترتب عليه فوات أصل من الأأصول الښة 
الم كورة بعد > وقد شدد الشار ع الإسلاى فى حايته » وأعطاه ٠‏ 
«فضلا من اتآ كيد » وإنه إذا رتب حفظ الا ا 
فارع اول الحظوو » بل أو جيه إذا لم يكن فه اعتداء على أحد » ولذا 
آرت على المضطر الذى تخاف الموت جوعاً أن يأكل للميتة والتزر 


.وأن يشرب الخر . 


٠ه‏ - الرتبة الثانة : مرتة الحاجى » وهو اذى لا کون ا 
اشر گی فه مار أصل 8 الول ا لیے ۽ بل قضد دفع المشقة أوالڂر ج 
أو آلا | :اط ذه الامو إاسة > کتحر م € المر (٤‏ لکیلا سل تناو ها 
وګ ر رۇية عر ET‏ رأة » وتعريم الصلاة فى الأرض الصو بة ٤‏ وګرحم 
تلقی الا E‏ > والاحت۔اط > ەن ذلك ف الا حثات 
1 ا مو هن انعقو دا اي عتا ج إلا ااناس 6[ es‏ 


.والمرأعه والتولہ [() . 


a ۲ 


(۱( اا کاب المد كور > ۲ ص YARA‏ ° 


(۴) المزارعة دفسع الأرض لن بز رعا على أن يكو ن له حصة ف الزوع والمساقاة 
ا اأشجر لن اده عل جر َء هن لأر 6 والمر اة e‏ بزیادة \.e‏ ت 6 
والتولية به اليم ٣شل‏ ها اشترى . 


VY — 


وفقرر أن من الحاجات انحا فظة على الحرية الشخصية وألعر ده الدولية» 
فإن الحياة تثبت مع هذا ولكن يكون الشخص”فى ضيتق » ومن الحاجيات 
بالاسبة للفسل رم المعأنقة »> ومن الخحاجیات ا لنسبة لمال تعر الاغتصاب 
رالات . فان e‏ وااسلت لا بذهب ہما أصل الالء لان فن 
استرداده » [ذ دک ونان فى العلن وکذلك منح سداد الديون من الق_ادرين : 
ومن الحا جات بانسبة للعقل و ب القلدل ما يسكر منه الكشير 


ه“ -- المرتبة الثالئة مرتبه ا > أو الکالبات » دهى 
الامور الي ى لاغةقأصل هذه الصاح > ولا الاحتاط اء ولک ما ترفح 
المبابة . وتعفظ الكرمة » وتحمى الأاصول الخسة > ومن ذلك بالنسة 
للنفس حابتما من الدعاوى الباطلة والسب › وغير ذا ك ما لاعس أ صل 
الحياة » ولا حاجياً من حاجياتما » ولكن س ك اها ويشينها » وذاك بلى 
المر يتين السا بقتين . ) 

ومن ذاك بالنسة للاموال ر ار بر والخداع وألنصب › فأنه 
ان الال ذاته »> ولكن مس الا > إذهو إرادة التصرف 

lS‏ وإدراك صحيح لوجوه أل کب واا 
فو لااعتداء فيه على E‏ > و کی الاعتداء ع لى إرادة المتصرف 
وممكن الاح تياط له . 


ومن ذاك بالنسية للمحافظةء! ل السل ۲ قرم خروج ا ا 
بزینتپا فى قوله تعالى : « وقل للبؤمنات بغضضن من أبصارهن وعفظز. 
فروجېن › ولا يدن زن إلا ما ظير منها »> ولضربن غخمرهن على 

جو یں › ولا بیدين زيلېن إلا لبعو تمن أ و ا بائہن أو اء 8 لتهن 
8 و أبنائین » أو أ أبناء بعو َة ي » أو [خوا ن أ :ی إخواً هن » أو بى 

آ ان ا ت أمانين » أو القابعين غير أولى الأربة 

من الرجال» أو الطفل الذين ل يظبروا على عررالت اللساء » دلا يرين 


RA 


ا اا زینتېن » وتو بوا الى أله ج جیعاً أا as‏ 

العلكم e‏ “. 
فان هذا هن قبل التحسينات › لا نه حقظ ا J.‏ الأاصل ولانەشرف 

وكرامة ‏ وهفع لرا نة وال الذنى تقع ره السا ء ايوم ٠‏ | 

وهن ااك بالشسة لما وه ألدين ي الدع أت المنحرفة الى و 
أصل الاعتقاد » ولكن بتكاثرها توجد شكا فى المقررات الإسلامية »> 
ومع الاطلاع علکتب الادان لمن لا ,ستطيع الموازنة العقلية الدقيقية 
ن ا لحقاگق ا أمضا سر العو رة وتحنب النجاسةء وأخذ. 
الد نة عند الذهاب إلى المساجد » و بعض هذه الامور واجةو بعضما نو أفل »› 
ولا ماع ان يکون التبحسين و اجا فى بعض الا حوال . 

- ومن التحسونات بالن.ة اة اقا مح الذمر. من إعلان الشرب 
اللبحرمات و عا فى أوساط ا ٤‏ ولو کان المشترون ذميين . 
تفاوت #اصالح لى التكليفات الدينية : 

۷ - اہین من الت و اق اسا متفا و تةمن حبث قو أعدها 
الكلة » فااضرورى منبا 2 فى الاعتبار عل المجاحى » والتحصينى 
متأخر عنما . | 

سى و لا .الأصول ل مان أا اتفاوت ف اام اتكلةة 

بالنسبة المصالح » فقرروا أن كلل ما طلبه ااشارع أو خير فيه - ما شرعه 
لا اص لحة دوه فيه » وأن حه ے4 متماء 7ة هة مقدار راللاب ¢ 


3 2 دف 9 ٤‏ و الفے اد فہه بتفأاوت عقدار تفأوت 
ولذلك وسم کز ادن عد ااسلام الالح إا ی لاه اشرت . 


i‏ ایح أو جا أله نای اياده 34 ٣‏ معقاو ته اأر تبه هسمه 


.إلى الفاضل والافضل والتوسط ينما » فأفضل المصالح ماكان شريفاً 


= 


وأجب الفعل . 


وإن الواجبات تتفاوت مقدار المصلحة فما » فا تركرن المصلحة فه. 
أشد کون وجو به قوی وأسبق » فترى ملا أنالشار ع فى كفارة الصيام » 
قدم عتق الرقبة على غيرها لأن المنفعة أقوى » وجعل الصيام بعدها ء لا نه 
أ کش ردعاً فو أنفع ثم جعل [طعام ستین مسکیناً أن لا وستطيع الصيام » 
وكأن إطعام المسكين تو بة عن ترك الصوم فيو ممنرمضان و بعتب الأاصل 
هوالصوم » ولقد ذكر عر الدينبنعبدااسلامأمثلةلتقد واجب على واجب. 
لتفاوت المصلحة فيم ما فقال : « تقد إنةاذ الغرفق على آداء الصلوات ثا بت : 
لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند انه أفضل من‌الصلاة والجم بين‌المصلحتين. 
ممکن بأن ينقذ الغْر يق › ٤‏ يقضى الصلاة › ومعلوم أن ماناته منأداءالصلاة 
لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من اللاك » وكذلك لو رأى فى رمضان غريقاً 
لا ممكن تخليصه إلا بالفطر » فانه يفطر ونقذه» وهذ! أطاً من باب امع 
بن المصا » لأن فى النفوس حةاً ته تعالى » وحةاً لصاحب النفس » فقدم. 
ذلك على أداء الصوم دون أصله » .)١(‏ 


والضرب الثانى : ماندب الشارع عباده إصلاحاً هم » وأعلى رتب 
اندب دون أدنى رب مصال الواجب > وتتفاوت فى الفزول إلى أن دنتېی, 
إلى مصلحة يسيرة تقرب من مصال المباح . 

والضرب الثالث : مصال المباح » وذلك أن الماح لا غخلومنمصلحة 
أو دفع مقسدة› ويقول عز ألدين رضى أله عنه ء مصا ل الباح عا جلة بعضما 
أتفع وأ كير من بعض » » ولا أجر عليما »> فن أ کل شق ممرة کان عتا 
لنفسه عصلحة عاجلة » ونه بلاشك الاح فه مصلحة » ولكنما مضلحة. 


| )۱( قو أعد الأحكام اص۳“ 


و 


جز ية شخصة أذات المتناول » كالا كل والشرب والمئى » وغير ذلك من 
الأفعال الى فما بلا شك مصلحة لصاحما » وذلك لا ثواب علا » أما 
الصلحة فى الواجب أو المندوب فإنما مصالح ليست شخصية » إذ تعو دعل 
صاحبما وعلى الاس » فمن تصدق نفلا » فصدقته خير للناس ومن أماط 
الأذى من الطر يق فنى ذلك مضلحة للناس» ولذاك كان الثواب فى الأخرة 
وكان العقاب إذا كان الروك واجباً » فر ترك الركاة المفروضة أجبره 
لالش على دفعما » ولا يسل من عقاب اله تعالى بوم القيامة إن ليو دها. 
۸ ۵“ - وم ذا تقبين مراتب المصلحة فى الدكليفات المطلوبة » والى 
EOS Ns‏ 
لكف » فإن المصلحة فيما دفع الفساد » ومنع الضرر » وتفاوت النهى فيا 
عقدأر قوة الفساد وذيو عه » فالقساد فى الحرام أشد من الفسادفألمكروه 
وھومتفارتف کل واحدمنہماتفا و کبیرآ مقدار الفساد › فالتحرے فی الف 
لايقابله تعر المعانقة والتقبيل » وإن كان كلاهما حراما والتحر ف شرب 
لخر ليس مثله التحرم ف بيعم| » وخر النصب ليس فىقوة عر اأسمرقة » 
ورم قطع ااعضو ليس ف قوة حرم قتل النقس › وكريم الول بغير 
المتزوجة ليس كتحريم الزنى بالمتروجة » و كل ذلك حرام ثابت بدليل 
قطعی لاش وقد قال عرز ادىن بن عد الام رضی أيه عنه ف تھے 
ألمقاسد د لقم المماسد الى ضر بین » ضرب حرم الله قر بانه » وضرب 
کره اه تعالی [تیانه » ثم بذکر رضی الله عنه رتب کل ضرب من هذین 
الضر بين فقول : « والمغاسد ءماً حرم الله قربانه رتبتان : إحداهما رتبة 
الا وهي مةب إل الك روا کر وال د يا :فلا کر 
أعظم لكا هند ٠‏ ذلك الاق ال فى رل ال ما 
الكبائر تصغر إلى أن تنتبى إلى مفسدة لو نةصت لوقعت على أعظم رتب 
الصغائر » وهى الرتبة الثانة ( أى من المفاسد ) ثم لاتزال مفاسد ااصغائر 


۷۹ — 
تقناقص إلى أن تنتهى إلى مفسدة لو نقصت لانتہت إلى أعل مقاسد 
المكروهات. ولا تزال ناص مغاسذ هذه المكروهات ہی می لى حد 

لو ؤال لوقعت فى المبا(١)‏ . 


۵۹ ۳ ونری س هذا التقر يرو سابق ةكرف ر ط ذلك الإمام ا جل بین 
ااطلوب فعله و بين الصا لح وام ن ا ا 
دکیف ربط بین ار مات فی‌الشر ع و بين‌المفاسد ربصا کا دة لا جال 
لريب فيه > وقد رتب قوة التحرم على قوة المفسدة فا تدكون مفسدته أشد 
کون ڪر یه أا اة تدر جه من تحر ودا 
فأعظم الاشياء مفسدة أ كبر الكبار » ثم زل مقدار الإم مقدأر نزول 
الفساد حى رصل إلى درجة المباح حيث يكون لافساد فى الفعلأوف‌الترك . 

رفع احرج ؛› ودفع اأضرر : ) 

٠‏ - ولذا كانت المصالح هى مقصد ألأحكام الكل فية والأحكام 
الوضعية للارتباط الوبق نها فإن الأحكام ااشرعية كبا بلاحظ فا 
أن تكون مصلحة الشخص ها اعتارها » ولا ترك إلا إذا كانت معارضة 
لمصلحة أ كبر » أو كانءصلحة الشخص ف الاعتداءعل غير ه > كمن با كل مال 
ا رد حاجة نفسه » فإن تلك مصلحهة عير معتر .لان کر کر ةا 
من نفع نفسه » وضررالإباحة أشد من مصلحة التناول بالفسبة لمن يتناول . 

ولاجل ذلك رر الإسلام اشنا کن رورة › أن @ 
الشخص' فى حال تمدد مصلحته الضرورية ولا تدفع إلا بتنارل عظور 
لا عس-حق غیره » فانه چب علابه أن بقذاول ذلك الحظاور » وقد قرر 
الفقباء أن ااضرورأت تیج الحظورات » وتلك قاع دةسلمة » ولكنہاى 
بعصضر, الأحيان تو جیما > وی بعض الاحيان تجا » فقد وجبت إذا د 


. قواعد الأحكام ج١ المطبو عبالطبمة اللحسينية‎ )١( 


VY‏ س 


يكن فيما أخذ من حق أحد » أو م يكن ما قرر الإسلام الثواب على الصير 
غه . ولذا قال تعالى : م حر مت عایک الميته والدم ولحم ازير وماآهل 
غير الله به : فمن اضطر غير باخ ولا عاد فلا إثم عليه» . 

ا وار و الام رمت اا فا ی خرر واک ضر الت 
ادش درا لرا ارجا کو ولك اع اك و ان 
الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسبر » وإن ضرر أكل اليتة والنزير ف 
بل ذهب إذا أ کے وهو جاع > فان الج وع جعل جپاز هضمه قو با » و اذا 
ج الاسلام إلا عدار ما يدفع الجوع» اذ لو زاد لكان الضرر »وس ٠‏ 
جمة أخرى فقد زالت ااضرورة الى سوغت أو أوجبت تناول !لرام 

وتا ق بات ا چ اع الضرورات وصور هاالى تتغير الا حكام 
من جلما فار جع اليما 

۳۹۱ - ولقد لاحظ ۰ لصلحة ااناس فى دينمم ألا ء-كلفيم إلا 
بيا يستطبعون » وها بودو نه باستمرار » فالتكليفات اشر عة فى جملتما مما 
ےک احتال المشقة فبا اه رار لان المصلحه الى تتحقق , اا ون 
زلا بالاستمر ار واف هتاک تکلىةات | فوف الشقة امتادة كاماد ف 
یل اھ فی لمت غل کل اتاس :د لمت ها طالرن ما اران 

أما الاخر ى ففضيلتما فى المداومة علما » ولذلك رفع اله سبحانه 
وتعالیا لحر ج بألر خص لمكن الاستمرار › قال تعالى د ماجعل علیکفی الدين 
من حرج » وقال تمالٰی : « بر بد الله بک الاسر > ولاور د بكم العسر » . 

وكان الاستمر ار على التكليفات الى تكون مشقتبا عتملةمةم دا مز من 
مقأاصد اشر ع لان فی ذلك استمرار على الطاعة . واأطاءة ته تعالى رباضة 
روحيه ترف الو جدان > وجعله قو اا ر 
الهوى » وإن الاستمرار على اليسير يؤدى إلى القدرة على اا كير فمن تمو د 
آن يتصدق بقليل من ا لمال كل بوم » أو كل شمر » أوكل عام » واستمر 
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على ذلك > فإنه إن وجد دأعى اأمذل الكبير أقدم عله » إذأ تعو د اذل 
وسار ق طر بقه . 

ومنأجل ذلك جاءت النصو ص الد بذة الك ر ة تدعو زط ب اسم ل لسر 
وحنب الشاق التب » وقد وصفت اأسردةعاشةرطضى اه تعالىع: پاالنى ا 
فقالت :«ما خير بين أمرين إلااختار سر هماما ۵ يكن إا »» وذلك لان 
الاسر کک الاستمرار عليه . وقد قال : و الاعبال إلى اله 
أدومما وإن قل » » ولقد قال ية : ١‏ إن انه يحب الدية من الاعمال» , 

٣ ٠‏ - ولقد ذهب فرط التعہد يعض الحا ,ة أن أ خذوا تفم 

بأشق‌ألعبادأات » نه مآد ام صيام النهارو قيامالميل ء فقال هم انیم : « ف 
أخشا ك به » ولكنى أصوم وأفطر وأصل وأنام » وأتزوج النساء» ولقد 
أ رالنى ا قو لسلمان ن لای‌الدردا ءأخيه ق الإسلام : «إنلر بك عدك چا 
ولنفسك علىك حقا » ولاهلا عليك حقا » فأعط كل ذى حق حقه »› 

ولقد بين النى َي أن إرهاق‌النفس بالعبادة ليس مابطلبه لاسلا 
وأن الشاق لا بمكن لار عليه » وقد ينقطع به الجهد عنه » ولذا روی 
آنه قال : ,و علي من اللاع_ال عا طون » فان اله لا عل حى ملوأء › 
وروى أنهعليهألصلاةوالسلام قال : إن هذا الدينمتين » فأوغلو| فيهبرفق: 
ولاتيغضو! إلا نفسكعبادة اه » فإنالمنبت لاأرضاقطع » ولا ظرآ أبتى ». 

و يقو لعليهالصلاةالسلام : « لن يشاد أحد هذا الدينإلاغلبه » وللكن 
سددوا وقاربواآء . 

- وھکذا تجدالإسلام بأ حكامهاأشرعبة بتجه لى كق ق المصلحة. . 
الحقيقية » ولا يتجه إلى سواها » ويسر عل الناس أسباب الطاعة › و بالبناء 
عل هذا ر الفقماء قو اعد مستمدة من مقاصده › فقرر أن الضرر ازال › 
وقرروا آنه يدفع آشد االضرر ن بأقلمها > وأن الضررن الخاص تمل فى. 
سبيل دفع الضرر العام » ر أن دة فع الضرر مقدم ءل جلب المنفعة »> وھکذا 
عا يتين كيف أخذ الفقاء من س القرآنية الدعوة إلى جلب الصاح 
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ودفع المضار بالتياء على النصوص » ولا بفتات على أ النصر ص یدع ی آنا 
لاعقق المصلحة ف عص من العصور » فان الأصلحة الى تعارض انص ھی.. 
قسل الاهواء النفسية والاحرافات الفكر, به > وهی SE‏ م للآهواء و 
الصو ص ألد بذة ¢ و جعلي) حا کة عل هذه الصو ص بالہعًاء والاباء. 


الاجتم اد 


الا ج اد ماه غا الون اإصرل إل أ جن 
الأمور » أو فعل من الافعال . ) 

و اصطلاح علماء الأصول ‏ بذلالفقيه وسعه فىاستنباط الأحكام. 
العلبية من ألتما التفصيلية . ويعرف بعض العلاء الاجتهاد فى اصطلاح 
الاصوليين يانه استة راغ ا جد ودل غابة ا I bl E‏ حکام, 
الشرعيه وإما ف تطبيقم-ا . 

وکان الا جتہاد على هذا تعر ف فان : 

أحدها » خاص باسةنباط الاحکام و بانما . 

اقم الان حاص تطقا. 

والاجتماد الأول هو الكامل وهو الخاص بطائغة الملماء الذين ابوا 
الى تعرف أ حكام الفروع العملية من أدات| التفصيلية » وقد قال بعض. 
العلہاء إن هذا و من الا جتہاد ا لاص › قد ينقطع فى زمن من الازمان». 
وهو وو ل اونا و le‏ لى الاقل طا غه که رة من العلياء » وقأال ايا لةه إن. 
هذا التوع من الا جتہاد لا یخلو عصر منه فلابد من ترد يبلح هذه الرتبة. 

والقسم الثان : اتفق العلماء على أنه لايخلومنهءصرمن‌العصور» وهؤلاء 

م علماء آلتر ج وتطبيق أاعلل المس ةةة على الافعال إ اجز اہ 4 فعملېم عل 
هذا هو تطبيق مااستنبطه السابقون » ومذ النطبيق تتبين أحكام المسائل 
الى لم يعرف للسا بقين أصحاب الرتبة من الاجتباد ررأى فما » وإن فل 
الذى يقوم به أصحاب الرتبة الما نية هو الذى يسمى : حقين‌المناط و سفتکلم. 
من بعد فی ط۔قات الجتېدن . 
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ونتكلم هنا فى شروط الجتهد الذى يستأهل المرتبة الأولى › م تتکلم 
E‏ مواضح الاجتہاد. | 
بشترط فى المجتمد المسقنبط شروط أوطا : 
اأعلم بالعربية : 
ھم“ - افق علماء الاصول على ضروزة أن a‏ على ع ال4 
العربة » لان القرآن الذى زل ذه الشر بعة عر فى » ولان ‌السنة هى با له 
اوت ان ع و وة خد ار ال افر اتن ج رة من ار 
فقال : إنه اقدر الذى يفہم به خطاب العرب وعادتمم فى الاستعمال حى 
عیز بين صر بح الكلام وظاهره وجه له » وحقيقته و بجازه » وعامه وخأاصه؛ 
وګکمه ومتشا ېه » ومطلقه ومقده » و نصه ودحو أه > ونه ومضومه › 
وهذا لاعصل إلا لن بلح فى الاغة درجه الاجتہاد. . 
ومن هذا ہم أن الغرالى يشترط العم الدقق والتمحرف اللغة حى يصل 
فی علمه با إلى در جة الاجتباد فما » و إلى دوجة أن بضاهى فى فمماالعر ف 
ولیس من شأن ااعر ن أن يعرف جيع اة » ولا أن يستعمل الدقاثق كما ء 
وكذلك المجتمد فى العر ية » والمجتهد فى الأحكامالفقهية » فلاس عليه باللغه 
عل استمعاب لكل مفرداتا وأسالمما > واستعال قائلما الختلفة » فإن ذاك 
لس فى مقدو ر أحد» إ١‏ عل امجتمد بحب آلا بتقاصر عن معر فة أءمرارها 
نى اطلة » وذلك لان الأحكام الى بتصدى المجتمد لاستنباطما ‏ وعاؤها 
أدق اللكتب وأبلةم) » ولا بد لمن يستخر ج الأحكام من أن يكون علا 
بأسزار اللاغة » ليتساعى إلى إدراك مااشتمل عليه من أحكام . 
و أنه على قدر م ہا حث ف أأشر بعك اراز الان اأعرف ودقاگقه 
تتكون قدرته على اسقنباط الا حكام من النصوص الفقبية ؛ وإن الشاطى 
لبر تب الباحثين فى اشر عة بمقدار مرتبتم فى فهم الكلام » فقول : 


وإذا فر ضا متا ف م اأعر 4 فهر مہ ٥لک‏ ی ف اشر بعك ٤‏ ا مکو سلا 
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م متو سل ف اشر عة ¢ الوط : يمع درجه لذا بة 4 فاذا' 
اکان ز م الصحا به و عبرت م من ن الفصحاء !لذن فهر ألقرأن حجة » فن ل 
يبلح ومد نمصه من ا رك عقدار ألَةصبر اوا ٤‏ وکل من فصر 
۳ مه لم يکن جه ولا 5ن وله مقولا ۽ (۱) . 


N ذأك اكلام ھ4 ول ىدان لان‎ E 
¢ هه أ ر إلا ۵ن رل ول 2 مر م ر و مهن ن أقو اطم ج‎ 
» الذن تاقوا م ووا و اعلم ممن بعد‎ Fh وم 1 ےا ر4 ة الاعلام ¢ و‎ 
هلر اتمم ف الهمه وفك ا وأفہرى م‎ A : وکلم ک ان ا ف العر‎ 


أ i‏ 
أدعی ل ت الع دہ . 


العام باأقران تاسمه وەزوخه : 

e ۳۹‏ شرط أشترطه الشافهى فى الرسالة كما اشترط العريه 
أا | »دل إكلان القرآن کو ود هذه اشر هة » وحمل أله المدود إلى بوم 
أأقيامه » و مهدر له ار زر عجر 2 القرآن ت وەن As3,‏ 34 

عع النبو بین جنوي ه كما آشار ر ى أ عنما » ولذلك قال اا لماءإنه. 
کب 1 وکو ل عا 1 بد قا ت الاحکام و | ا ر ھی کو ھم 
ر ر ات این تعالى د و علمه ذه الا بات أن کون حصلا لعا نہ اعارفا 
اة وأخأصض 1 | احص صات ای د ردت دل Nek‏ وان RI‏ 
عا ا e‏ ا 4 ما ي 2 رض ان فما زاس خا ومس سد اعلا مح 


عله الخاص ]بات ا أن کون عا علماً إجالا ماعداذنك. 


ما اشتمل عله اأةرأن أ (J r,‏ فإن القر أن ير منفصل بء ضه عن إعص .. 


٠. ١1٤ )الوا ھا ج :ص‎ ١( 


e‏ شرح" ۱ ا ل ار اص۸ e‏ ھا ٠ش‏ شرح التحر 
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وکا قال الاسنوی : إن يمز آ وات الاحكام من غیرها تتوفف عل 


مر و جح بالضر وره 


ولکن هل شارط کله ؟ قال بعضالعاماء لاش ترط حفظه 
قلب ¢ بل : کی اأ ل 4 کو عارةاً عو اقعه 6 حی ا إل ف 
ت اخاجه . 


ا عن الإمام الشافعى رضى الته عنه أنه اشترط حفظ القر آن كله 
واا انعر غله: ۰ 


ولاشك أن أقصى درجات الل بالقرآن أن بكرن حافظاً له حفظاً ` 

كاملا فاهها لمعاينة ف الملة دارساً ٠ا‏ اشتمل عليه من أسة تفصبلءة 
lle‏ يانات الاحكام ٫أقوال‏ الصا به فى تفسير هذه الا را بات »ملعا عل 

٣‏ ساب نزول لتعرف ما المقاصد والغايات » وقد تصدى بعض العلياء 

| و الاحكام القرآنية لى بكر الرازى الشير بالجصاص المتوف سنة 
»۳۷ » وكأ ع.دايه ألقر ی ف کتابه أحکام الةرآن وغيرهما. 


العام ةة ّ 

۷ وهذا شرط ةد أتفق عليه العلماء » فيجب أن بكون الجمد 
عالماً بالسننة الةو لبة والفعلية والتةر ر ية فى كل الم وضو عات الى ت دى" 
اا عد لا اد ا وان غا 
السنة الى تشتمل على الأحكام اکا فة یت کو نقار هاو فاھما ومدرکاً 
ماما ومناسوتما والاحوال الى قلت فى شأنا عند من عتم جر ثةالاجاد 
٠و‏ چب أن بعر ف الناسخ م | و المنسوخ « أ و العام مم | أوالخاص» 9 المطلى 
-و المد والتخصص الذى عر ض لافه من موم › ٠‏ ا أن عرف 
ری الوا وا اد الأحاديث » وقوة اارواة حيث يكون عالمابأحوال 
الرجال الذين نقاوا أحاديث رسول اه يلي وأن ال مود النى بذها العلءاء 
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:ی هذا ااسد یل که مر ة وجليلة د ت الكتب ف أخرا ر الرجال ادن 
رووا الخحدیث ث وقوة روا r!‏ » ودرچا: f‏ وضبطېم . 

وجاءت صحاح اله خمضت م الث بت ألذى رجح صد يته 
الارسول صلى ألته عا سه وسل > وجاء الشرأح واستفاضوا فى ترج 
الاحاد مث » واختلاف الفقہاء حو ها » وقد رتبت هذه الصحاح بتر تلب 

ب الفقه » فأ حادثف ااعبادات فی حیز فام بذانه » وکل قم مړا له کتاب 
وکذلك العقو د » لکل عقد مما کتاب مسقل . 
ا اج تم يسمل عل لتد أ نر جع إلى اة وأن بستخرج الا حکام 
.ولکن لا بد ۰ من أن دزرس السنة بشکل عام ls‏ درس أحاديت الا حكام ) 
دراسة خاصة عقَة » بث يعرف ناسخا ومفس وخا إلى أخر مأتقتضه 
عر فة ے أحكامبا 1 

ولا رشترط أن يكون حافظاً للسنة المتعلقة الأحكام ل افرط أن 
عرق هو اضعا :وطق الرضول لما وان كن غالا الرجال 
أو أحوالمم فى الجلة . 

معرفة مواضع الأجماع ومواضعالخلاق : 

۸ - وان معرفة مواضع ا 2 ط بالاتفاق > ومواضع 
الجاع لى اشا ف وجود الجاع ب نة ها ه اضول الف ر اض » فان 
الأخار قد توأترت بالإجاع عل أاواضول امو اريت » فان الجاع قد 
أ نعقد علہا > والحرمات الى 8 سما القرآن وجاءت م) السنة قد أنعقد 
الإجاع ءا EON‏ غير ذلات من المقررات الاسلامة الى أجمع علا 
العلماء من عص الصحا بة إلى عصرالابة الجنمدين ومن جاء من بعد » وليس 
الماد أن بحفظ كل مواضع الإجاع حفظا يتظبره فى عاءة أحواله » بل 
الماد أن كل مسألة يتصدى لدراستما يكون على عل وضع الإجاع فيه إن 
کان [جاع » ومو ضع الاختلاف إن كان اختلاف . 


FAG ~~ 


ومع العلم بمواضمالإجاع الى أجمع عابم السلف الصالح جب أن يكون 
عل عل ا خحتلاف المقہاء دعر ف ا ختلای فهه آل نه » ومنېاجه دن فمه 
انعراق وهنپاجه » وله عقل مدرك حسن اأتقدر » وستطیع أن وازن بن 
الصحبح وغير اص وأقر يب م٠ن‏ الكتاب والسنة والبعيد عذبا » ولقد 
ار ذلك إأغا أفعی فار سال > وقأل رضى أله عنه : د لا تشع من‌الاسماع 
عن خالفه » لاا نه كان يقنبه بالاستا ع لقرك الفعلة » وراد به شبيتاً فما أعتقد 
من ألصوأب » وعله فى ذلك بلوغ غاره جہده » وألآانصاف من نفسه » حى 
یعرف من أن قال ما قول » ورك ما ترك »ولا یکون ما قال أعنى منه 


£( اف ¢ دی عرف فضل مأ دصر إلہه ع مl‏ ورك أن ا اه (۱) > . 


وھا ودل على أن الشافعى و جب أ بعر ف ممه اتېد رای غغااف 
معد وة عں افيه ھن ج 6 و شت ی إدراكاخن إلذی ار تضاه وأعتقده 

وكان الإمام أ بو حتيغة يعر أعل ااناس هو أ علہم اخلا فاس 
فان نازع ا أ أ اة بعل فور احق ا و نپا وکاریں الامام 
ما لاک إذأ! ق بتلاممل نى حنفة ا م عا قول بو ده ف lk‏ ل 
ا لعز اش ف أثناء دز وة 

وف احق أن دز اسه أقوال اء من ااا رك ر إلا ان وعیر م ممن.. 
جاء و di‏ ۸ ينها من حيث الدليل والمنزع هو .الى ری ملک 
المد و مدر والفحص .. 

وان اشافعی ری یله ع علدا درس اختلاف اافةہأء E‏ ۴ 
دراسته انى من هذه الدراسة بوضح مو ازن الفقه » وهى > ءل الأصول» ٤‏ 
وا ول وجدت عمد مه ي جعت احختلاف e‏ 1 واختلاف اء | 


ار ساك ص * 01 


۳۸۵ — 
الأمصار من أمثال الذهب وشر حه للنووى » وبداية المجتمد ونيا ية المقتضد. 
لابن رشد» والمغى لابن قدامه الحنبلى » والحلى لابن حزم الأندلمى ٠»‏ 
وفتاوى أبن تيمية > وشرح سنن الأحكام ومن الكت ماسين الخلاف. 
بین مذھین کا کثر کتب الخلاف فی الفقه الحننی › فہی تہین الخلاف بين 
الحنفية والشافعية . : 
معرفة اأقاس : ` E‏ ) ) 
٩‏ - ولقد يول الشافعى إن الاجتماد هو العلم بأوجه القاس 
وظرائقه » بل إنه ليقرر أ كر من ذلك أن الاجتباد هو القياس » فلايد أن 
يعرف منما ج القياس السام > دیکون عنده من الل بالاصول المستنبطةمن ‏ 
النصوص الى وردت بالا حکام مامكنه من أن يختار من آقر ا للموضوع 
الذى جمد الفقيه فى معرفته » فإن العلل بالقياس يقتضى العلل بثلاثة أمور : 
أ وها : العلل بالاصول من النصوص الى يبنى علبما والعلل التى قامت 
م هذه النصوص ».والتى بها كن إلحاق حكم الفرع إليما . 
: العم بقوا نين القاس وضو ا بط هکألا يقاس عل ماشت . أنه 
حكمه » ومعرفة e‏ الملة الى يبى عل قياس ب 
افر ع بالأصل . | : 
ثابا: أن عرف المناهج الى سلكما السلاف مالم ف تعرف طل : 
الاحكام » والأوصاف الىاعتمروهاأسساً لبا ا جوا 
طانفه من الاحكام الققبىة . ) 
ديقول الاسنوى ف معرفة القاس با لنسه للجتید ا 


دیعرف el‏ المعتبرة لاه قاعدة الاجتہاد والمؤصل إلى تفاصیل 
الأحكام الي ق لاحر ها (۱) . 


(۲۰۴ — زس 


— ۳۸۹ — 


معرقة مقاصد الأحكام : 


N°‏ قد علمنا أن مقاصد الاحكام ف لمر د ها لاسلامىة ھ الت 
بالعباد » [ذ هذا هو المقصد الى لارسالة المحمدية » کا قال تعالى بصيعة 
المحصر : « وماأرسلناك إلا رحة للعالمن » وإن تلاك الرحة العامة اقتضت أن 
تتكون تلك الشريعة قانمة على رعابة المصالح راتما الثلاث : الضروريات 
ثم الحاجيات »مم التحسينات » ا اقنتضت رفع الحرج ومنع الضيق »و قخير 
السر لا المسر » وأن المشقة الى بطالب ما الشار ع الإسلامى هى المشقه‌الى 
كن الاستمرار على القيام بها » والمشقة الى لمكن الاستمرارعلماتشرع 
لدفح الأأضرار الكبيرة » کال جہاد فى سيل اله تعالى لدفح اقساد » کا قال 
تعالى : د ولولا دقع الله الاس بعضبم عض دمت صوامع وبح 
وصلوات ومساجد یذکر فما اسے ابه كيرا » ولبنصرن اه من ينصره إن 


اه لقری عزز ›. 


بحب أن بعل المجتمد والمتصدى للاجتماد ذلك ليستطيع أن يتعرف 
وجه القياس ومناط الأحكام والأوصاف المناسية إن كان ممنيقتصرون 
ف الاستنباط بالرأى عل القاس لايتجاوزه › و إن کان ممن كان لا يقتصرون 
فى الرأى عل القباسء بل تجاوزونه إلى المصلحة المرسلة » أو الاستدلال 
المر سل » کا تعبر بع ضكتب المالكية » فإن معرفة المصالح الإنسانية أصل 
واا ل المقررة الثابتة » فلك بفنى با مصلجة يحب أن ن يعرف المصالح 
اة » والمصألح الو هممة الى تبث عن الحوى والشہؤأت »کا بب أن 
يعرف مايكون الفعل من مصلحة ومضرة » ويوازن بينا »> فيقدم دفع 
المضار على جلب المصالح > وماينفع الناس على ماينفع الآحاد » وهكذا 
يعرف وجوه المصالح ووجوه ا)ضار : وإنذلك أساس فى الاجتباد . 


ولذلك بى ااشاطو ي الاجتماد عي أصاين : 


:أ هما ٠:‏ في ا اأشر عه ت U,‏ ممذمة a‏ 


— FAY — 


الممالح الإسلامية ھی حقا اق ذاتية » لاينظر إلا باعتبارھا شہوات 
أو رغبات كاف > بل ل نظو فیا ل الآمر فى ذاته من حيث و تهنافعاً ف 
ala.‏ أو ضارا ولقد قال الشاطى ف ذاك الأصل :د إذا بلغالإنسان مبلا 
م فىه عن ألشا رع قصده 6 من مسال الأر عة » وف کل باب من ٠‏ 
أبو بيا » فقد حصل لة وصف هو السبب فى بلو غه مثزلة الخلیفة انی ییا ا 
:ی التعليم والفتا والحكم 5 راه لته تعالى . | 
والأصل انى الذى ذ كر هو القكن من الاسقنياط عر فة الەر ب 
و معر وه أحكام القرأن و أاسنة والإجماع وخلاف اأفقرأء وأو جه لقیاس؛ 
فان هذه أدا ةلا ساط . ) 
وقوا الشاطى : أن اللاصا ل الأول هو آلا الاساس والثانی‌خادم له 
:فم مقاصد الشار ع هر الملل الذى يبى عليه الاجتماد » والعارف الأخر 
من لخ ومعر فة 2 لحکام االقرآن وغيرها تدكون تخصبلات علية انج 
امت تفاط جدداً إن سک ن عل عل کامل صد اا ومراميه وا آ4 
.وذلك مول الشاطى 


وان إن الاصل أا د 6 لھا E‏ 2 
صدة الفهم وحسمن الةقدير : ك م a‏ 
۷ . وإن ذلك هو الأداة ا ن الى بها کون استخدام كل المعلومات 
إا السا َة و جپپ او هز ز دف الاأراء من صحیحم| (٤‏ وعثمامن ينم تيا › وبەرر 
ذلك ا الاس نوی فقو ل نثةرط أنبعر فشر ائطالمدودوا ابر اهین 
۰ وكيفية " م ەدە . واأسينتا ج المطلوب مم ا امن م الما فنظره». 
وکا انپا شترط > ل المغطق « لاه ام الذى عرف عرف 
الرس »و عرف 'أمرهان ومقدماته »و أن داف مو ضح كلام ان ألخلاء »فمن 
«العلماء من بغض إله المنطى » حى إن أبن تيمية لولف كتاباى نقدالنطى. 


— TAA — 


ولمل ال الذين لايشترطون أن يكرن عالاً بالمنطق نظروا فوجدوا أن ققہاء. 
الحا رة ٤‏ والتابعين والاعة ألمجتېدىن وصلوا إلى ماوصلواإلبه من الا جتہاد 
الفقبى ؛ ولم كن ذلك الع قد ترجم » وذاع فى البلاد العر بة الإسلامية ٠‏ 

وإنا قد نوافق على أن العل با منطق لەس يشرط »وکنا لانری أنه 
حرام بل ری أ نه ثقافة عقلرة ممتازة »> ومز أن ضا ٫ط‏ قد عند المناظرةء 
وألدفاع م الخقائق › إن م یکن ذا فا#دة و اضحة فى استنباط الحقائق, 
الشرعبة » ومح أننا لانشترط الماطتى نشترط مااشتر طه الشافعى من حسن. 
IE‏ > لىصل | إلى لب الحقاقق . 

صحة النْية رسلامة الاعنقاد : 

٣‏ وان النية المخلاصة عل القلب يستنير بنور الله تعالى ق 
إلى لب هذا الدين الحكبم » ويتجه إلى الحقيقة الدينية لاببغى سواها > 
ولا بقصد غيرها He‏ تعالى يات فى قلب المخلص بالحكمة › فيمديه 
وبجنبه » والشريعة نو دای إلا من أشرق قله بالإخلاص » وأمافاسد 
الاعتقاد بأن بكون ذا بدعة أو ذا هوى » أو لايتجه إلى المانمصوص بقلب. 
سل » فإنه قد يسيطر على کر مامنعه من الاستنياط اصح مېماتتكن. 
قو ة تفكيره » لان الندة المعو جة تععل الفكر معوجاً ولذلك بحد الاية 
الأعلام الذين أورئوا من بعدم ذلك الفقة العمي ق كانو امن اشتهر وا بالورع, 
قبل آن يشم روا بالفقه » وأخبارم واضحة بالنور والحرفة . 


وإن الإخلاص ف طاب الحةہقة الاسلامة بعل صا حا لبا ا 
جدها > فلا بتعصب › ولا يفرض أن وله صواب بإطلاق › وقول غير 
ظط بإطلاق وکان الاعة بقولون :قر لناصو أب حتملىالخطأء وقول غير نا 
جملا حتمل الصو اب وکا نوا برج ون‌ عن قوم إن بدا هم وجه الق ف. 
غيره » وكان الشافعى لإخلامه للسنة يقول : : , أى أرض تلقنى وأى سما 
تظلتی إذا خالفت حدیث ر سول انه می م رکان يقو ل : . إذاراً برا لحدیثه 


4 

نزو | a de:‏ بقولىغرض ألاءیل 4 ‘ واس جنوه کان يقو ل : دهذا 
أحسن ما وصلنا إليه » ومن يصل إلى أحسن منه فلتعهء ٠‏ 

هذا والاجتہاد کا 6 قول الشاطى سمو بانجتهد ليكون فى مكان رسول 


lL‏ فمین شرع أله » دل يلخ هذه امز لة هن قبع ألمدعة ومن یکون 
لەھوى!؟ ` 


ھر اتب الا جتہاد 


¥“ ¬ قم العلماء فى أصو ل الفقه ألفقماء إلى مراتب سبع › مھا 
:ر بعة عدون نهدن › والباقون بعدون مقلدین » ولا رتفعورن لل 
الا ا E‏ هذه امات مر تم قر تام › ممدنین اک e‏ 
انی 
ااجتهدون ل الشرع ؛ ا 
٤‏ - هذه هى الطبقة الأول ا وی الى سم أا پا ادن 
المستقلين ف الا جراد > ويشترط فيم الشروط الى ذك ر ناھا کلپ ٠ a ٤‏ 
لذن يستخر جون الاحكام من الکتاں والسنه › ويقيسون › ويفتون 
بالمصاح ان راوها > واستحسنون : وبقولون سد الذرانح > وف الجلة 
يسل کون کل سبل الاس الا رتۇو نما › ولسوا فہا | بعین لا حد فم 
#الذين بر مون المناهج لا نفسمم > ويقرعونعلما الفروع الى رو اء ومن 
ھۇلا ء فقرأء اسحا به أجعون وفقاء الا بعمن أمثال سعد ن الس 
5 دراه النخعى » واافقماء الجتهدون جعفر الصادق وأبوه محمد الباقر 
واو حذفة ومالك واأشافعى وأحر والاوزاعی. > واللبث بنسمعد» و سضان 
اثوری وأو اور» وغیر ھؤ لاء کثیرون . ونم لتنا مذ ایم عه 
-مدونة مبوية » ولكن فى نايا كتب اختلاف الفقماء جحد آراءم منقولة 


روأ به ا دلہل عل کذما ¢ والراجح صد فیا 1 


— ۳۹۰ 


) 6 - وقد اختاف فی عد آى بوسف ومد وزفر شر 
تلامیذ أي حنيفة من هذا الصنف › ولقد عدم اسن عابدین ‏ تابعاً لغیره -. 
من الطبقة الثاة الى تتةيد بالأصول ولا تتقيد بالةروع » آى أم هن 
ادىن ف المذهب فقال ف ذلك : د« طمةه ۾ امجتهدىن فی ااذھب > کای, 
يوسب ومد » وسائر أصحاب أنى حنيفة القادرين على استخراج الأحكام. 
من الادلة ألمذكورة على حب القواعد الى قررها أستاذھ eel‏ خالفوه. 
ف بعض أحکام الفروع › کم بقلدو نه ف قو أعد الأاصول() . 
وها کلام فيه آي ۾ فان أا N EYe‏ 
تفكيره أافةجى > وماکانوا مقلدين لشيخېم : ٫أى‏ من أنواع | التقلد .٠‏ 
وکو نېم‌درسوا آراءه أ تاةرهاعله » و تقفو ا فی أولى دراستهم عليه لامنع. 
استقلال تفكيرم » وجرية اجادم > و إلا کان کل من LE‏ 
لايد أن بكون مقلداً له »> وتنتهى القضية لا عالة إلى آن تنزل | 
نفسه عن مر تبه الأجتېدن المتقلبن » فاه اتداً در أسته e‏ فة ا 
النخعی على شيخه حاد بن اف سلمان > و کان کثبر التخر يج عليه . وكذلك 
قال من أراد أن يخس آبا حنيفة حظه منالفقه والاجتهاد » وقد ذ كرذلك. 
الدهلوی فیکتا بيه : حجة ابه البالغة » والإنصافف اختلاف الفقباء » وبين 
خطاً ذلك فى كتابنا « أبو حنيفة »> وقلنا : إن أ با حنفة فقمه مستقل لا نه. 
درس آراء [براھے > ووأفقه أحياناً » وخالفه فى أحيا ن كثير ة › وما وافقه. 
فيه فعن بينة واستدلال » لا على جرد التلقيد والاقباع »> وكذلك أصحاب 
أ حنيفة تاقوا عليه طر بقته فى الاجتاد » فوافقوه فى بعضم| »> وخالةوه. 
ف عضا › وما کانت المي افقة عن تقليد » بل عن اقتناع واسدلال : 
وتصدیق اندلبل > وما ذلك شأن المقلد › N‏ 


ای ااا ّ 


— ۴۹ 


ولذاكانت الأصول الى بنى علبها استنباط هؤلاء التلاميذ وشيخبم 
دة ی | کرها + فلفسن متحدة ی 6 اء و جسیم تلك المخالفة له ثبت شم 
صفة الاستقلال » ولم إن اعدوا عن طرق الاستنہاط فليس ذلك عن 
باع بل فن اقتناع » > وهذا هو القارق بين من بقلد ومن د وشو 
لةسطاس a‏ 
ون من یدرس حباة أولثك الاية يبعا عنم صف التقليد فم( بكتفوا 
ما درسو عل شیم > ب درسو أمن بعذه » فأو بو سف لزم آهل ادت » 
واا ei‏ أحاد بث كثيرة » لعل أا با حنيفة ۾ يطلع علا » هو وراختر 
ألةضاء > وعرف ا الاس > فصقل ماوافق فيه شړخه بصقل فضا › 
وخالف جه مقسلحاً ما هداه لبه اختماره لا والقضاء بین‌الناسء ومن 
8 جى عل الحقاتق أن قو ل 1 ذلك که فر قال حتيفة E‏ 
بو يو سق . 
و مد م يلازم أ حنفة إلا مدة قليلة فى صدر حا ته العلسة › ماتصل ۰ 
بعالك » وروى عنه الموطا » وروايته له تمد من أ صح الر ا 
فإذا كان مقلداً فلأى الإمامين » لى حنيفة آم لما u‏ إن الإ نصاف و المنطق 
بو جبان أن تقول إنه لاعالة کان هو وشه ا سيف وزفر جتېدىن 
مطلقين لا يقلدون لا ف الفروع ولاق pe ET‏ 
الاصول لم تك ن قد تحررت تحر برا تاماً فی عد أن حنيفه > حتی يقال[ 
تلقوها عليه وأتبعوه فا » وما كانت الاصول تلا حظ عند الاستنباط . 
ولا تلق إلقاء » وقد بينا ذلك فى صدر كلامنا فى هذا الكتان ٠ ٠,‏ 
۷٩‏ س وها راا ر أوز أن يتح هذا رع من 
الاجتهاد ؟ قال الشافعة وأ كر الحنيفة جوز ذلك وکثیرون 8 
إإغلقرم باأفعل ء 
ولق وجدنا مح ذلك يعض النفه يقر فون ىعض فقباہ الاجتاد 


ر 
د س 


— 4 — 


ا لمطاق » وقالوا ذلك بالنسبة لكمال الدين بن المام » وعلى ذلك يظبر أن 
االذن غلقوه يقر روا أنه 2 م الإغلاق > ول قارب الشرافع.ة والحنفة 
تى هذا الاللكة فإنهم وان - حل غق هن الضون عن الخاد 
المطلق » قد أو جبو! ألا خلوعصر من المجتمدين فى المذهب على ماسنبين إن 
شاء ایته تعالی 
أما الحا بلة فقد تضافرت أقوالم على 4i‏ اجوز أن خا وعصر در 
مجتېد > و قل فال ان ٣‏ ف ذلك :م اذہ ن فال النی م فيم : د إن الله 
بہحعث اذه الامة على داس کل ا من بجدد ا ا دینما ء وم عرس الله 
الذنن لازال ا۶ر ر “م ق دس ( وهم الذين قال م علي ؛ ان بن ى طالب لن 
کو الأارض من قائم لله ڪجه ٠‏ 
فالحنابلة بقرزرون أن باب‌الاجتہاد بكل أنواعه مفتو ح » وإذاكانت 
القوى مختلفة والمدارك متباونة ٠‏ فلس لاحد أن يعلق با به»و إذا كان الناس 
جیا لیسوا هلا له . بل کل ومدار که » وکل وما پر له » فليس لحد أن 
یلع4 لا !ذا کان a‏ أ ماد ¢ وإن فعل فقد کذب وافتریى وعره رور ٤‏ 
.و صار لا بولق به ف دنه » فطلا عن لعل بدن الله والاجتماد ف . 
ونم لم يقرروا فتحه فقط » بل أوجبوا ألا عخلو عصر ججتمد مز 
#الQجتېدىن‏ ( ولقد فال أن عقيل هھ ن فھہاء اناا : DB‏ [نەلا یعرف خلافافیه 
س المحقدمين « ون قر المتأخرون | ai‏ فل رو جل ھر لو من ااجتہد 
المطلق » فان حہمدان الحنيى يمول :وهن زھن طو 0 عدم المجتمد الاطلى ( 
مم أنه الآن أيسر منه فى الزءن الأول . ا 
۷Y‏ سس وألشبعة الإمامية بقررول أف الاجتراد 4 مضتو حه ۰ 
کید ¢ و رد النظرف ج باد کد أنم ەر رون أن شاه أله لھ عى 
كتاب الت تعالى والسنة المروية بطر يقم » وأقوال آمتبم ولا إمامة لحد 
عير i.‏ ا 1 روا م ا ¢ واعتيروا. أقوابم ح4 ة كأقو ال 


A —‏ 
الرسول لاي » فقول الإمام أنى عند الله جعفر الصادق حجة ی ذاته فى 
الفرو ع وف الاأصول معاً لايغيرون فيه ولا خالفونه > وكذلك أقوال 
الإمام آى جعفر مد الباقر » وآبائه من قبله وأحفاده من بعده إلىآ خر الذین 
اعترف هم بالإمامة عندهم » وأنهم وتوا الوصاية على الأمة من قله . 
وإذا غاب عنم الإمام وهو غالب من كوأ حد عشر قرا » قال لہم‌آن 
ګتېدو ا > وهم فی اجتمادهم ميدن بأمرىن : ) ) 
أو لما : ألا يخالفو ا أى فر ع مروى عن هؤلاء الأنة » وأن خر جوا 
عل أقوال الا عه ماوسعبم التخر يج » فإن لم يستطيعوا طبقو! قضايا العقل» 


لاهم تیر ول اقل چ بعد کتاں یه وسن رسو ل الته»وأقو ال امت 


والثانی : أن يقيدو! بأآصول اتهم وإننا لو نظرنا إلىالامر عطقم 
م باعتیار أن أقو ال الاية عندهم ا مفروض الا خذ ما ولسوا مم 
كالامة فى المذاهب الإسلامية العامة كأى حنيفة والشافعى ومالك وأحد » 
فإن الاجتماد اذى فتحوه فى غيبتهم بكرن اجتهاداً مطلقاً . 

آما إذا نظرنا إلى متهم کا ينظر الجهور إلى آنمتہم » فان اجتبادهم 
لاءكرن مطلةاً > بل نه لايتجاوزأ نه تخر بج على أقو ال إمامهم جعفر الصادق. 
ومن يسکون فى مثل طبقته » وإن هذا ليس لا تخرياً » لانم لايخالفون 
أنمتهم ف الأصول ولا فى الفروع » ولىكن يخر جون علىالأصولوالفروع 
فلوسوا على هذا فى الطبقة الثانية الذين بخالفون ف الفروع » ولايخالفون 
فى الاصول . 


ا1حتهدون النةسبون : 
۷ - هذه ااطبقة ألما نة > ويسمون المنقسبين » وم الدن‌اختاروا 
أقوال الإمام ف الأاصل وخالفوه فى الفرع » وإن انتموا إلى نتائجمشابمةفى 
اجملة لما وصل إلره الإمام »ولېم به صحه » وملازمة › وقال ابن عايدىن : 
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إن من هذا الق أصحاب أبى حنيفة » وقد يكون لکلامه وزنه » لولا أن. 
أبا يو سف بإ كثاره من الحديت ‏ ولقلاله سيا من القياس لا بمكن أن يعد 
اکا لأ حنيفة » ولذلك آثرنا أن يون مستقلا هو وتلمیذه عمد اين 
اخسن وزفر » ومن هو لاء فى المذهب الشافعى الأزنى . وق المذهب الال 
O E AGS‏ وغيرم . وقد قال. 
النووى ف مقدمة شر e‏ ع : «أدعى الأستاذاً و [سحاق١)‏ هذه اأصقه 
لاصحا ا څک عن أصح ب مالا ر حه الله وا وداود وأ کشر الحنفية. 
ہم صاروا إلىءذاهب أي" اا هم » والمحيح الذىذهب إليه الحققون. 
ا لبه آصحا بنا »وهو ل صاروا إلى مذهب الشافعى لا نَا دا هم» 
بل ee}‏ لما وجدوا طر يقته فى الاجتاد والقاس أ سد الطرق › ولم یکن 8 
م : eb A‏ ا طر به فطلو أ معر فة الأ حکام بطر یق الشافعی › 
وذکر او أب على السنجى(۲) ( بک مر السين المملة ) ڪو هذا فقال ا 
الشافعى دون غيره › لانا وجدنا أرجح الاقوال وأعدها » لأا 
قلد ناه » قلت اذى ذكره موافن نا أمرم 4 لشاف ۲ ثم المزى فى أول 
- ولقد عقب النووى على هذ! الكلام » فذكر أن دعوى انتفاء التقليد. 
عنہم جیما لا تستقم > ولا تلائم المحلوم من حاطم أو حال أ کرم . ثم 
قال : وح عض أصحاب الصو ل أنه ٠‏ بو جد بعد عصر الشافعى نجتد 
) مستقل > وهذا إسراف » والقول الج أ ن هذه الطقه قد تو جد فی عض 
, أضخاب أ حنرفه الذىن يىلةوا شأو زفر وى بوسف ومد » كاسن 
ابن زياد » وهلال الرآى وغيرم من الذين تقيدوا بأصوله ومنہاجه» وهم 
ت الف ما انى إلبه من فروع HEY‏ ن هذا الصنف أصحاب 


)هو آبر عاق الافرایق ماعب ارئب تو سهب 7 
| )( فقيه شافعی حر جمن فر به چ ما کبر فری مرو او سنه ٠ھ‏ . 


O 


مالك » وأصحاب الشافمی كار ی وغیرہ ک) آشرنا عن تفردوا مسائل_ ٠‏ 
خالفوا فا الشافعى » وإن الشافعية قد اختلفوا فى عد تفردات الزن من. 
المذهب الشافعى ) ) 

ول غل رص ارون الأولى الى تلت عصر الأمة من هذا قت 
الذى يتقيد بالمنهاج فى اجلة ء ولا يتقيد فالفروع » كأ الحسن الكرخى» 
فقد ند خا[ فا را جنه واا dı‏ عدم اعتہاره! لكفاءة بين ازو جين أصلا 6« 
وکأی بکر الأصم فى عدم أخذه بالولاية على الصغار فى الزواج › فإنه فى 
هذا قد حالف المذهب الحننى جملة › وإن كانت صفته المذهيية ثابتة له . 

فين من هذا أن a‏ الط.قة تقد اماج > وګند ف اجتېد ف4 
امام وغخالةه أو توافقه › تېد فما k‏ بعر ض له من مسا ؛ ل . 

ااچتهدون فى اأذهب : 

۹ - هولاء ء م الطبقة اليا لته » as‏ ه يتبعون الإمام ف الاصول 
والفروع الى انتهى إلا > ونما عملم فى استنباط أحكام المسائل الى . 
لواف عن الإمام » وهؤلاء م الذن قال ا)الكة نه لا بخلو منهم 
عصر من العصور » وم الذين قالوا إن عمليم فى الاجماد هو تحقيق المناط» 
ى تطبيت العلل الفقمية الى استخر جا سابقوم فما لم يعرض له السابقون. 
من ما : نل » ولیس طم آن جتهدوا فی مسائل قد نص علا فى المذهب إلافى 
دارة ة معسنة > وهی ك و ن استنہاط السا قبن فا عل أعتہارات. 
لا وجود ها فى عرف المتأآخربن . يث لو رأىااسأبةون مارى ال لماضرون ٠‏ 
لاعرضوا عما تالو ا . 

وهر لاء عمليم فى الحقيقة يتكون من عنصرين : 

أرم) : استخلاص لقو اعد الى كان يلتزمبا النمة السا بقون وع 
الضوابط الفعمية العامة الى تتسكون من علل الاقيسة الى استخر جما ر لثك. 
اة الأعلام. ) 
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ا تا : أسقنياط الأحكام الى م سمس عما ا ناء یی تلك القواعد . 

وهذه الطبقة هى الى حررت الفقه المذهى اوقت الان رهه 
اذاه ¢« 4 رالتخر فا واا ا عاا 4 وھی الى و صت ا المرجيح 4 
والمقادسة بن الار أ ¢ ےہ جح بعضما (٤‏ وا ت عېره ٤‏ وھی لی زت 
لكان الفقہی 1 کک ملدهب . 

ا]جتهدون والمرجحون : 

٠‏ -وهذه الطبقة هى الرابعة » وهؤلاء لايسقنبطون أحكام فرو ع 
.ل حتمد فما ااسابقون ولم بعر فوا حکما » ک) نم لاستنبطونأحكام مسائل 
4 دعر ف حکہا ( ولکن رجحول بسن الاراء ألمروية بوسائل ار جیحالی 
درطا مم اطبقة 1 سابقة »فلم أنيقرروا ترجيح بعض الاقوال عل بعض 
بقو ة الدلدل أو الصلاحية للتطيق عو أفقة E‏ و 5 ذلات عا لا بعد 
استتاطا جديدآ مستقلا أو تابعاً . 

وإن الفرق بين هذه الطبقة وسابقتما دقق » وقد عدهما بعد الصو لبين 
طبقة واحدة » وهو لا يعد كثيرآ عن الحقيقة » لان التر جيح بين الاراء 
e‏ لا بقل وا عن استنہاط أحکام اافروع ای : ۇر فما 

و النووى ف مدمه ه امجموع ذکر ھہا ط 4 ةواحدة . 

AN‏ پت وإن ن اأطمةة ألخامسه الى د رها أن عایدین ھی طمة الت 
مو أز نون هن الاقوال والروٰأیات د قررون م ا هنا اقول أقس من 
.ذلك » وأن ذلك القول أصح روابة أو أقرى دايلا » وإن التفر فة بين هذه 
الطبقةة وسابةتما ليست واضحة أيضاً » وإنه لكى تكون الاقام متمهزة 
غير متداخلة بحب حذف طقة من هذه ااطبقات الثلات الى ذكرها 
عاندين » وهى الطبقة اثالثة والرابعة والخامسة » واعتبار الثلاث طبقتين 


نتن : 


~ 4 


اإحداهما : طقة الخر جين الذين يستخر جون أحكااً لمسائل ل توم 
أحکام ها عن آصحاب المذاهب الأولين بالبناء على قواعد المذاهب . 

والثانة : بق المرجحين الذين ,رجحون بين الروايات الختلفة ‏ 
والاقوالالختلفة ليينوا أقو ىالروايات وييزوا أصع‌الاقوال » أو أقر ما 
إلى اة أو لى القاس اصح أ أ فقہا بالناس . 

۲ - هذا وإن كل الطبقات السابقة مهما يكن عددها لكل واحرة. ٠‏ 
منہا ترب مس الا جتہاد . 

فالاو لى : ها الاجتهاد السكامل الموفور . 
داثانية : ها اجتماد فى الفروع مطلق » ولس ها اجتهاد فى الأصول. 
فى ابجملة . eS‏ 

والالثة : ويدخل فا ال ابعة طا اجتماد فى استخراج العلل وءناط. 
الأأحكام » وتحقيق ذلك انال ف المسائل الىيتحقق فيا » والطبقةالأخبرة. 
اجمادها حدود فی تخیر الأ قر ال > وتخير الروايات » وهى ف الحقبقاًمقلذةء. 
مدان راف المذهب ونشاطاً عقلياً فيه من غير أن تتجاوز إطاره . 
أو ترك دار ته » ووز أن نقول : طا نوع اجتماد بالرجيح الذىتتو لاه .. 

ما ااطبقان الاتيتان ما مفلدتان لیس فما اجتہاد فقہی مطلتاً إل“ 
امع والتدوين . . E Û‏ 
طبقة اأحافظين : ) e‏ 
TAY‏ هذه طبقة المةلدين الى تتكون حجة فى امل بمرجرجاتي 
٠‏ السابقين » ويقول هم أبن عايدين ف امدعب الحتنى : إنمم القادرون عل ٠‏ 
ايز بين الاقرى والقوى > والضعيف , وظاهر ألرواية وظاهر اذهب ¢ 
دالرواية النادرة » كأصحاب الي ن المعتبرة كصاحب الكثز » وصاحب 
ار الختار » وصاحب الو قايةء وصاحب المجمع » وشأنهم ألا ينقلوا ف 
كتبهم الاقوال المردودة والروايات الضعبفة : 
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فعمامم ف ايس ار جيح 6 ولکن مرفه مأ د ¢( و رتوب درجات 


الق جيح عل حسمب ماقام ره i‏ رجحول 6 وود بژ دی عرف ترجیحا ار دان 


d1‏ ا -& ٤ ers‏ فد ك روہ وا ر لا رجه الأخر 9 بمختار هو من 


آقوال ار جحين آقراها ر رج ۹ وأ كثرها اعتاداً عل أصول المذهب 


أو ما بكون أ كشرها عددا > أو ما کون صاحبه أ کٹر حجة فى المذهب 


س عبره : . 


وهولاء مم ی ق الافتا السا قىن ¢ ولکن فى دارة ضةه ¢ ولقدقال 


ایر الرملی فی فتاوه 


ول ڈت ان مه ر راجح الل فه ن رجو ,حك › ومراتيه وة 


e‏ هو نما اة آمال اہ رین فى صل العل ٤‏ قاأة. روض عل فى 


و القاضی اتا 0 ف الجو أب وع المجازفه کہ4 خوفا ھن اللافتراأه عي آره 


تا حرم 2 أرط ضده() . 


س سک 


اأقلدون : | 
Af‏ - هله الطبقة دون ااا رھین۔ ج 8 ٤‏ وم أذ ن TI)‏ م 


لکت ول تمو ون الارجيح بين الأقرال أو الروايات ول يتوا علا 
باجیح ار جحین ومز طبقات الترجح 6 وقد وضفہم أبن عایدین 
قو له : لا قرقر او عزون الشمال من لوين » بل 


ج معون مأ دون کحاطب لیل > فالو یل لن قلدم کل الو يل . 


وإن هذا الصف اذى ٥ SE‏ ان عاندین قد که ر فى العصء رالاخيرة» 


فم بتعبدون be‏ رة الكتب لا يتجاوزون مانيبا. Ys‏ هزون ! سن الال 


ولا الافوال ولا ار وایات 
وقد ا ف عر قوم من a‏ أشنت Y‏ ۴ .لا إل الالتقاط 
من آقرال افقباء 0 له رف لالیل م بلتقطون 3 پکتفونبان! 4 ولوا 


e FTO 
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هناك قول ذأ » وقد کان عمل هذا الفر يق له آر ف ابات والطقات الى 
تحاول أن تجد مسوغآ لسا تفعل » فيسار ع ۶ ھۇ لاء لى قول دو نه آباً کان 
قال وآیاکانت تيمت ولو | تعد عل دلبل واضع آو تنک راہ 
اا » فالويل هو n‏ اقا 


ابن عادين ری الله ع 


۵ - وقبل أن نترك هذا نقرر أ نتا ری ما رآه الحنا بل وهو أنه 


اصح E‏ لو عصر من مجتېد استوق شروط إلا جتہاد المطلى > فاته 
,صان إلد بن > وڪم ی من افتراء المغترين وکن بیان جو هره ھا 
) افا ف کل ھن من العصور ٠‏ وکن تطبیق من عير أ ڪر اف عن 
منهاجما ء ولا تزيد على أحكامما ء ولا خلع للربقة الدينة . 


دلا فرق أن أحداً. يسوغ غ له أن غل باباً فتجه الله تعال للعقول » 
:فان قال ذلك ۾. ن آی دلیل ا < lly‏ حرم على غیره ما بيحه لَنْذسة « 
:وإن ذلك التعامق قد أ بعد الناس عن المصادر الاسلامية الأو ی > فأبعدم 
عن الكتاب والسنة وعن آثار اسلف الصاح » حتى لقد ساغ لبعض من 
آفر طوا ف التقليد أن يقرران تفسير القر آن والمحدیث لا داعی آلا ت 
اأ ن أغلق ۽ باب الاجتماد » ولا حول ولا قوة إلا باه . 


تر 4 الاجتباد ٠‏ 


۸٦‏ - هل جب أن کون الاجتاد عاماً غبر مقد » عى أن من" 
استوفی شروط الاجتماد کون تېد ف کل الأحكامالشر عية العماية > لان 
الاج اد درجة فقهة من وصل الما فقد أ حاط :علا باللاصول والقأاص . 
و بتر اجتہاده عل مو ضع دون مو ضح is‏ هذه الشز بعه متصلة 
السرا اه »فلا تېد فی جزء ء نہا لا من رط کہا فى متأ خية متصلة ¢ 

"لا يستطيع فم المحاملات إلامن يعرف العنادات حى المعرفة ولان الاجتاد ٠‏ 


ر 
بعد اسقيفاء شروطه بصير ك لملكة الفقبية بنفذ مها انجتهد فى كل e‏ 
الشريعة . ) 
وعل هذا قرر جور من العلماء أن الاجتماد لايتجزأ › فلا يقال إن 
المجتد تمد فى ال نكحة و بقاد فى العبادات » أو بجحتمد فى ااعبادات يقلا 
ى البيوع أو الأنكحة »فان ذلك جع بين الضدن ۰ إذ الاچ ا والتقلىد 
معنمان متضادان لا جتمعان فى شخص وأحد» وهل بتصور أن فمہایكون 
عا مناج القياس ااك غير قادر على تطيقه فى الاأدكحة » ويستطيع 
تطبقه فى المعاملات » نعم قد قد کون عامه همع الادلة فى باب بدونعامه 


باخر ¢ ولکن س معی ذلك ازول ف الاخ ر عں ٥ر‏ ته ê‏ إلى.. 
مر ده 4 ألقلد . 


ولقد قال بض الا كه و يض ن امنا بل »کا قال ااظاهر به إن الا جتہاد 
جرا > فمن علم ديل موضوع من ا لمو ضوعات و أحاط به خبرا » وكانعلل 
عل بأساليب العر بية وفم النصوص يصح له أن بجتهد فى الجزء » ولا يناف 
هذا أصلا من الأاصول المهررة ف باب الاجهاد. 


وا قور للاعترأاض بأن کون جتہداً ومفلدآ معا > لان اظاهر:ة 
حومون التقليد تعر ما مطلقا » ويو جبون على الشخص أن رجع فا يعرض ` 
له من مسال لى فةيه لایقول له رأيه » ولكن يقول دلبله » وبقېم هذا 
الدليل و ا > بل 
يلك ماسلكە فيه . 

وای آیاروا ید روزا تمر رة الاجتهاد ا 
عل بوسا نل الاجتہاد.» ولكن قد کون عنده عل بآدلة بض ا مو ضوعات» 
ويغيب عنه الملل بالدليل فى الموضوعات الأخرى » فيفتى. فا e‏ 
ومام عل دلِله مع وجود كل المؤهلات الأخرى بتو اف فيه حى يعم ٤‏ 
وكذاك كان كليرون :من الآمة بجيون بقوهم. ادر د ذالم يلوا 


إ٠‏ س 


الدليل » وهذا مالك رضی اله عنه قد استجاب فى ست وثلائين مسأل 
أو تزید بقوله ‏ لا آدری ‏ وما قال ماقال إلا لفقده العلل بالدليل ء 
وما زال بذاك وصف الإمامة عنه » بل إنه الإمام انجتد إمام دار المجرة 
تا وصدةا ` 


الإفتاء 


—~AN‏ الإفتاء أخص من الاجیادء فان الاج تاد استنباط الاحکام» 
سواہ أ کان سال ىمو ضوعب آم ل یکن » کا كان يفعل أبو حنيفةف درسه 
عند ما يفرع النفريعات المختلةة > ويفرض الفروض الكثيرة › لمختير 
الاقيسة الى وسقنيط عللم » ويتعرف صلا حيةهذه العلل لتكو بز الافسة » 
أما الإافتاء فا نه لا بكون إلا إذا كانت واقعة وقعت» وة ءرف الفقيه حكماء 
والفتوى السليمة الت تڪون من جد تقتضى مع شروط الاج اد إلى 
ذکرناها شرو طاً أخرى > وهى معرفة واقءة الاستفتاء » ودراسة نفسة 
المستفى واجماعة الى يعيش فيا » ليعرف مدى أثر الفتوى سلباً و إا ]ً » 
حتی لا يتخذ دین اله هزوا ولا لعاً . 

۸ - واذاك شدد العلباء شروط الف » ولقد روى عن الإمام 
أحمد بن حنبل أنه قال فى شروط المفتى  :‏ 

٠ لا ينبغى لارجل أن ینصب نفسه امتیاء حی‌یکون فيه مس خصال:‎ ٠ 

« اوها : أن تسکون له ية » فان تكن له نية لم یکن عليه نور» ولاعل 
کلامه نور . ) ` | 

والنًائية : أن يكون على عل وحل ووقار وسكينة. 
دالثالثة : أن يكون قوياً على ما هو فيه وعل معرفته ‏ 
والرابعة : الكفاية و إلا مضغه الناس . 
والخامسة : معرفة الناس » . ) ) 
۲١ ۴ (‏ س أصولالفةه:4 


feo 


وری من هذا أن جد رلاحظ ةسه المفى « وبلاحظ چ واحترام 
الناس له ء ک) لاد أن یکو ن له بصبرة نافذة يدرك بها آثر فتواه وانقشارها | 
بين الناس ١‏ فان رآی الاث سسا کف ¢ وإن رآه غر ذلك تكلم 1 


۳۸۹ وليعل المغى أنه هاد ومر شد› وأن فتو اه مدار لإاصلاح 


« المغتى البالغ ذروة الدرجة هو الذى عمل الناس على المحبود الوط 
فا يل٬ق‏ الور > لا يذهب (r‏ مذھب اأ دة ولا ميل er:‏ ى ارف 
الإغلال )٠(١‏ . 

ويعلل ذلكرضى ارت عنه أن الاتعاه إلى أحد الطر فين خار جعن نطاف 
العدل » منحرف إلى نا حية الظلم ر ان فى الغدة بؤدى للىالملك 
وطرف القسامح المطاتق بؤدى إلى الالال . 

ون باب الرخص مفتوح بین دی المفتى يعالج به حال الاس إذا رى 
أن الأخذ بالعزام فد بؤدی إلى اجرج وألعنت › وإن أله کب أن لى 
رهه کا عب أن ونی زا مه » و إنه فى الال التى لا تؤدى فبا العزية إلى 
منت تكو ن الرخصة أحب إلى انه من العز مة » لان ابه تعالى بريد بعباده 
الوسر ولا 4 الجسم . ٤‏ 
لر وط الاجتماد » فول له أن تخار من آقوال المذاهب ما يون أيسر 
بالناس » و لقد کان اخخلاف الصحابة سيا مح الضق على الناس »كا قال 
مر ن عرد العزز ری أله dc‏ فد قال  :‏ ما يرل باختلاف أصحاب 
رسو ل اه مل حر النعم ¢ ول و کان قولا واحداً کان الناس ف ضبق ¢ 


: ۲٠۸ الموافقات +¿ ص‎ ) ١ ( 


= ل س 


الادلة ويتخير من المذاهب الختلفة على أساس هذا الاستدلال > فان ل 
ان ار 4ن المذاهب ف فت واه ٤‏ و جب أن وقيد اأقسه ف الاختبار بأمور 


لاله : 


ولاشك أن الى إذا کان له قدر من الاجماد يستطيع أن جز بين 


أوها : ألا ختار قولا نباف ف دلبله » يث لو اطلع صاحبه على أدلة 
-عيره لعدل عنه . ) ) 
لا يتج إلى طرف الشدة » ولا يسخى إلى درجة الانحلال . 


ابا : أن يكو ن حسن القصد ف‌اختیار ماختار » فلا ختار لإرضاء 
حا ک » أو هوى الاس > دیجاهل غضب ات تعالى ورضاه » فلا یکون 
كاو لمك المفتين الن بن يتعرفون مقاصد المحكام قبل أن يفتوا » فم يفتون 
لجل ا كام لا لاجل المحق ء وأولئك قوم بور » ولقد رأى الناس من 
.بعض تبن أن قبع مواضع التسامح بالنسبة لاسا ولنفسه» ومواضع 
الشدد بالنسرة الئاس » فيختار لنفسه من المذاهب أيسر الاأراء ‏ وختار 
بمغبره آراء مذهه الذى بف به ولو بلغ حدة الشدة . ) 


وک ألشاطى قصة فيه کان فت بالانداس حجر عله فی اافتوی 
ا نمت عله واستمر عجور عله إلى أن حد ت حادثة آفتی | فا 
ختوی لجا § خلاصتما أنه كان بجوار قصر النامبر أمير الانداس وقف 
یتأذی نره » [ذکان مقابلا للمنتره الذی پتنزه به » وکان فوق ذلك 
يۇذيه منظره إذا نار من أعل قصره » فرأى أن ءوض الوقف ويضم-ه 
لل المنتره » وأرسل إلى ھی بن خاد کہیں العلماء وکہیر المفتین مع 
العلماء ليجمة وا على رأى > فأجمعوا على منع بيع الوقف » کا هو مذهب 
حال وإظار م ووا فی نفو سم مرا آخر : وهو أن يفطموا نفس 


س — 


الأمير عن شواته فلا يسأيروها فيا ء فلما أعلنوا فتوام تيرم الأمير با > 
وإن کان قد أطاعما > وعل الفقيه الحجور عليه حد بن حى بن لبابة » 
فآرسل الى الامير ييح له ما أراد أا منم ذهب آی حنيفة الذى يقر E‏ 
الاوقاف غير لازمة › واا تورث وتصبح عير موقوفة و اك وة الو اقف» 
جمع الامبر ذلاك الفةه بالعلاء وعقدت الشر ری ۴م فأصر افقہاء عل 
رأهم » فقال الفقبه الذى كان حجورآً عليه للملماء تاشدتكم انه العظم : أل 
تغزل بأحد منكم ملاة بلخت بكم أن أخذت فيما بقول غير مالك فى خاصة 
أنقسكم » وأرخصت لا نفسكم قالوا بى » قال : فأمير المؤمنين أولى بذلك » 
نفذوا به مآخذ کم » وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فدكلم قدوة »> 
فسکتو أ فارشل الة-اضى إلى الامبر بصو رة ما جرى فى الجلس » فأخذ بفتا 
ذلك الفقمه وعوض الوقف اسن عن قيمة الوقف(ا) . ٠‏ 


۳ - ویب على من خير من المذاهب أن بلاحظ الأمور 
الثلاثة الاأتية : 


أوها : أن يتبع القول لدلله » فلا ختار من المذاهب أضعفما دليلا »> 
بل ختار قو اها دلبلا › ولا قبع شو اذ التہا | وأن کان علا ناهج 
المذهب الذى يختار منه » وأن ذلك حتا يقتضى أن يكون جتدآً لاتخلف ٠‏ 
اجتږاده به إلى مر ته التقايد > ومن هذا النوع أن تیمیة ف اختیاراته ‘ 
فن 1 کن عنده هذه المقدرة > فول م أولى أن يقتصر على مذهبه الذى 
٤‏ إن کان ود ج درج ه الإفتاء فيه . 


انپا : أن ترد ما امک نالاجتباد فی آلا تركالمجمع عله إلى الختاف 
فة فية ء فثلا لذا سثل المفتی الى حيط خبرآ با لمذاھب الإسلامية عن تول 


٩۳۹ ف ار افقات +4 ص‎ ETO 


س 0ء — 


#لمرأة عقد زواجما بنفسما لا يف بقول أبى حنيفة الذى أنفرد به من بين 
اور » بل بفتى بقول اجېور» ولا مانع من أن بين له قول أنى حنيفة 
ويةرك له » مع بیان وجه اختیاره رأی الور » في ذكر مثلا آنا مأل دقيقة 
ی الال والحرام » وأنه لا بۇ خذ فما لا بالاحتیاط 6 
وإذا كانت المسألة خلافية احتاط للشرع » واحتاط للستفى من غير 

خرو ج ولا شذوذ» فلا إذا سأله رجل بريد زواج أمر 1 ود رضعت من 
امه رضعة وأحدة » أفتام عڏذھب ی حنيفة ومالك الذين بعتبران قلیل 
'الرضاع محرماً » ولو كان مصة أو مصتین » وان کانالسائل قد وقع فی‌اابلوی 
و تؤو ج ام رأة كانت ينها رضاعة » ول بص إلى هس رضعات › ولم بعلم 
تلمك الواقعة إلا بعد أن أعقب منرا أولادا > فإن الاحتياط للأولاد يسوغ 
له الإفتاء بالحل » واىكن شرط ذلك كله أن تتكون الأدلة قد تراجعت 
لمدیه » ولا ری واحداً مرا قاطم) فى الموضوع. ٠‏ 


الأمرالثالف : ألا يتبعآهو اء الناس بل تيع المصلحة والدليل»والمصلحة 
اا لمعتعرة هى مصلحة الكافة > وما تؤدى إليه اافتا من ليل وکرم > فہذا 
الفقبه الذى اختار رأى الحنفية الذى جوز بين الوقف مسايرة للأمير فى 
شېو ته » وأعتبر رؤية وقف غير حسن المنظر ملمة نزلت بالامير يجب الممل 
على تفریج کر بته فيها » كان الأولى به آن يشير عليه بإصلاح الوقف ليكون 
منظر ہ جے۔ لا دل أن ایر رغته الى أقصی مداها . 


۲۳ - هذا وقد أجمع العلماء على أن المفتى يحب أن يأخذ ما 

يفت به » فإنه إذا كان يترخص لنفسه بأمور لا ,بحا للناس فان ذلك بفقده 
العدالة › [لا [ذا کان اتر خیص لسبب شخصی حاجی لو توافر فى غبره افتاه 
عل ما رخص لنفسه . 


وجب أن يتان ولا يقس رع وأن بتفدکر ویتدبر فی الح فى الام 


— £. 


وف تانج الفتوى وق حال الأستف ¢ و ہت عليه ف هذا اتی ما ي 
بکن مثبتاً من الحق » والامر لا عاج إلى التأجيل والقسويف . 


ولقد كان إمام دار اجر ة مالك ز صي اله ع ان ف فتاه حی ا زه“ 
بقضی أا ما فى دراسة مسألة من ‌المساال » وقد قال فى ذلك : , رعا وردت. 
على مسألة من المسائل تمنعنى من ااطعام والشراب والوم » فقيل له يابا 
عبد الله » واه ما كلامك عند انماس إلا نقر على الخحر > ما تقول 4 
إلا تلةر ه منك » قال فن أحق أن بكرن هکذا إلا من کان ھک ذا > 'یءاتلقی 
الاس كلامه بالقبول إلا لما رأوه من التأنى وعدم الخبط خبط عشوا 


وفى الحتى إن الى الحق قاتم بعمل هو عمل الا نبیاء > فالا نییاء کا نوا 
يقومون ببيان ما عل للن-اس وما حرم وهو بنةل اليم شر ع النى » فمؤ 
جالس ف مجلسه » وهو وارثه نی بيان شرعة للعامة » فلا عل واه مو ضعا 
ويتو قف حيث التقدم » وينطق بالحق إن بدت معالمه لا شى فى اله لومه. 
لا الم جندنا الر لل › واجعلنا ممن ست معون القول فيقبعون اج 
إن ا اد ألدعاء . 


ا 
بان ما رش تمل عله الكتاب ٠‏ 


۳ الافتتاحية ) 
“٦‏ — مېد فی تعریف N‏ وموضوعه وتارنه 
٦‏ -عريقه. ۷ -الفرق بن ءل الفقه وء" أصول امه . 

۸-موضوع علم أصول الفقه. ۰ - الەرق بن الةواعد الفقہيه وعلم 
ااضول: - اة العلم ۳ - الشافعی أول من دون هذا العام 
۲۳ - السبب فى كون لشاف ٤ eT‏ - قول الشيعة إن از 
من دو نه الإمام الباقر ومناقشة ذلك -٠١‏ علم الأصول بعد الشافعى 
۱۸- علم الأأصول بعد تقر ر اذاهب ألفةبة ۹ طر بق المتكامين . 
۲١‏ - طريقةالحنفية . ٣م‏ - أقدم ماكتب على طر يفة الحنفية . عم-الكتب 
ألى جمعت بين الطر يقتين . 

. أبواب أصو ل اافقه أربعة‎ -- ٥ 

الماب ارول 
۳ ا لحك الشرعى 
۲٦‏ ۔ تعر ف ال . 71 Sk‏ اامکلنی ألو ضعى .. 
YA‏ أا الحكم اکان ) 

۲۸ - الواجب : تعریقه ۲۹٢‏ - تعررف الور وتعريف الحنفضة . 
- أقسأم الواجب _ أفسامهمن حيث الزمان - الواجب المطلق والواجب 
ألمقد زمان ۳۲ الواجب‌الموسح » الواجی‌الضق ٣م‏ - تة سب الواجب 
شن حي تعن عاونال آجی ا > الوأاجب‌المعین ۽٣‏ - تق ا 
من حيث التقدير » ألواجب القدرو الواجب غيرالمقدر ووا کل ما 

) تقس الواجب من حيث عمومه » الواجب العبى والواجب‎ - ٥ 
الكفائء»الو اجب الكفانىءطلوب من العمو موعلا خصو ص »كلام الشافعى‎ 
٠. فى ذلك ۷ كلام الشاطى _ الواجب ااكفانى وتر بية الجماءةء وتعاونها‎ 

ارت رار ار چ ارب غاه ارا 


ت 
٠ع‏ المندوب واجب بالكل . 

٣‏ - الحرام : تعر يفه » أقسامه ء الحرم اذاته . مي الحرم لغيره. 
#لفرق ب م) فى الحققة وفى الاثر . 

هع -الكروه : تعر يغه عند جور الفقماء » تعر يفه عند الحنفية . 

ي - الماح : تعريفه » مايشت به المباح . ۷ء -أقسام المباح من 
حت خدمته للہطلوب من كر وجودالمباح .> ۸ من الماح ماقكون 
:ا باحته سيه . 

€۸ - مرته العف . 

٠ه‏ - الر خصة واأمز عه . رخصة الفعل ورخصة الترك . -٠١١‏ صورة 


رر خصه ضرورة ° 0 - عو ره ر حصة الترل: ° Of‏ حکم ار خصة 


مه _ الحكم الواضع ‏ 


00 - ااب ( اقام ااسبب 0٦‏ رتب المسييات على الاسباب 
اشر عية بعمل الشارع . ۷ه -الفرق بين العلة والسبب . 

٥‏ - الشرط ° 0۹4 الشرط اک( لأسب ( وااشرط المعكمل لمسب 

- الشروط اشر عة واأشروط الجعلة 

1 - لاع : انع الذى بعءأارض اکم والذی بعارض ات ٠‏ 

- رخص و صلا الماع 

ي“ اأصحةه والفساد واايطلان ° “O‏ لاف بین اجمور وأللنضة 
ف اعود أأوأاسدة ٠‏ ۸ سام اأعقود Ji‏ الزفرة ۰ 


الاب االى 
۹ الماک 


. الحا كر ف الفقه الإلاى‎ . ۷٠ : التحسن المقلى والتقبيح‎ ۷١ ٠ 
المقلوصلته با لىك. رأىالمعرلة ۷۲ - أدلتهموماتر تبعل رہم ۷۳ - قول‎ 


— £). 


۴لم تر یدد ۷٤‏ 8 الأاشاعرة 0 - جال عمل العقل بالسيه للاصوص ( 
والمصادر الشرعية من غير النصوص وصللها بالتصوص 


)1 ( القرآفت 
س التعر دف ده وازوله ا e‏ ذلك ۹ س تواتر القرآن 
اعجازه ۱| - وجود الإعجاز ۷۸ س بلاعته ٣۳‏ آخباره 
بأحوالالأمم السابقة ) س أخباره عن أمور مستقبله ٦‏ القائق 
قله ۸ھ -— القرآن هر ألافظ والمعى ¢( مسح ارجمته ۹ -— القرآنعرنى ) 
٩۰‏ س بان افر آن وصلته رالسذه په سيو ب القر آن E‏ 
۴ ا اكام ان ال غلبا 4= الناداتوالکارات 
١‏ - المعاملات المالية ٩۷‏ - أخكام الأسرة ٩۸‏ - أحكامالمقوبات 
س العلاقه بین ا وا را هذه العللاقة ١١١‏ معأملة 
الم لبن لحیرھ 
٢ ) 10‏ ) اأسنة 
٥‏ - تعر رفا ٠۰۹‏ کا ا ا رواية السنة وأقساما 
المتواتر وحکمه ۸ س الاحاد ت المشمورة وأخار الأحاد وحکم کل 
منها ٠٠١‏ شروط قول الأحاد ١١١‏ - الحديثغيرالمتصلوحكمه 
۳ -— ۳ ااذه من !-كتاب » أقسامما بالنسة لله رآن £ ۱~ أفعال 
الرشول. 
۱۵ — طرق استخر اج الاحكام من الات IE‏ 
- المباحت اللفظة لغم انصوص ۱۷ القوأعد اللو به 
.31۸ الالفاظ من :احية وضوحپا ۹ _ سام الالفاظ الواضحة . 


والظاهرة ٠۳‏ الاص ۲- افر ۴ الحكم ٠۲۶‏ -الالفاظ 
غير الواضحة ٠۲۲‏ - انى ٠٢٠‏ اللخفاء عارضوأمثلته ٠۳۸‏ -المشكل . 


٠۴١‏ احمل ٠۳۳۲‏ اجمل بعد البیان ٤‏ - المتشاه 

0( - القأويل : | 
۸ -الدلالات 

۹ -- دلالة العبارة ١١٠-دلالة‏ الإشارة ١١٠-دلالة‏ النص 
۴۳٣‏ - دلا الاقتضاء ١١‏ مراتب الدلالات ١١ء٠‏ دلالة الوم 
۸-معېوم الا له ۹ - اختلاف الفقباء فی که ۱۵ - أقسام 
موم الخالقة ۲ا - موم اللقب ۳ - مفو م الوصف - 
موم الشرط ٤‏ - مفېوم الغاره ٥‏ - مفو م اعدد . 

٠١١‏ - الالفاظ من نا حة شموطها » الخاص والعام ٠٠۸‏ - دلالة العام 
۹ - عام القرآن وخاص الجديتثف ٠٠١‏ -الخلاف بين الفقہاء فى تقدم 
عام القرآن عل ادت ۳ - عخصيصر العام عند اليه ٢‏ ۔ خصہص 
العام عند غير م ۱ - تعأارض الخاص والعام . 

۸ : المشترك : عموم المشبرك عند الشافعية وعالفة الحنفية لذلك . 

۰ المطلق والمصد ۹۷۱ - حل الطلى على الد ¢ والاختلاف 

- صيغ التكليف » ما يبت به الماح » ما يثبت :4 المطلق . 

3۵ - الاص وما یدل علنه ٣۷٩۹‏ مالا ب الوأاجب نه . 

۱ - ای ۱۸۳۲ -دلالة انى على الفساد و الاختلاف فى ذلك . 

٤‏ - انسح 

٥‏ - تعارض ظواهر النصوص » حقيقة النسخ ۸ - وقوعه ف 
الإسلام وقبله وحکته ۱۹۰ - شروط النسخ ۱۹۱ ما لا یقبل فسخ 
۹۲ أقسام النسخ ۴ - اانصوص الى بدخل النسخ حکاما 
٥‏ - فسخ القزآن ٠۹١ ٠‏ - نسخ السنة . 


ل 
14۷ )۴( الإجاع 
۷ - تعر به ۹- ماس أنعقاده ۲۰ - کلام الشافعي ف 
وجوده. ‏ ۲.۲ حجية الإجماع > وة الک فا شيت الإجاع 
۵ مر اتب الإجاع. ٥‏ -الإجاع السکوتى واللخلاف ہے ۰ 
۷ - من کون e‏ الجاع ۸ - سند الإجاع ۱- اس 
الإجاع ۱- نبوت الإجاع 2 


)٤( ۲‏ فتوی اصح انی 
٢‏ -مقام أقوال الصحابة ۲٠١‏ -كلام الشافعى فى الرسالة برواية 
بقو ل الصحانى ۹ کلام الشوکانی و بطلانه . 
۸ (ه) القاس 


۸ - تعر يغه ومقامه فى أأقه الاسلای ۰ _ اختلاف العلاه 


رشا نه عل لا ته مناهج ۱ ۲۲ حجر القاس vr‏ . القاس 
وتعايل ااتصوص ٤‏ ۔ حچه من نوا القاس . 


۷ ۔ آركان القياس ‏ ۲۲۸ -الاصل . 
٠‏ رأى المالكية فى جواز أن کون حک الاصل ثابتاً بالقياس .. 
۲ الح - شروط الح الذى يشب القراس فيه . 

. افرع ۷٣م ۔ الل ۸ - شروط العلة‎ ۲٣١٢ 
-مسالك العلة ع٣ أقام.‎ ٠۳ ا المناسة بن الک والعلة‎ 
القاس ومراتہه ۸ - ناء القیاس على الک عند الخنابلة وان‎ 
أن تيممة لذلك ۲۳ - القاس والنصرص 6 معارطة القماس.‎ 
معارضة القياس لاخبار الآحاد _ وآراء الفقہاء فى ذلك.‎ - ۲٠١۹ الاتصوص‎ 
. تفسير القوانين إلوضعية بالقياس‎ - ۲٠١ القياس فى العقو بات‎ - ۹ 


e ise 


٦ ( ۲‏ ) الاستحسان 
۲ - تعر بفه عند الحنفية وعند المالكة  ٣‏ - تقسيمه عند 
االحنفية ۷١م‏ - استحسان ألسنة - استحسان الإجاع استحسان الضرورة 
۲۰ - معارضة القاس للاس تسان عند اہ .۷ _ ا طال الاستحان 
عند الكافعى ٠۷١‏ - أدلة الشافمى لإطلان لا تنطبق على الاستحبان الحننى 
Vr‏ )۷( اعرف 

ء۲ - العرف الذى تير حجة _أقسامه ١م‏ - تأر الاقسة 

الفقممة بالعرف 
(A) TVY‏ الصاح ار سلة 
۷ ۔ ما بی علمما إثباتما _أقسام‌الفقماء بالنبة اممصاحة ۷۹ - تعر يف 
المصاحة ااأرسلة وشروطما ۲٣۰‏ - حجە من ثبتو ها ٢‏ - کر ر 
-«وضع الخلاف فى المصلحة المىسلة ۲٢١‏ - أمثلة لصاح أعتبرها الإمام 
مالك ۲٢١‏ المصلحة لا تقف أمام نص قطعى 
۷ ( ۹( الذرائع 

۷ - الك دانع نظر إلى اا لات - الاد عل ذو بوت اعتبار 
الذرانع ۹ اقام الأعءال بال نظر الى المآلات ‏ ۲۹۰ مسائل ٠‏ 
فا الاخذ ذ بالذرائع ۹۲ الاخذ بالذرانح ابت ف کل المذاهب . 

٠ ) ۳۹٥ )‏ الاستصحاب 

٥‏ - تعر يةه ۲۹۹ - الدلیل عل الاخز ر أقسامه ۹۷ ا 
ale‏ الفقباء وما اختلفوا فیه ۲۹۹ - أمثلة ختلف فما ۳.۲ - الاستمحاب 
لس دليلا فقہياً فی ذاته › ما بی على الاستصحاب “٠۳‏ الاستصحاب 
به ف قو ابن الهو بات . 

۱(٥‏ ) شرع من قبلا 
الا العلماء فيه . 


ي 


۸ - النعارض بين الادلة ) 
۹ - لا تعارض ف هغاى اللصرص ٠‏ _ اعمال النصين . 


۱ ذا م کن مال انصين ‏ دل يعرف اریخ ۲ - التعارض_ 
بين الا قوسة 
اء أب الال 


٠‏ اكوم فر 
٥‏ -- امحكوم نه هو ذأت الفعل ۳٠١‏ -كون الفعل فى مقدور_ 
اكاب ۷١م‏ التكايف ما يشق المشقة الى بمكن الاستمرار علها. 
۸ - المواضع الى يكون فما التكليف مشةأت لا عكن الاستمرار علا 
۰ -- اكليف دعیر المةدور ١‏ لكلف المعلى YE‏ الان ر 
ف التكليفات - حقوق اله تعالى و حقوق إلعبأد . ٠‏ 
۷ — الكو م عله 

) ۷ المحكوم عليه هو المكاف » وأساس اكليف هو العقل . 
A‏ لاسا ن ولو من عبر عمقل لات حقوقاً ووأ جات مالىة . 
4 - الاهلة : أهلة الو جوب °{ - أهلية اجنين ۳۳1 - أهلية- 
من بو لدون Ty‏ اها a.‏ ة الاداء YY‏ - أقسبام أهلية الاداء 6 واذوا 
الا سان بالذسبة 5 ٤‏ وەقدارها ف کل دور ٣۴١‏ - دور بارغ وحدوده. 


۳۸ و رص الأهلبة . أقسامم) ۳۹ ے الہ وار ضْٰ السماو , وه ٠‏ الجنو ل 
وألعته ) ۳4 - الفسسان 6 النوم والاغماء 


۳ - العو ار ض غير السماو ٫ة‏ : ألسنمه » وم ع أن حيفة ا علیں 
السفبه وحچته و جه 4 عخالضه . 


N 

٤‏ -السکر ومدی تأثبره ۳٤١‏ - اختلاف الفقباء فى عقو دالسکران 
»وجراعه ۲٤۷‏ - اليل » الملل بالاحكام الشر عية وتقسیمه ٣٠۹‏ - الجمل 
اى غرف ٠ه‏ - الج الذى يعذر فه الجاهل وأقسامه . 
- اجمل بعیر المنصورص عله ف الات وأأسنة 

oY‏ - الحياً o‏ - ار کاب الجرام طا 0£“ اخملا 
:ى الافءال والمقاصد » خط فى التقدر وخطا الطبيب . 

٥‏ - الإ کراه > شروط كققه ٣٣۹٦‏ أقسامه oy‏ الاكراه 
الاد ۳١۸‏ العقرد الى تقد مح الإ کراه ۹ آثژ الإکراہ ف 
الجرائم « ومراتب تاره ٣٦۱‏ - الإ کراه على القتل أو الأغتصابوالرف. 

٤‏ مقاصد الأحكام الشرعية 

»۳ - مقاصد الأحكام الشرعية » الرحة والعدالة ٠‏ مم العدالة 
الاجتاعية ٣٠١‏ - مراعاة «صالح الناس ۹۹ - الصاحة المعتبرة فى 
الإسلام بهم -الامور الجسة الى تعتبر الحافظة عليما قوام المصالح . 
۳۹ - تعليل‌الاحكام بالمصلحة واختلاف العلماء ذلك ۴۷١‏ - الضروريات 
٣و‏ إا جات و التحسينات وأمثلنرا N‏ - تغاو ت اما لح ف التكمات 
:أ وذ > وصلة ذلك وة اماب ف امالوب ۷٥‏ ۔ قفاوت المضار فق 
اہی عه رتاوت رة ای ۳۷٦‏ - رفع احرج ودفع اضرر ْ. 
٣۷م‏ ااتکاےف با اس تطاع 

و ۹ - الاجر_ اد 
۰ ۳۹ - ر به فا ۸° - الل ر عر رة A‏ 5 ام ر لقرآن 
اچره ومو ڭه ۳۸۲ لعل بأأسنه . 
TAY‏ مع رف4 موا 2 الإجماع ومواضح اخلاف A‏ ت محر فة 
القياس ووجوهه : A٦1‏ - دعر d8‏ صد الاحكام FAY‏ َّ .> الم 


وسن التقدر عد المجهد ۳۸۸ صح ال وسلامه ألاعتهاد. 


— £0 


۹ مراتب‌الاجتباد ۴۸۹ - المجتهدون فى الشرع ٣۹۳‏ المجتهدون 
المنقسبون د۹ - المجنهدون فى المذهب ٦۹ج‏ -المجتدون المرجحون _ 
۷ - طبقة الحافظین ر۳۹- المقلدون ۳۹۹ رة الاجتاد. 

) ما بحب عليه الإفتاء‎ - ٠١ 
مقام الإفتاء من الاجراد ¢ شر وط المفى ۲ £ - المفى غبر‎ - £١ 
المجتهد وما بحب أن يتبعه فى إنتائه ۽٠٠ - المغتى الذى يتحيز من المذاهب‎ 
بيان‎ - ٠١۷ يحب أن يأخذ المفى بما فى به‎ - ٠٠١ وما ڪب عليه‎ 
. مايشتمل عليه الكتاب‎ 


2 والته سبحانه و تعالی اء A‏ 


